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2 نوفمبر/ تشرين الثاني، قضت محكمة ياوندي
العسكرية بسجنه 10 سنوات " لعدم استنكاره لعمل

إرهابي". وكانت إدانته بناء على دليل محدود وغير
قابل للتمحيص كما شابت محاكمته مخالفات شملت

عدم وجود مترجم.

الإفلات من العقاب
في 11 يوليو/ تموز، صرح وزير الدولة لدى وزارة

الدفاع المسؤول عن الدرك الوطني بأنه سوف يتم
تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالتحقيق في الجرائم التي

ارتكبتها قوات الأمن المشترك في عمليات ضد بوكو
حرام. ولم يقدم أي معلومات أكثر من ذلك.

وفي أغسطس/ آب، بدأت محكمة ياوندي
العسكرية في محاكمة العقيد بالدرك زي أونغويني

شارل ، بتهمة الإهمال ومخالفة قانون الاحتجاز. وكان
هذا العقيد مسؤولاً عن المنطقة التي قتل فيها ما
لا يقل عن 25 رجلاً من المتهمين بدعم بوكو حرام،
27 أثناء احتجازهم في مبنى الدرك، وكان ذلك في

28 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

أوضاع السجون
ظلت أوضاع السجون سيئة، وتتسم بالاكتظاظ

المزمن، ونقص الطعام، والعناية الطبية المحدودة
والمرافق الصحية المزرية. ويؤوي سجن ماروا نحو

1400 معتقل، أي ثلاثة أضعاف سعته المرجوة. وبلغ
عدد النزلاء في سجن ياوندي ما يقرب من 4 آلاف
شخص، على الرغم من أن سعته القصوى 2000.
وفي سجن ياوندي الرئيسي، كان معظم المشتبه

بأنهم من "بوكو حرام" في هذا السجن مقيدين
بالسلاسل بشكل دائم حتى أغسطس/ آب.

والعوامل الأساسية المساهمة في اكتظاظ
السجون تشمل الاعتقال الجماعي للأشخاص

المتهمين بتأييد "بوكو حرام"، وسجن الأعداد الكبيرة
من المحتجزين دون توجيه تهم إليهم، وعدم كفاءة

النظام القضائي. ووعدت الحكومة ببناء سجون
جديدة، وبدأت بإنشاء 12 زنزانة جديدة في سجن

ماروا. واعتبرت هذه الخطوات غير كافية لحل الأزمة.

حقوق اللاجئين والمهاجرين
يوجد ما لا يقل عن 276 ألف لاجيء من جمهورية

أفريقيا الوسطى يعيشون في أوضاع قاسية في
مخيمات مزدحمة، أو عند عائلات مضيفة على امتداد
مناطق الحدود جنوب شرقي الكاميرون. ويعيش نحو
59 ألف لاجيء، قدموا من نيجيريا في مخيم ميناواو

الذي تديره الأمم المتحدة في إقليم الشمال
الأقصى، لكن ثمة 27 ألف لاجيء آخر خارج المخيم

يكافحون من أجل البقاء، ويعانون من انعدام الأمن
الغذائي، ونقص الخدمات الأساسية ومن مضايقات

قوات الأمن. فحالة انعدام الأمن، التي أوجدتها
"بوكو حرام" والجيش، قد أدت أيضاً إلى نزوح قرابة

199 ألف شخص نزوحاً داخلياً في إقليم الشمال
الأقصى. وبحلول نهاية العام، استكملت الاتفاقيات

من أجل تسهيل العودة الطوعية للنازحين بين

الكاميرون ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وبين
المفوضية السامية للاجئين ووكالة الأمم المتحدة

للاجئين.

حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

مازال المثليون والمثليات وذوو الميول الجنسية
الثنائية والمتحولون جنسياً ومزدوجي النوع يواجهون

التمييز والترهيب والمضايقات والعنف. وتم الاحتفاظ
بتجريم العلاقات الجنسية بين أفراد الجنس الواحد

عندما روجع القانون الجنائي، في يونيو/ حزيران.
وفي 2 أغسطس/ آب، ألقي القبض على ثلاثة
شبان في ياوندي واقتيدوا إلى مخفر للدرك حيث

ضُربوا واعتدي عليهم وحلقت شعورهم. وصب رجال
الدرك الماء البارد على الشبان وأجبروهم على

تنظيف المبنى، وطالبوهم بالاعتراف بهويتهم
الجنسية. ثم أطلقوا سراحهم بعد 24 ساعة وبعد

دفعهم رشوة.

الحق في مستوى معيشي ملائم
أدت أعمال العنف، التي تقوم بها "بوكو حرام"، إلى

تفاقم الصعوبات أمام المجتمعات في إقليم
الشمال الأقصى، بتقييد وصولهم إلى الخدمات

الاجتماعية الأساسية، وبتعطيل التجارة والزراعة
والرعي. وواجه نحو 1.4 مليون شخص في المنطقة،

معظمهم من الأطفال، نقصاً في الأمن الغذائي
بلغ حد الأزمة أو حالة الطواريء، وأجبرت 114 مدرسة

و21 مركزاً صحياً على إغلاق أبوابها نظراً لغياب
الأمن.

وفي يوليو/ تموز، تمت الموافقة على نص
معدل من القانون الجنائي نص فيه على أن السكان

المدينين بإيجار أكثر من شهرين يتعرضون لعقوبة
السجن لفترة تصل إلى 3 سنوات. ويعيش نحو ثلث

الأسر في مساكن بالإيجار، ويعيش ما يقرب من
نصف سكان البلاد تحت خط الفقر.

عقوبة الإعدام
مازال الأشخاص المتهمون بدعم "بوكو حرام"

يتلقون أحكاماً بالإعدام عقب محاكمات جائرة أمام
محاكم عسكرية؛ ولم يتم تنفيذ حكم الإعدام في أحد

خلال العام. وقد حوكمت الأغلبية الساحقة من
الحالات بموجب القانون المعيب لمكافحة الإرهاب،

الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2014.

قضية عادلة، ووسائل خاطئة: حقوق الإنسان تنتهك والعدالة تُمنع في مكافحة .1

(AFR 17/4260/2016) "الكاميرون "لبوكو حرام

 
 
 
 

https://www.amnesty.org/en/documents/afr17/4260/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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كرواتيا
جمهورية كرواتيا

رئيس الدولة: كوليندا غرابار- كيتاروفيتش
رئيس الحكومة: أندريه بلينكوفيتش (حل محل تيهومير

أوريشكوفيتش في أكتوبر/تشرين الأول، الذي حل محل زوران
ميلانوفيتش في يناير/كانون الثاني)

اجتازت كرواتيا فترة من عدم الاستقرار السياسي،
عندما لم تحصل الحكومة المعينة حديثاً على ثقة

البرلمان. وكانت ظروف استقبال طالبي اللجوء كافية
بصورة عامة؛ ولكن لم يتم إقرار سياسة للإدماج

الاجتماعي المتسق طويل الأجل. واستمر تفشي
التمييز ضد الأقليات العرقية، وجرى تقويض الحرية

الإعلامية. بينما أسهم تعالي الخطاب القومي
المتشنج، وخطاب الكراهية، في تنامي التعصب

العرقي، وغياب الأمن.

خلفية
جرى تشكيل حكومة جديدة في يناير/كانون الثاني،

عقب شهرين من الانتخابات العامة التي لم يفز فيها
أي من الأحزاب المتنافسة بالأغلبية. وانهار الائتلاف

الهش الذي كان يحكم البلاد في يونيو/حزيران، ما
أفضى إلى التصويت بعدم الثقة على الحكومة التي

يقودها تيهومير أوريشكوفيتش، وإلى حل البرلمان
في يوليو/تموز. وعقب الانتخابات في

سبتمبر/أيلول، دخل حزب يمين الوسط "الاتحاد
الديمقراطي الكرواتي"، الذي حاز على 61 مقعداً من

أصل 151، في ائتلاف مع أحزاب صغيرة من يمين
الوسط وشكّل حكومة جديدة برئاسة أندريه

بلينكوفيتش.

اللاجئون وطالبو اللجوء
ظلت كرواتيا بلد عبور للاجئين والمهاجرين المتجهين

إلى أوروبا الغربية. ومع إدراكها بأن قلة من
الأشخاص قد طلبوا اللجوء وبقوا في كرواتيا لفترة

طويلة من الزمن، أعلنت "المفوضية السامية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين" و"مفوض مجلس أوروبا
لحقوق الإنسان" أن أوضاع مراكز الاستقبال لم تكن

كافية. وأشارا إلى وجود خدمات للاجئين والمهاجرين،
بما في ذلك الدعم النفسي وتعليم اللغة، غير أن

توفير هذه الخدمات اقتصر على المنظمات غير
الحكومية. كما أشارت منظمات حقوق الإنسان إلى

وجود أوجه قصور في تشريع اللجوء والهجرة
وانتقدت "مشروع قانون الأجانب" الذي تبنته

الحكومة في مايو/أيار، وكان لا يزال قيد النظر من
جانب البرلمان في ديسمبر/كانون الأول. وتضمن

م تقديم المساعدة مشروع القانون أحكاماً تجرِّ
الاجتماعية والإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين،

وأبقى على تدابير تتطلب من المهاجرين الخاضعين
لقرارات بالترحيل بأن يدفعوا نفقات إقامتهم

وإبعادهم من البلاد.
وبحلول ديسمبر/كانون الأول، كانت كرواتيا قد
استقبلت 50 لاجئاً، بينهم 30 سورياً قادمين من

تركيا، كجزء من خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التوزيع
والتوطين، كما استقبلت 10 طالبي لجوء من كل من
اليونان وإيطاليا بموجب خطة إعادة التوزيع فيما بين

دول الاتحاد الأوروبي. وتعهدت كرواتيا بقبول ما
مجموعه 1,600 لاجئ وطالب لجوء، حتى نهاية

2017، بموجب خطط إعادة التوزيع والتوطين التي
أقرها الاتحاد الأوروبي. وبينما ظلت ظروف

الاستقبال عند الوصول في البلاد غير كافية، لا تزال
مهمة اعتماد سياسة شاملة لضمان الإدماج

الاجتماعي الفعال للاجئين والمهاجرين على المدى
الطويل تنتظر التنفيذ.

الجرائم المشمولة بالقانون الدولي
أثارت "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا

السابقة" بواعث قلق بشأن وتيرة وفعالية إجراءات
المقاضاة أمام المحاكم الوطنية لمن ارتكبوا جرائم

إبان فترة الحرب ما بين 1992 و1995. وساعد القانون
الذي ينظم وضع ضحايا الحرب من المدنيين، الذي أقر

في 2015، على تسهيل التماسهم جبر الضرر، كما
سهل على الناجين الحصول على الخدمات الضرورية،
ولكن ظلت هناك تحديات تحول دون أن يلتمس جميع
الضحايا، ولا سيما من ينتمون إلى الأقليات العرقية،

الإنصاف الفعال أمام المحاكم على قدم المساواة
مع الآخرين.

وللسنة الثانية على التوالي، لم يتحقق أي تقدم
نحو تحديد مصير وأماكن وجود 1,600 شخص اختفوا

إبان الحرب.

التمييز
استمر تفشي التمييز ضد الأقليات العرقية وطائفة
الروما (الغجر). ومع أن الإطار التشريعي لمنع التمييز
وفّر الحماية الكافية لهم على صعيد القانون، إلا أن

تطبيق هذه التشريعات ظل في أدنى مستوياته.

خطاب الكراهية
رافق فترة عدم الاستقرار السياسي في نهاية السنة

تصاعد حاد في الخطاب القومي المتشنج وخطاب
الكراهية، اللذين استهدفا فئات بعينها، ولا سيما

ذوي الأصول الصربية واللاجئين والمهاجرين.
وسجلت منظمات المجتمع المدني حالات متزايدة

من "استنهاض الإيديولوجية الفاشية" للأيام
السالفة من جانب وسائل الإعلام والموظفين

العموميين، من خلال استذكار الرموز التاريخية المثيرة
للتعصب بلغة تحريضية، وتأجيج المشاعر المعادية

للأقليات بوجه عام.
ومع أنه نادراً ما جرى التحقيق في حالات التحريض،

وحتى العنف، ضد الأقليات، نظرت المحاكم بصورة
منتظمة قضايا تشهير وإساءة لشرف وسمعة

الأشخاص. وجرى تصنيف هذه الجرائم على أنها
جرائم جنائية خطيرة في متن "القانون الجنائي".
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واستمر استهداف الصحفيين عبر المحاكم في إطار
مثل هذه القضايا.

حقوق الأقليات العرقية
طبقاً لسجلات "المفوضية السامية للاجئين"، كان ما
يقارب 133,000 من الكرواتيين ذوي الأصول الصربية
الذين فروا من البلاد إبان الحرب، أي أكثر من النصف،

قد عادوا إلى كرواتيا بحلول نهاية 2016، ولكن
المفوضية أعربت عن بواعث قلقها بشأن استمرار

العقبات أمام استرداد الصرب العائدين لممتلكاتهم.
وظل عدد أفراد الأقليات العرقية العاملين في

الخدمات العامة أدنى مما حددته الأهداف التي
رسمت لذلك على الصعيد الوطني. وواجه

المواطنون الصرب عقبات لا يستهان بها في سوق
العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص. واستمر

تسييس الحق في استخدام الأقليات لغاتها
ونصوصها، وعدم احترام هذا الحق في بعض المدن.

طائفة الروما
على الرغم من جهود السلطات الرامية إلى تحسين

شروط إدماج طائفة الروما، ظل أفراد الروما يواجهون
عقبات لا يستهان بها في سعيهم للحصول على

التعليم والرعاية الصحية والسكن والتشغيل.
وتشير سجلات "المفوضية السامية للاجئين" إلى

أن 2,800 من أبناء طائفة الروما في كرواتيا لا
يملكون إقامة دائمة أو مؤقتة ويواجهون خطر انعدام

الجنسية. كما يواجه الروما صعوبات في الحصول
على بطاقات الهوية، الأمر الذي حد من فرص

انتفاعهم بالخدمات العامة.

حرية التعبير – وسائل الإعلام والصحفيون
استمرت التهديدات المتواصلة لحرية وسائل الإعلام
والصحفيين، كما استمر تعرض الصحفيين للهجمات.

ففي مارس/آذار، أنهت الحكومة بصورة مفاجئة عقود
ما يقرب من 70 محرراً وصحفياً كانوا يعملون في
محطة الإذاعة والتلفزيون الكرواتية الحكومية، فيما

بدا محاولة للتأثير على سياسة التحرير في المحطة.
وفي الوقت نفسه، قررت السلطات إلغاء الدعم

الذي تقدمه الدولة لوسائل الإعلام الأصغر غير
ضة بذلك الربحية وللمبادرات الثقافية المستقلة، معرِّ
التعددية الإعلامية للمزيد من التهديد. وهبط موقع

كرواتيا بحسب تصنيفات "الفهرس العالمي لحرية
الصحافة"، مع حلول نهاية العام، من المرتبة 54 إلى

63 بين دول العالم.
 
 
 
 
 

كمبوديا
مملكة كمبوديا

رئيس الدولة: الملك نوردوم سيهاموني
رئيس الحكومة: هون سين

تصاعدت حملة القمع ضد الحق في حرية التعبير
والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها
قبل موعد الانتخابات التي ستُجرى في 2018/2017،

وازدادت إساءة استخدام السلطات لنظام العدالة؛
واستمرت قوات الأمن في مضايقة منظمات

المجتمع المدني ومعاقبة أعضائها وإسكات
المنتقدين. وقُبض على المدافعين عن حقوق

الإنسان واحتُجزوا بانتظار محاكماتهم. وقد حوكم عدد
منهم وحُكم عليهم، بما في ذلك بتهم مزعومة

سابقة، بينما حُكم على آخرين مع وقف التنفيذ، أو
كانوا بانتظار توجيه تهم لهم. واستُهدفت المعارضة

السياسية، حيث قضى بعض النشطاء أحكاماً
بالسجن لمدد طويلة صدرت بحقهم في سنوات

سابقة، واتُخذت إجراءات قانونية جديدة ضد زعماء
أحزاب المعارضة وغيرهم. وأُطلقت النار على معلق

سياسي بارز فأُردي قتيلاً. واستمر الإفلات من
العقاب على عمليات قتل غير مشروع سابقة.

خلفية
استمرت التوترات الشديدة بين "حزب الشعب

الكمبودي" الحاكم و"حزب الانقاذ الوطني
الكمبودي"، وهو الحزب المعارض الرئيسي. وخلقت

التوقعات المتعلقة بالانتخابات المحلية والوطنية
التي ستُجرى في عامي 2017 و2018 على التوالي

بيئة سياسية غير مستقرة تهدد حقوق الإنسان.
وقاطع أعضاء البرلمان من "حزب الإنقاذ الوطني

الكمبودي" جلسات الجمعية الوطنية، بشكل متقطع،
احتجاجاً على الإجراء القانوني الذي اتُخذ ضد نائب

زعيم حزب الانقاذ الوطني الكمبودي كيم سوخا
به عن المثول كشاهد أمام المحكمة في بسبب تغيَّ

إحدى القضايا. وظل زعيم حزب الإنقاذ الوطني
الكمبودي سام رينسي في المنفى الاختياري في
فرنسا. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الحكومة

رسمياً أنه ممنوع من العودة إلى كمبوديا. وقد
استُهدف رينسي بتوجيه سلسلة من التهم الجنائية

ضده خلال العام.
في سبتمبر/أيلول، أصدرت 39 دولة بياناً في
الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة، أعربت فيه عن قلقها بشأن
الأوضاع السياسية في كمبوديا، ودعت إلى خلق

"بيئة آمنة وتمكينية للمدافعين عن حقوق الإنسان
ومنظمات المجتمع المدني".

حرية التعبير وتكوين الجمعيات
تسارعت الإجراءات القانونية ضد المعارضة السياسية
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في محاولة واضحة لعرقلة النشاطات قبل موعد
الانتخابات المحلية في عام 2017، وظل ما لا يقل

عن 16 ناشطاً ومسؤولاً من المعارضة في السجن
إثر محاكمات جائرة. وكان من بينهم 14 عضواً في

"حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي"، ممن أُدينوا بتهمة
قيادة "تمرد" و/أو المشاركة فيه، يعود إلى مظاهرة
نُظمت في يوليو/تموز 2014. واحتُجز ما لا يقل عن

شخصين من أعضاء أحزاب المعارضة بانتظار
المحاكمة، وما لا يقل عن 13 في انتظار توجيه تهم

إليهم.
في ديسمبر/كانون الأول، حُكم على سام رينسي،

ومساعدين، بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة
"التواطؤ" في قضية تزوير ضد عضو في مجلس
الشيوخ من حزب المعارضة في عام 2015. وفي

نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أدين هونغ سوك هور
بتهتي التزوير والتحريض، وحكم عليه بالسجن سبع

سنوات. أما رينسي والمساعدان فهم بالمنفى في
فرنسا.

وفي سبتمبر/أيلول حُكم على كيم سوفا غيابياً
بالسجن لمدة خمسة أشهر بسبب رفضه المثول أمام

المحكمة كشاهد في محاكمة عضوين في البرلمان
من حزب الانقاذ الوطني الكمبودي وُجهت إليها تهمة

"الاتجار بالبغاء". وفي ديسمبر/كانون الأول، تم
العفو عنه من قبل الملك بطلب من رئيس الوزراء.

في أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على عضو البرلمان
من حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي أوم سام آن

بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة بتهمة التحريض
المرتبطة بحملة حزب الإنقاذ الوطني التي تزعم أن

ت على الأراضي الكمبودية. فيتنام تعدَّ

المدافعون عن حقوق الإنسان
ض المدافعون عن حقوق الإنسان للتهديد تعرَّ

والمضايقة بسبب قيامهم بعملهم بصورة سلمية.
ودفعت عمليات الترهيب والتهديد والرقابة المشددة

العديد من الأشخاص إلى مغادرة البلاد خوفاً على
سلامتهم.

ففي مايو/أيار، رُفعت دعوى مميزة ضد كل من
ناي سوخا، يي سوكسان، ناي فاندا، ليم موني،

وهم جميعاً من موظفي "الجمعية الكمبودية لحقوق
الإنسان والتنمية"، الذين قُبض عليهم في 28
أبريل/نيسان، واتُهموا برشوة أحد الشهود. كما

وُجهت تهمة التواطؤ إلى ناي شاكريا، وهو موظف
سابق في الجمعية الكمبودية لحقوق الإنسان
والتنمية، ونائب الأمين العام "للجنة الوطنية

للانتخابات". وكانت القضية تتعلق بتقديم مشورة
ودعم مادي من الجمعية إلى امرأة زُعم أنها كانت

تقيم علاقة خارج نطاق الزوجية مع كيم سوخا. وفي
أكتوبر/تشرين الأول، قرر قاضي التحقيق تمديد فترة

الاحتجاز قبل المحاكمة إلى سنة واحدة. وفي
ديسمبر/كانون الأول، أعلن وزير الداخلية سار خينغ أنه
سوف يتم الإفراج عن الخمسة، لكن لم يُتخذ أي إجراء

بهذا الشأن. وأدت العلاقة المزعومة إلى فتح ثلاث
قضايا جنائية منفصلة طاولت ثمانية فاعلين

سياسيين وفاعلين في المجتمع المدني، بالإضافة
إلى قضية ضد المرأة. وقدم حزب الشعب الكمبودي

شكوى تشهير جنائية ضد المعلق السياسي أوو
فيراك بسبب تعليقه الذي ذكر فيه أن تلك القضايا

كانت ذات دوافع سياسية. وفي ديسمبر/كانون
الأول، أدين سينغ تشيت، وهو عضو مجلس بلدية

معارض، بتهم الرشوة في إحدى هذه القضايا.
وتلقى حكماً بالسجن مدة خمس سنوات، ولكن عفي

عنه وأطلق سراحه بعد يومين.
وفي قضية منفصلة، حُكم على ناي شاكريا

بالسجن لمدة ستة أشهر بتهم التشهير والبلاغ الكيدي
ونشر تعليقات تهدف إلى الضغط على السلطات

القضائية بصورة غير قانونية إثر انتقاده محكمة في
"سيم ريب" على كيفية تعاملها مع قضية نزاع على

الأراضي في مايو/أيار 2015. وفي أبريل/نيسان،
أُبلغ عضو اللجنة الوطنية للانتخابات والزعيم النقابي

السابق رونغ تشون بأنه سيُحاكم بتهم جنائية على
خلفية مظاهرة نُظمت في عام 2014، وقُتل فيها
عدد من عمال المصانع المحتجين برصاص قوات

الأمن. وعمل كل من ناي شاكريا، ورونغ تشون في
"اللجنة الوطنية للانتخابات"، ونُظر إلى قضيتهما
على أنهما مستهدفان للاستبعاد من منصبهما.

وفي يونيو/حزيران، حُكم بالسجن لمدة 18 شهراً
على كل من تراي سوفيكيا، وصون مالا وسيم

سامنانغ، وهم من نشطاء الدفاع عن البيئة، وأعضاء
في منظمة "الطبيعة الأم" غير الحكومية، بتهمة

التهديد بتحطيم الممتلكات. وقد أُطلق سراحهم بعد
ى من مدة حكمهم. تعليق تنفيذ ما تبقَّ

حرية التجمع
استمرت السلطات في منع الاحتجاجات السلمية.
ففي مايو/أيار، أطلقت منظمات المجتمع المدني
حملة سلمية تحت اسم "الاثنين الأسود" من أجل

إطلاق سراح موظفي الجمعية الكمبودية لحقوق
الإنسان والتنمية الأربعة (انظر أعلاه). وقد شارك

محتجون يرتدون ملابس سوداء في تجمعات
واعتصامات أسبوعية ونشروا صوراً على وسائل

التواصل الاجتماعي. وحاولت السلطات حظر
الاحتجاجات وهددت وأوقفت واحتجزت المشاركين

الذين لم يُطلق سراحهم إلا بعد توقيع تعهدات بعدم
الاحتجاج مرة أخرى. وكان من بين الذين استُهدفوا

بشكل اعتيادي نشطاء حقوق السكن من العاصمة
فنوم بنه.

في 15 أغسطس/آب، قُبض على كل من تيب
فاني وبوف صوفيا، من مجتمع بيونغ كاك، أثناء

اعتصام "الاثنين الأسود". وفي 22 أغسطس، جرت
محاكمتهما وحُكم على كل منهما بالسجن لمدة ستة
أيام بتهمة إهانة موظف عمومي. وقد أُطلق سراح

بوف صوفيا بعد قضاء مدة حكمها، واحتُجزت تيب
فاني في السجن للتحقيق معها بشأن تهمة قديمة
تم إحياؤها وتتصل باحتجاج وقع في عام 2013. في

19 سبتمبر/أيلول، وفي قضية أخرى تم إحياؤها، حُكم
على كل من تيب فاني وبو تشورفي، وهنغ موم
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وكونغ تشانثا، من جماعة بوينع كاك، بالسجن لمدة
ستة أشهر بتهمة إهانة موظفين عموميين وإعاقة

عملهم، وذلك على خلفية احتجاج وقع في عام
2011. وبحلول نهاية العام ظلت تيب فاني في

السجن، بينما ظلت النساء الثلاث الأُخريات طليقات
بانتظار صدور حكم الاستئناف.

عمليات القتل غير المشروع
في صبيحة 10 يوليو/تموز، أُردي بالرصاص المعلق

السياسي كيم ليه في محطة استراحة عامة، اعتاد أن
يذهب إليها بشكل منتظم للالتقاء بالناس. وكثيراً ما

كانت تُجرى معه مقابلات عبر الإذاعة، ووسائل
الإعلام الأخرى، حول آرائه في الأحداث السياسية

في كمبوديا، بما فيها انتقاد الحكومة. وقُبض على
الجندي السابق أدويث آنغ بعد ذلك بوقت قصير،
ولكن السلطات لم تُجر أي تحقيق مستقل وفعال

فيها، ولم تُبلغ الجمهور العام على نحو كاف بإجراء
أية تحقيقات في حادثة القتل. وقد رفع رئيس الوزراء

هون سين دعوى تشهير ضد سام رينسي بعد أن
نشر الأخير على "فيس بوك" تعليقاً مفاده أن

الحكومة ربما تكون قد وقفت خلف عملية القتل.
وأدين عضو مجلس الشيوخ ثاك لاني غيابياً بتهمتي
التشهير والتحريض لاتهامه هان سين بأنه أمر بعملية

القتل، حسبما زعم.
ولم يتم إحراز أي تقدم باتجاه إخضاع أحد للمساءلة

على مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، وعلى
اختفاء خيم سفاث قسراً خلال حملة القمع العنيفة

لتي شنتها قوات الأمن على حرية التجمع السلمي
في عامي 2013 و 2014. كما أن تجديد التحقيق

الذي أُمر بإجرائه في عام 2013 في حادثة إطلاق النار
التي أودت بحياة الزعيم النقابي العمالي تشيا فيشيا

على أيدي جناة مجهولي الهوية في يناير/كانون
الثاني، لم يحرز أي تقدم.

الحق في الحصول على مستوى معيشي
ملائم

ظلت عمليات الاستيلاء على الأرض، وامتيازات
تفويض الأرض الممنوحة للمساهمين الخاصين،

والمشاريع التنموية الكبرى، تؤثر على الحق في
السكن الملائم للمجتمعات المحلية في شتى أنحاء

البلاد. ومضى العمل قدماً في إنشاء سد لوار
سيسيان II الكهرومائي المقترح في إقليم ستانغ
ترنغ بشمال شرق البلاد. وتشير التقديرات إلى أن

نحو 5,000 شخص من السكان الأصليين يواجهون
عمليات إعادة توطينهم بسبب الفيضان. ودعا المقرر

الخاص للأمم المتحدة المعني بكمبوديا إلى
مشاورات كافية وفهم أفضل للممارسات الثقافية،

والنظر في البدائل المقترحة من قبل المجتمعات
المحلية.

اللاجئون وطالبو اللجوء
في يناير/كانون الثاني، أكدت وزارة الداخلية أن أكثر
من 170 طالب لجوء من جماعة "مونتاغنار"، الذين

فروا من فيتنام سيتم تقييم طلباتهم بالحصول على
صفة اللاجئ، بعد أن رُفضت طلباتهم في البداية.
ونُقل 13 شخصاً ممن كانوا قد مُنحوا صفة اللاجئ
في وقت سابق إلى الفلبين بانتظار إعادة توطينهم
في بلد ثالث. وخلال العام عاد نحو 29 شخصاً إلى

فيتنام طوعاً بمساعدة المفوضية السامية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين.

كندا
كندا

رئيسة الدولة: الملكة إليزابيث الثانية، ويمثلها الحاكم العام
ديفيد جونستون

رئيس الحكومة: جاستين ترودو

أُعيد توطين نحو 38,000 لاجئ سوري. وتم فتح
تحقيق وطني في العنف ضد النساء من السكان.

واستمرت المخاوف المتعلقة بعدم دعم حقوق
السكان الأصليين في مواجهة مشروعات التنمية

الاقتصادية.

حقوق السكان الأصليين
في يناير/كانون الثاني، قضت محكمة حقوق الإنسان

الكندية بأن قصور التمويل بصورة منهجية، فيما
يتعلق بخدمات حماية أطفال السكان الأصليين، يمثل

ضرباً من ضروب التمييز. وقد قبلت الحكومة بهذا
الحكم لكنها لم تضع حداً للتمييز.

وفي مايو/أيار، أعلنت الحكومة عن دعمها غير
المشروط لـ"إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق

الشعوب الأصلية"، ولكن بحلول نهاية العام ظلت
كيفية تعاون الحكومة مع السكان الأصليين لتنفيذ

هذا التعهد غير واضحة.
وفي مايو/أيار، أكد تقرير ممول من جهات محلية
أن التلوث بالزئبق لا يزال قائماً في منطقة السكان
الأصليين المعروفة بأهالي السهول العشبية في

مقاطعة أونتاريو.
وفي يوليو/تموز، أصدرت الحكومة تراخيص تسمح

بالانطلاق في بناء "سد الموقع ج" بمقاطعة
كولومبيا البريطانية على الرغم من وجود قضايا

معلقة أمام المحاكم فيما يتعلق بالالتزامات المنبثقة
عن اتفاقية تاريخية مع السكان الأصليين المتضررين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، وافقت حكومة مقاطعة
نيوفاوندلاند ولبرادور على اتخاذ تدابير للحد من

المخاطر التي تتهدد صحة وثقافة شعب الإنويت
بسبب سد شلالات ماسكرات، وذلك في أعقاب

وقوع إضرابات عن الطعام وغيرها من الاحتجاجات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعترفت حكومة

كولومبيا البريطانية بضرورة التعامل مع تأثير قطاع
الموارد على سلامة النساء والفتيات من السكان
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الأصليين.

حقوق المرأة
في مارس/آذار، تعهدت الحكومة بتعزيز الصحة

الجنسية والإنجابية وحقوق المرأة والفتيات من خلال
برنامجها الدولي للتنمية.

وفي سبتمبر/أيلول، تم فتح "التحقيق الوطني
في مقتل واختفاء النساء والفتيات من السكان

الأصليين"، إلا أن صلاحيات هذا التحقيق لم تتضمن
صراحة الإجراءات أو التدابير الشرطية المتخذة لمعالجة
عدم سلامة التحقيق في القضايا فيما مضى. وفي

نوفمبر/تشرين الثاني، دعت لجنة اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التابعة

للأمم المتحدة، دعت كندا إلى ضمان أن يشمل
التحقيق الوطني النظر في دور عمل الشرطة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وجه الادعاء بمقاطعة
كيبيك الاتهام في حالتين فقط من بين 37 شكوى

رفعت معظمها نساء من السكان الأصليين بزعم
التعرض لانتهاكات من جانب الشرطة. وقد أثار

المراقب المستقل المعين لمتابعة هذه القضايا
مخاوف بشأن وجود عنصرية ممنهجة.

وديسمبر/كانون الأول، أعلنت حكومة كيبك إجراء
تحقيق علني بشأن معاملة السكان الأصليين من

قبل هيئات المقاطعات.

الأمن ومكافحة الإرهاب
في فبراير/شباط، تم سن قانون لإلغاء الإصلاحات
التي أدخلت على قانون الجنسية عام 2014 والتي

كانت تسمح بتجريد الرعايا مزدوجي الجنسية المدانين
بالإرهاب، وغيره من الجرائم من الجنسية الكندية.

وفي فبراير/شباط، سحبت الحكومة استئنافاً ضد
حكم الإفراج عن عمر خضر بكفالة الصادر عام 2015،

وهو مواطن كندي احتجز بمعتقل خليج غوانتنامو
الأمريكي في كوبا لمدة 10 سنوات منذ أن كان في
الخامسة عشرة من العمر، ثم نقل إلى أحد السجون

الكندية عام 2012.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة

الاتحادية بأن احتفاظ جهاز الأمن والاستخبارات الكندي
بالبيانات الوصفية الخاصة بالسجلات الهاتفية،

وسجلات البريد الإلكتروني، إلى أجل غير مسمى
يعد إجراءً غير قانوني.

وانهارت جهود الوساطة في قضايا كل من عبد
الله المالكي، وأحمد أبو المعاطي، ومؤيد نور الدين،

الذين كانوا يسعون للحصول على الإنصاف على
أساس تقرير صادر عن تحقيق قضائي عام 2008

يوثق دور مسؤولين كنديين في القبض عليهم
بالخارج وسجنهم وتعذيبهم.

نظام العدالة
اشتدت المخاوف بشأن الاستخدام واسع النطاق

للحبس الانفرادي؛ وذلك بعد الكشف في
أكتوبر/تشرين الأول عن قضية آدم كابي، وهو رجل

ينتمي لأحد السكان الأصليين الكنديين كان قد وضع

في الحبس الانفرادي انتظاراً للمحاكمة في أونتاريو
لمدة أكثر من أربعة أعوام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، فتحت حكومة كيبيك
تحقيقاً علنياً في مسألة مراقبة الشرطة للصحفيين.

اللاجئون وطالبو اللجوء
على مدى العام، تم إعادة توطين 38,700 لاجئ

سوري في كندا من خلال الجهود الحكومية، ونظام
الكفالة الخاصة.

وفي أبريل/نيسان، تمت إعادة العمل بصورة كاملة
بالبرنامج الصحي الاتحادي المؤقت للاجئين وطالبي
اللجوء بحيث تم إلغاء التخفيضات التي فرضت عام

.2012
وفي أغسطس/آب، أعلن وزير السلامة العامة عن

زيادة المخصصات اللازمة لتمويل مراكز احتجاز
المهاجرين.

مساءلة الشركات
في يونيو/حزيران، سمحت حكومة كولومبيا البريطانية

باستئناف العمل في منجم "ماونت بولي" بكل
طاقته على الرغم من استمرار التحقيق الجنائي الجاري

في حادث انسكاب مياه بركة مخلفات المنجم عام
2014، واستمرار تعليق الموافقة على خطة الشركة

طويلة الأجل لمعالجة المياه. وفي نوفمبر/تشرين
الثاني، تم رفع دعوى قضائية من طرف جهة خاصة

ضد الحكومة المحلية ومؤسسة "ماونت بولي"
للتعدين بدعوة "انتهاك قانون المصايد".

وفي مايو/أيار، صدر التقرير السنوي الخامس
لتقييم تأثير اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وكولومبيا

على حقوق الإنسان، لكنه أخفق من جديد في تقييم
المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بتأثير

المشروعات الاستخراجية على السكان الأصليين
وغيرهم.

ولم تتخذ الحكومة أي تدابير بخصوص الوفاء
بوعودها الانتخابية التي قطعتها على نفسها عام

2015 بشأن إنشاء منصب أمين مظالم مختص
بحقوق الإنسان في القطاع الاستخراجي. وقد حثت

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التابعة للأمم المتحدة كندان في مارس/آذار، على
اتخاذ هذه الخطوة، كما حثتها على ذلك أيضاً لجنة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
(سيداو) في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتم رفع دعاوى مدنية ضد ثلاث شركات كندية
تتعلق بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان في سياق

مشروعاتها الخارجية فيما وراء البحار. فبدأ القضاء في
أونتاريو ينظر القضية المتعلقة بمنجم لشركة

"هادباي للتعدين" في غواتيمالا، بينما قضت
محكمة في كولومبيا البريطانية، في أكتوبر/تشرين
الأول، بجواز النظر في قضية تتعلق بمنجم لشركة

"نيفسون للموارد" في إريتريا. وفي نوفمبر/تشرين
الثاني، نظر القضاء في كولومبيا البريطانية طعناً

على استمرار النظر في قضية متعلقة بمنجم لشركة
"تاهو للموارد" في غواتيمالا.
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التطورات القانونية أو الدستورية أو المؤسسية
في فبراير/شباط، تم إلغاء سياسة سبق أن اعتمدت
عام 2007 لتقييد الجهود الحكومية الرامية لالتماس

الرأفة للكنديين المحكوم عليهم بالإعدام في البلدان
الأجنبية.

وفي مارس/آذار، دعت "لجنة الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة" كندا
إلى الاعتراف بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية خاضعة للاختصام والتقاضي بكافة أشكاله.
وفي أبريل/نيسان، وافقت الحكومة على صفقة

قدرها 15 مليار دولار كندي لبيع مركبات مدرعة خفيفة
إلى المملكة العربية السعودية، على الرغم من وجود
مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في هذا الصدد. ولم
تف كندا بتعهدها عام 2015 بالانضمام إلى معاهدة

الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة.
وفي مايو/أيار، أعلنت الحكومة عن مخططات

للانضمام إلى "البروتوكول الاختياري الملحق
باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، وشرعت

في إجراء مشاورات مع الحكومات المحلية
والإقليمية.

وفي مايو/أيار أيضاً، سنت الحكومة قانوناً جديداً
لإضافة مبدأ الهوية القائمة على النوع الاجتماعي

(نوع الجنس)، والتعبير عنها كأحد الجوانب التي يحظر
فيها التمييز بموجب قوانين جرائم الكراهية التي

يشملها قانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي
الكندي.

كوبا
جمهورية كوبا

رئيس الدولة والحكومة: راؤول كاسترو روز

بالرغم من الانفتاح السياسي المزعوم، استمرت
القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتنقل.

وأفادت هيئات المجتمع المدني المحلية وجماعات
معارضة بتزايد الاعتقالات لدوافع سياسية، وتصاعد

المضايقات لمنتقدي الحكومة.

خلفية
أدت إعادة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية

وكوبا، في عام 2015، إلى زيادة أنشطة التجارة
والسياحة بين البلدين في عام 2016. فعلى سبيل

المثال، استؤنفت الرحلات الجوية التجارية بين
الولايات المتحدة وكوبا، بعد انقطاع دام أكثر من 50

عاماً.
وفي مارس/آذار، زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما
كوبا والتقى مع الرئيس راؤول كاسترو، في أول زيارة
يقوم بها رئيس أمريكي إلى كوبا على مدى ما يقرب
من قرن.1 وتُوفي فيدل كاسترو في نوفمبر/تشرين

الثاني.2
وزار ملايين السياح كوبا في عام 2016، وبينهم
كثيرون من الولايات المتحدة وأوروبا، مما أدى إلى

ازدهار ملحوظ في صناعة السياحة.
وظل مهاجرون من كوبا يتوجهون جواً إلى بلدان

أمريكا الجنوبية والوسطى، ويتوجهون براً إلى شمال
كوبا من أجل الوصول إلى الولايات المتحدة. وفي

غضون الشهور العشرة الأولى من عام 2016، دخل
ما يزيد عن 46 ألف كوبي إلى الولايات المتحدة،

وهو عدد يزيد قليلاً عن مثيله في عام 2015 بينما
يمثل ضعف مثيله في عام 2014.

وعلى مدار العام، أعربت "لجنة الدول الأمريكية
لحقوق الإنسان" عن قلقها بشأن وضع المهاجرين

الكوبيين الذين يحاولون الوصول إلى الولايات
المتحدة. ففي أغسطس/آب، تقطعت السبل بما

يزيد عن ألف مهاجر كوبي في كولومبيا قرب الحدود
مع بنما. وأعربت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق

الإنسان" عن قلقها من أن هؤلاء المهاجرين
يفتقرون إلى سبل الحصول على الغذاء، ويواجهون

خطر الاتجار بهم. وفي يوليو/تموز، تعرض 121
مهاجراً كوبياً للترحيل من الإكوادور، حسبما زُعم، دون

إخطارهم مسبقاً على النحو الواجب، ودون أن تُتاح
لهم فرصة الطعن في قرارات الترحيل.

ق كوبا على "العهد الدولي الخاص ولم تصدِّ
بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"،
ق عت عليهما في عام 2008، ولم تصدِّ واللذين وقَّ
أيضاً على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية

الدولية". وبالمثل، لم تعترف كوبا باختصاص "لجنة
مناهضة التعذيب" ولا "اللجنة المعنية بالاختفاء

القسري" التابعتين للأمم المتحدة في تلقي ونظر
الشكاوى المقدمة من الضحايا، أو من دول أخرى من

الدول الأطراف.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات
بالرغم من إعادة العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة

في عام 2015، فقد استمر استخدام الخطاب الذي
اتسمت به مرحلة الحرب الباردة، حيث ظل النشطاء

السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان
يُوصفون علناً بأنهم "مرتزقة معادون لكوبا"

و"مناهضون للثورة" و"مخربون".
وظل النظام القضائي خاضعاً للهيمنة السياسية.
فقد استُخدمت القوانين التي تغطي "الاضطرابات

العامة"، و"السخط"، و"الازدراء"، و"الخطورة"،
و"التعدي" في محاكمات ذات دوافع سياسية.

وما برح منتقدو الحكومة يتعرضون لمضايقات، بما
في ذلك "أفعال التنديد" (وهي عبارة عن مظاهرات
لمؤيدي الحكومة يشارك فيها مسؤولو أمن الدولة).
وواصلت الحكومة استخدام القيود على الاتصال

بالإنترنت كوسيلة أساسية للسيطرة على سبل
التماس المعلومات وكذلك على حرية التعبير. فلم
يكن الاتصال بالإنترنت متاحاً إلا لحوالي 25 بالمئة
فقط من السكان، بينما كانت خدمة الإنترنت متاحةً
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في حوالي 5 بالمئة فقط من المنازل. وبحلول
أغسطس/آب، أفادت الأنباء بوجود 178 نقطة عامة
للاتصال بالإنترنت عبر "الواي فاي"، وإن وردت أنباء
متواترة عن انقطاع هذه الخدمة. وواصلت السلطات

حجب وانتقاء بعض مواقع الإنترنت، مما حد من
سبل الحصول على المعلومات ومن انتقاد سياسات

الدولة.3

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية
استمر ورود أنباء عن تعرض منتقدي الحكومة

والنشطاء، مثل الجماعة المعروفة باسم "نساء الرداء
الأبيض"، للقبض التعسفي والاحتجاز لفترات

قصيرة، بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير،
وتكوين الجمعيات والتجمع والتنقل.4

ومارست السلطات أسلوب "المطاردة
المستمرة"، حيث يُقبض على النشطاء مراراً،

ويُحتجزون لفترات تتراوح بين ثماني ساعات و30
ساعة، ثم يُطلق سراحهم بدون توجيه تهم لهم،

وكثيراً ما كان ذلك يحدث عدة مرات كل شهر.
قت "اللجنة الكوبية لحقوق الإنسان والمصالحة ووثَّ

الوطنية" 862 حالة احتجاز تعسفي شهرياً في
المتوسط، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى
نوفمبر/تشرين الثاني. ويزيد هذا العدد عن مثيله

خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وفي كثير من الأحيان، لم تكن تُوجه اتهم إلى من
يُحتجزون لفترات أطول رهن "الاحتجاز الاحتياطي"،

ونادراً ما كانت تُقدم لأقارب المحتجزين، وثائق توضح
أسباب الاحتجاز.

وفي يوليو/تموز وأغسطس/آب، بدأ غوليرمو
فاريناس، الحاصل على "جائزة ساخاروف لحرية الفكر"

من الاتحاد الأوروبي في عام 2010، وعدد من
النشطاء السياسيين الآخرين، ومعظمهم من

"الاتحاد الوطني لكوبا"، إضراباً عن الطعام في إطار
احتجاج واسع على ما يعتقدون أنه قمع عنيف

ومتزايد للمعارضين والنشطاء.
وفي نهاية العام، كان فنان رسوم الحوائط

وسجين الرأي دانيلو مالدونادو ماتشادو، الشهير
باسم "إل سيكستو"، لا يزال محتجزاً في سجن

إلكومبينادو ديل إستي، وهو سجن مشدد الأمن
في ضواحي العاصمة هافانا. وقد قُبض على

دانيلو مالدونادو ماتشادو من منزله في 26
نوفمبر/تشرين الثاني، بعد ساعات من الإعلان عن

وفاة فيدل كاسترو. وفي اليوم نفسه، أفادت
صحيفة "14 يميديو"، ومقرها في كوبا، أن الرسام
كان قد كتب عبارة "لقد رحل" على أحد الحوائط في

هافانا.5

الفحص الدولي
استمر عدم السماح لمنظمات حقوق الإنسان

المستقلة وآليات الأمم المتحدة، بما في ذلك مقررو
الأمم المتحدة الخاصون، بدخول كوبا.

كما مُنع مراقبون مستقلون من زيارة السجون.
وظلت كوبا الدولة الوحيدة في منطقة الأمريكتين

التي لا يُسمح لمنظمة العفو الدولية بزيارتها.

لقاء أوباما-كاسترو: الأمر يحتاج إلى أكثر من مصافحة لإذابة جليد حقوق الإنسان .1

إبان الحرب الباردة (قصة خبارية، 21 مارس/آذار)

إرث فيدل كاسترو في مجال حقوق الإنسان: قصة عالميْن قصة إخبارية، 26 .2

نوفمبر/تشرين الثاني)

ستة حقائق عن الرقابة في كوبا قصة إخبارية، 11 مارس/آذار) .3

الأمريكتان: رسالة مفتوحة من منظمة العفو الدولية إلى الرئيس الأمريكي .4

باراك أوباما والرئيس الكوبي راؤول كاسترو والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو

.(AMR 01/3666/2016) ماكري

كوبا: نقل رسام رسوم الحوائط إلى سجن جديد: دانيلو مالدونادو ماتشادو () .5

كوريا
جمهورية كوريا

رئيس الدولة والحكومة: بارك غيون هاي

استمرت القيود المفروضة على الحق في حرية
التجمع السلمي والتعبير. وتم احتجاز طالبي اللجوء،
كما سُجن المعترضون على الخدمة العسكرية بدافع

الضمير لأنهم مارسوا حقوقهم الإنسانية. وكان
احتجاز 13 من عمال المطاعم في مرفق تابع للدولة
وأصلهم من جمهورية الديمقراطية الشعبية (كوريا

الشمالية) سبباً للتشكيك في شرعية العملية القائمة
لدعم توطين الكوريين الشماليين الذين يصلون إلى

البلاد.
وتقاعست الحكومة في منع الشركات الخاصة من
إعاقة النشاط النقابي الشرعي، ثم كان تدخلها متأخراً

فلم يأتِ إلا بعد وقوع وفيات وظهور الآثار الصحية
السلبية الناجمة عن استخدام المنتجات الضارة. أما

قرار الحكومة بالمضي قدماً في نشر الشبكة
الأمريكية الصنع المضادة للصواريخ المعروفة باسم

" نظام الدفاع النهائي عن المناطق ذات الارتفاع
العالي" (واسمها الانجليزي المختصر هو: " ثاد")

فقد أثار هذا القرار معارضة قوية من الجماعات
المحلية، وكذلك أدانته الصين وكوريا الشمالية.

وصوت النواب لحجب الثقة عن الرئيس بارك غيون
هاي في 9 ديسمبر/ كانون الأول، وهو أمر يحتاج إلى

قرار يؤكده ويجب أن تصدره المحكمة الدستورية.

حرية التجمع
واصلت السلطات تقييد حق الناس في ممارسة حرية

التجمع السلمي، وتذرعت في أغلب الأحيان بحماية
النظام العام. وعند نهاية العام، لم تكن السلطات قد
أكملت التحقيق في استخدام الشرطة للقوة المفرطة

ضد المتظاهرين السلميين إلى حد كبير خلال
"الاجتماع الشعبي" المناهض للحكومة في نوفمبر/
تشرين الثاني 2015، ولم يحاسب عن ذلك أي ضابط

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/fidel-castro-s-human-rights-legacy-a-tale-of-two-worlds/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/03/six-facts-about-censorship-in-cuba/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/amr01/3666/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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أو سلطة مسؤولة. وفي 25 سبتمبر/أيلول، أصيب
بايك نام-غي، وهو ناشط مخضرم في المناطق
الريفية بجروح خطيرة بعد تعرضه لضربات مدافع

المياه خلال المظاهرات، وقد توفي بعد أن أمضى
10 شهور في حالة غيبوبة1.

وكان التأخير في التحقيق في إصابات بايك نام
غي تناقضاً حاداً مع إدانة هان سانغ-غيون رئيس

الاتحاد الكوري لنقابات العمال، والمشارك في تنظيم
عدة مظاهرات، بما في ذلك المشاركة في "الاجتماع

الشعبي"، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة خمس
سنوات، في 4 يوليو/ تموز، بتهم من بينها تحريض
عدد صغير من المتظاهرين على أفعال غير مشروعة

أثناء المظاهرات السلمية إلى حد كبير. وبعد
الاستئناف تم تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات،

في 13 ديسمبر/ كانون الاول2.
وثمة حالة أخرى يرى منتقدو الحكومة أنها محاولة

لتقييد حرية التجمع، وهي الدعوى المدنية التي
رفعتها القوات البحرية الكورية ضد 116 فرداً، وخمس

مجموعات، كانوا يحتجون على بناء قاعدة بحرية في
جزيرة جيجو. ففي مارس/ آذار، طالبت البحرية الكورية

بمبلغ 3.4 مليار وون كوري (2.9 مليون دولار أمريكي)
تعويضاً عن الخسائر التي تكبدتها من تعطيل بناء
القاعدة، الذي ادعت أنه نجم عن الاحتجاجات التي

استمرت لمدة ثماني سنوات.

حرية التعبير
في مارس/ آذار أقرت الجمعية الوطنية قانون مكافحة

الإرهاب، بعدما نظمت المعارضة تعطيلاً للتصويت
استمر تسعة أيام، بسبب مخاوفها مما اعتبرته

إمكانية إساءة استخدامه. فالقانون قد زاد بشكل كبير
من سلطة الدولة للقيام بمراقبة الاتصالات وجمع
المعلومات الشخصية عن الأشخاص المشتبه في

صلتهم بالإرهاب.
وتختزل السلطات حرية الصحافة من خلال التدخل
الكبير على نحو متزايد في التقارير الإخبارية، وخاصة

من مذيعي التلفزيون. ففي يوليو/ تموز، استنكر
الاتحاد الوطني للعاملين في وسائل الإعلام

مجموعة من الأساليب التي تستخدمها الحكومة
للتأثير على التغطية الإخبارية، ومن بينها ترشيح
شخصيات مقربة من الحكومة في مجالس إدارة
المؤسسات الإعلامية المؤثرة المملوكة للقطاع

العام، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد بعض الصحفيين
كتحذير إلى الآخرين. وكانت هذه الأساليب واضحة
خلال الكتابة عن كارثة العبارة سيوول في 2014،

والمناقشات بشأن نظام ثاد.
وواصلت السلطات استخدام قانون الأمن

القومي الذي صيغ بعبارات غامضة في تخويف
وسجن الأشخاص لممارستهم حقهم في حرية

التعبير. وكان من بين المعتقلين لارتكابهم انتهاكات
مزعومة للقانون أعضاء تحالف كوريان لإعادة التوحيد

المستقلة والديمقراطية، الذي اضطر إلى الحل
كنتيجة مباشرة للقمع المتكرر. ويعاني كيم هاي يونغ،
أحد ناشطي تحالف كوريان من سرطان الغدة الدرقية،

وحكم عليه بالسجن لمدة عامين في يناير/ كانون
الثاني، بعد إلقاء القبض عليه في يوليو/ تموز 2015

أثناء مظاهرة سلمية3. ويانغ كو أون، ممثل آخر
للتحالف، وتم منعه من السفر خارج البلاد، في
يونيو/ حزيران، ليتحدث عن ظروف زملائه أعضاء

التحالف، واعتقل في سبتمبر/ أيلول.

مساءلة الشركات
في مايو/ أيار، قبلت الشركة البريطانية، ريكيت

بينكايزر، المسؤولية الكاملة عن وفاة مالايقل عن 95
شخصاً، فضلا عن الآثار الصحية السلبية التي يعاني

منها مئات وربما آلاف آخرون. كل ذلك ارتبط بانتاج
مادة معقمة لآجهزة زيادة الرطوبة باعتها الشركة

الكورية التابعة لشركة ريكيت بينكايزر على مدى
سنوات عديدة. وفي العام الماضي زار البلاد

"المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان
والمواد الخطرة"، وفي تقريره في أغسطس/ آب،
خلص إلى أن هذه الشركة وغيرها قد تقاعست عن

إيلاء حقوق الإنسان درجة معقولة من العناية
الواجبة، فيما يتعلق بسلامة المواد الكيميائية التي

تباع للمستهلكين. وأوصى بأن تضمن ريكيت بينكايزر
التعرف على جميع الضحايا وحصولهم على تعويض.

حقوق العمال
واصلت الشركات، لا سيما في قطاع البناء

والتشييد، عرقلة الأنشطة النقابية بين الموظفين
والعمال الذين يعملون عن طريق مقاولي الباطن

دون أن تعاقبها الحكومة. ووفقا لتقرير أصدره، في
يونيو/ حزيران، الفريق العامل التابع للأمم المتحدة

المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الدول
وغيرها من مؤسسات الأعمال، فإن بعض الشركات

أنشأت ما يسمى ب "النقابات الصفراء" التي لم
تكن مستقلة، ولم تفِ بمعايير المفاوضة الجماعية.

بينما استأجرت شركات أخرى مستشارين قانونيين
لوضع تدابير " لخرق النقابات"، أو شركات الأمن

الخاصة لمضايقة أعضاء النقابات.

اللاجئون وطالبو اللجوء
احتجزت هيئة الهجرة الوطنية أكثر من 100 من طالبي

اللجوء لعدة أشهر في مطار إنتشيون الدولي، من
بينهم 28 رجلاً من سوريا، كانت محكمة إنتشيون

الجزئية قد قضت، في يونيو/ حزيران، بوجوب الإفراج
عنهم والسماح لهم بطلب اللجوء. كذلك بقي

العشرات من طالبي اللجوء من بلدان أخرى مثل مصر
محتجزين في المطار في ظروف غير إنسانية وبدون

الضروريات والخدمات الأساسية، بما في ذلك
الأسرة، ووسائل الاستحمام الكافية ومرافق الصرف
الصحي والطعام المقبول حسب معتقداتهم الدينية،

أو الفرصة للتريض في الهواء الطلق.

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية
ظل 13 من عمال المطاعم الكوريين الشماليين الذين

كانوا يعملون في مدينة نينغبو الصينية محتجزين
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لمدة أربعة شهور في المرفق الذي يديره جهاز
المخابرات الوطني، بعد وصولهم من الصين في

أبريل/ نيسان (انظر باب كوريا الشمالية). وقال
أقاربهم في المقابلات الإعلامية، التي يسرتها

حكومة كوريا الشمالية، إن العمال قد أُخذوا قسراً
إلى كوريا الجنوبية. ولم يسمح للأفراد بالاتصال

بأسرهم أو محامين من اختيارهم، ولا بالتحدث إلى
أي شخص خارج المرفق حول أسباب سفرهم إلى

كوريا الجنوبية. وقد قوض هذا قيام سلطة قضائية
مستقلة ومحايدة بمراجعة قانونية اعتقالهم، وأثار
تساؤلات حول عملية دعم الحكومة فرض توطين

القادمين من كوريا الشمالية. 4

المعترضون على الخدمة العسكرية بدافع
الضمير

ظل في السجن نحو 400 من المعترضين على
الخدمة العسكرية بدافع الضمير لمجرد ممارستهم
حقهم في حرية الفكر والوجدان والدين، مما شكل

أيضا قضية احتجاز تعسفي بموجب القانون الدولي.
وأولئك الذين أكملوا فترة سجنهم، لرفضهم أداء

الخدمة العسكرية في غياب أي بدائل عنها، ما زالوا
يواجهون متاعب اقتصادية واجتماعية بسبب سجلات
سوابقهم الجنائية. وعقب التعديلات القانونية التي
دخلت حيز التنفيذ في 2015، نشرت الحكومة، في
20 ديسمبر/ كانون الأول، على الموقع الإلكتروني

لإدارة القوى العاملة العسكرية أسماء 237 من
المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير،

ومعلومات شخصية عنهم.
وماتزال المحكمة الدستورية تبحث في شرعية
الاعتراض الضميري في القضايا المرفوعة أمام

المحاكم بين عامي 2012، و2015. وقضت محاكم
المقاطعات لصالح أربعة رجال يرفضون الخدمة
العسكرية، إضافة إلى ستة رجال صدرت أحكام

ببراءتهم في 2015. غير أن استئناف النيابة العامة
أدى إلى نقض اثنتين من هذه البراءات. وفي أكتوبر/

تشرين الأول، برأت محكمة الاستئناف رجلين آخرين
كانا قد طعنا في أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة

الدرجة الأولى.

(ASA 25/4503/2016) تحرك عاجل: إصابة متظاهر إصابة خطيرة بمدافع الماء .1

كوريا الجنوبية: عقوبة السجن خمس سنوات لزعيم نقابي: ضربة مذهلة .2

(News story, 4 July) للاحتجاج السلمي

ASA) كوريا الجنوبية: منع المساعدة الطبية عن امرأة مضربة عن الطعام .3

(25/4150/2016

ASA) كوريا الجنوبية: ضعوا حداً للسرية حول عمال المطاعم الكوريين .4

(25/4413/2016

كوريا (جمهورية كوريا
الديمقراطية الشعبية)

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
رئيس الدولة: كيم جونغ- أون
رئيس الحكومة: باك بونغجو

استمرت معاناة الكوريين الشماليين من الانتهاكات
لمعظم جوانب حقوق الإنسان. واعتقل مواطنون

كوريون شماليون وأجانب تعسفاً، وأُدينوا إثر
محاكمات جائرة "بجرائم" جنائية لا يعترف القانون

الدولي بها. واستمر تشديد القيود على الحق في
حرية التعبير. وأرسلت السلطات آلاف الكوريين

الشماليين للعمل خارج البلاد، وغالباً في ظروف
قاسية. وتزايد عدد الكوريين الشماليين الفارين من

بلادهم إلى جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية).

خلفية
أجرت الحكومة تجربتين نوويتين، الأولى في

يناير/كانون الثاني والثانية في سبتمبر/أيلول، لتزيد
من التوتر السائد بين كوريا الشمالية والمجتمع

الدولي. وزادت الأمم المتحدة من عقوباتها
الاقتصادية على كوريا الشمالية نتيجة لذلك، ما أثار

مخاوف داخل البلاد ولدى خبراء أجانب من تفاقم أزمة
الغذاء، ومن تدهور إضافي لمستويات المعيشة.

ورأى الخبراء في التأثيرات الاقتصادية المحتملة
محفزاً لمغادرة المزيد من الأشخاص البلاد، ولكن

اعتبر التهديد بالتطهير السياسي، في صيغة أحكام
بالسجن وما ورد من إعدامات في صفوف النخبة

الحاكمة، عاملاً رئيسياً له أثره الأكبر في ذلك.
وعقد "حزب العمال الكوري" مؤتمره في مايو/أيار

للمرة الأولى خلال 36 سنة. ودعي صحفيون من
وسائل الإعلام الدولية إلى البلاد بالمناسبة، ولكن
ليس دون فرض قيود صارمة على عملهم، كما لم

يسمح لهم بتغطية جلسات المؤتمر.
وأدت فيضانات جارفة في أغسطس/آب إلى
مصرع ما لا يقل عن 138 شخصاً ونزوح 69,000
غيرهم، طبقاً لتقارير "برنامج الأغذية العالمي".

وطلبت الحكومة مساعدات إنسانية شملت الغذاء
والمأوى والماء والصرف الصحي، ولكن الاستجابة
الدولية كانت في أدنى حدودها بسبب بواعث قلق
أعرب عنها مانحون محتملون بشأن البرنامج النووي

للبلاد.

حرية التنقل
غادر ما مجموعه [1,036] شخصاً كوريا الشمالية

ووصلوا إلى كوريا الجنوبية ما بين يناير/كانون الثاني
وسبتمبر/أيلول. أي بزيادة بنسبة 21% عن الفترة

نفسها من 2015، وهو أول ارتفاع في عدد
المغادرين منذ 2011، سنة تسلم كيم جونغ-أون

https://www.amnesty.org/en/documents/asa25/4503/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/south-korea-five-year-sentence-against-union-leader-a-chilling-blow-to-peaceful-protest/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa25/4150/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa25/4150/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa25/4413/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa25/4413/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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سلطاته.
وبالإضافة إلى ورود تقارير عن مغادرة كوريين

شماليين عاديين، تحدثت وسائل الإعلام في كوريا
الجنوبية واليابان عن ترك مسؤولين حكوميين كبار

وظائفهم وطلب اللجوء. وأكدت حكومة كوريا
الجنوبية، في أغسطس/آب، وصول ثاي يونغ-هو،

نائب سفير كوريا الشمالية إلى المملكة المتحدة،
وعائلته إلى كوريا الجنوبية.

وطار 13 من العاملين في المطاعم كانت الحكومة
قد أرسلتهم للعمل في نينغبو، بالصين، مباشرة من
الصين إلى كوريا الجنوبية في أبريل/نيسان (انظر باب

كوريا الجنوبية). ولدى وصولهم إلى كوريا الجنوبية،
ادعت سلطات كوريا الشمالية أن 12 امرأة من هؤلاء

قد اختطفن من الصين ونقلن إلى كوريا الجنوبية.
وطبقاً لمقابلة إعلامية مع زملاء سابقين لهن، قامت
حكومة كوريا الشمالية بترتيبها في بيونغ يانغ، أُخذت

جوازات سفر العاملات منهن أثناء وجودهن في
الصين، الأمر الذي يعني أن ثمة قيوداً كانت

مفروضة على سفرهن بحرية. 1
وورد في مقابلات مع كوريين شماليين كانوا قد

غادروا البلاد، وكذلك في تقارير إعلامية، أن الحكومة
قد عززت من رقابتها لمنع الأشخاص من المغادرة عبر

الحدود الصينية-الكورية. كما ظل من تمكنوا من
المغادرة عرضة للاعتقال والسجن وعمل السخرة

والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة إذا ما
قبض عليهم وأُعيدوا من الصين.

حقوق العمال المهاجرين
أرسلت الحكومة، عبر مشاريع مملوكة للدولة، ما لا

يقل عن 50,000 شخص للعمل في ما يقرب من 40
بلداً تشمل أنغولا والصين والكويت وقطر وروسيا،

وفي قطاعات مختلفة منها الطبابة والإنشاءات
والأحراش والتموين. ولم يتلق العاملون رواتبهم

مباشرة من أصحاب العمل، وإنما عبر الحكومة الكورية
الشمالية، بعد اقتطاع أجزاء كبيرة منها. وحُرم معظم

العمال من الاطلاع على المعلومات المتعلقة
بقوانين العمل الدولية أو المحلية، وكثيراً ما تعذرت

سبل الاتصال بينهم وبين الهيئات الحكومية في
البلدان المضيفة، ومع سواها من المنظمات التي

تراقب مدى التقيد بالقوانين، أو تقدم المساعدة في
التماس الحقوق العمالية.

وكثيراً ما أخضع هؤلاء العمال لساعات عمل أكثر
مما يسمح به القانون، وتركوا عرضة لإصابات العمل

وللأمراض. وفي يونيو/حزيران، أعلنت بولندا أنها
سوف تتوقف عن السماح للعمال القادمين من كوريا

الشمالية بدخول البلاد عقب صدور تقارير إعلامية
حول حادثة في حوض لبناء السفن ذهب ضحيتها

عامل كوري شمالي في 2014. وأعلنت مالطا موقفاً
مماثلاً في يوليو/تموز، حيث رفضت تجديد تأشيرات

الدخول الممنوحة للعمال الكوريين الشماليين
الموجودين فيها.

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية
حكمت السلطات على أشخاص بينهم مواطنون

أجانب بفترات سجن طويلة، عقب محاكمات جائرة.
فأدين فريدريك أوتو وارمبير، وهو طالب من

مواطني الولايات المتحدة، بتهمة "التخريب"؛ وكل
ما اعترف به هو سرقة لافتة دعائية. وحكم عليه، في

مارس/آذار، بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة؛
ولم يسمح له بإجراء اتصالات مع قنصلية بلاده لما لا

يقل عن ستة أشهر. وفي أبريل/نيسان، حكم على
كيم دونغ- تشول، الذي يحمل جنسية الولايات

المتحدة والمولود في كوريا الجنوبية، والبالغ من
العمر 62 سنة، بالسجن 10 سنوات مع الأشغال

الشاقة بتهمة "التجسس"؛ ولم تقدم السلطات أية
تفاصيل تتعلق بأنشطته التجسسية المزعومة.

وصدرت هذه الأحكام عقب فرض الأمم المتحدة
عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في وقت سابق

من السنة، وقبل انعقاد "مؤتمر حزب العمال
الكوري"، في مايو/أيار، حيث كانت أنظار العالم

موجهة باهتمام نحو كوريا الشمالية. 2
وظل ما يصل إلى 120,000شخص رهن الاحتجاز

في معسكرات السجناء السياسيين الأربعة
المعروفة، حيث أخضعوا بصورة منهجية، وعلى نطاق
واسع، لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية، كعمل
السخرة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة،

يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية. ولم يكن
العديد من المحتجزين في هذه المعسكرات قد أدينوا

بأي جرم جنائي معترف به بموجب القانون الدولي،
وإنما اعتقلوا بسبب "صلة القرابة"، وفقط لما

يربطهم من أواصر مع أفراد اعتبروا تهديداً للدولة.

حرية التعبير
واصلت السلطات فرض قيود مشددة على الحق

في حرية التعبير، بما في ذلك على الحق في
التماس المعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين،
بغض النظر عن الحدود الوطنية. وأصرت الحكومة

على استمرار تقييد التواصل مع مصادر خارجية
للمعلومات؛ واستمر الغياب التام للصحف ووسائل

الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الوطنية.
وظلت الأنشطة المهنية للقلة القليلة من

الصحفيين الدوليين الذين سمح بدخولهم البلاد
تخضع لقيود صارمة. فاحتجز الصحفيون العاملون

في "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) الذين
زاروا كوريا الشمالية قبل انعقاد "مؤتمر حزب العمال
الكوري" في مايو/أيار، لفترة وجيزة بمعزل عن العالم

الخارجي، واستجوبوا، وطردوا من البلاد، لأن
الحكومة وجدت أن القصص التي أعدوها لتسليط

الضوء على جوانب الحياة اليومية في بيونغ يانغ “لا
تحترم البلاد". وأصبحت "وكالة الصحافة الفرنسية"،
في سبتمبر/أيلول، إحدى قلة من الشركات الإعلامية

الأجنبية المسموح لها بالعمل في كوريا الشمالية
عندما افتتحت مكتباً لها في بيونغ يانغ.

وحُرم كل شخص تقريباً من الخدمات الدولية
للإنترنت والهواتف النقالة. ولم يخلُ استخدام
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الكوريين الشماليين الذين يعيشون بالقرب من
الحدود مع الصين لهواتف نقالة مهربة ومرتبطة

بالشبكات الصينية من مجازفة لدى اتصالهم مع أفراد
خارج البلاد. وعرّض استخدام الهواتف النقالة المهربة

للاتصال عبر شبكات الهاتف الصينية كل شخص
يقوم بذلك للمراقبة المتزايدة، وكذلك لخطر القبض

عليه واعتقاله بتهم متنوعة، بما فيها التجسس. 3
وظلت شبكة الحواسيب الموجودة في البلاد
متاحة لعدد محدود للغاية من الأشخاص وتوفر

الاتصال بمواقع إلكترونية وخدمات للبريد الإلكتروني
على النطاق المحلي فقط. وفي سبتمبر/أيلول،

كشفت عملية إعادة تنظيم خادم حواسيب (سيرفر)
في كوريا الشمالية للعالم أن الشبكة كانت تضم 28

موقعاً إلكترونياً فقط، وتخضع جميعها لسيطرة
هيئات رسمية أو لمشاريع تملكها الدولة.

حوادث الاختفاء القسري
في فبراير/شباط، أوقفت السلطات جميع التحقيقات

في حوادث اختطاف مواطنين يابانيين، متراجعة
بذلك عن اتفاق ثنائي عقد بين الدولتين في 2014
بالتحقيق في حالات الاختفاء. وقالت تقارير إعلامية
إن القرار جاء عقب فرض اليابان مجدداً عقوبات كانت
قد خففتها فيما سبق، وذلك بسبب استئناف كوريا

الشمالية تجاربها على الأسلحة النووية في
يناير/كانون الثاني. وكانت كوريا الشمالية قد اعترفت
قبل ذلك بأن وكلاءها الأمنيين قد اختطفوا 12 يابانياً

خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

كوريا الجنوبية: أنهوا السرية التي تلف قضية عمال المطاعم الكوريين .1

(ASA 25/4413/2016) الشماليين

كوريا الشمالية: السرية تلف الحكم بالأشغال الشاقة على مواطن من الولايات .2

المتحدة (قصة إخبارية، 29 أبريل/نيسان)

حرمان من التواصل: القيود المفروضة على الهواتف النقالة والمعلومات من .3

(ASA 24/3373/2016) الخارج في كوريا الشمالية

كولومبيا
جمهورية كولومبيا

رئيس الدولة والحكومة: خوان مانويل سانتوس كالديرون

في نوفمبر/تشرين الثاني، صدق الكونغرس على
اتفاق سلام بين الحكومة وجماعة حرب العصابات

المعروفة باسم "القوات المسلحة الثورية
لكولومبيا". ومن شأن هذا أن يضع نهاية رسمية

للصراع المسلح الذي دام خمسة عقود بين الجانبين،
بعد أكثر من أربع سنوات من المحادثات. بيد أن ثمة
تصاعد في أعمال القتل ضد المدافعين عن حقوق

الإنسان، بمن فيهم زعماء المجتمع المحلي،

وجماعات السكان الأصليين، والمتحدرون من أصول
أفريقية، والمزارعون الفلاحون. ولم تبدأ عملية

السلام مع ثاني أكبر جماعة لحرب العصابات، "جيش
التحرير الوطني"، بحلول نهاية العام. وظلت الشكوك
تثار حول ما إذا كان اتفاق السلام مع "فارك" سوف
يضمن أن كل من يشتبه في مسؤوليته الجنائية عن

جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب سيتم محاسبته
وفقا للقانون الدولي.

عملية السلام
عت الحكومة و"فارك" اتفاقاً في يونيو/حزيران، وقَّ

لوقف إطلاق النار ووقف الأعمال القتالية بين
الجانبين.1 وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 29

أغسطس/آب، على الرغم من أن وقفاً لإطلاق النار
بحكم الأمر الواقع ظل سارياً منذ عام 2015. وفي

ل الجانبان إلى اتفاق سلام2، 24 أغسطس/آب، توصَّ
تم التوقيع عليه في 26 سبتمبر/أيلول في كارتاغينا.3
بيد أن اتفاق السلام رُفض في استفتاء شعبي أُجري

في 2 أكتوبر/تشرين الأول، ويرجع هذا إلى بواعث
القلق من افتقار الاتفاق لأحكام عدالة حازمة.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الجانبان
اتفاق سلام منقح، الذي تم توقيعه في 24

نوفمبر/تشرين الثاني. وصدق الكونغرس عليه في
30 نوفمبر/تشرين الثاني، وكان من المقرر بعد ذلك
أن يبدأ "فارك" عملية تستغرق 6 شهور من تسريح
المقاتلين، ونزع السلاح، يتم رصدها والتحقق منها
في جزء من عمل بعثة مراقبين غير مسلحين تابعة

للأمم المتحدة. وبحلول نهاية العام، كان على
مقاتلي "فارك" أن يتجمعوا في مناطق تركيز من
حيث كان من المقرر أن تبدأ عملية التسريح، وذلك

بسبب تأخر تهيئة هذا المناطق لتكون صالحة
للسكنى.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول، اعتمد الكونغرس
قانوناً يمنح عفواً أو صفحاً عن مقاتلي "فارك"،

وإسقاط الدعاوى الجنائية ضد أفراد قوات الأمن، ما
لم يكونوا خاضعين للتحقيق أو مدانين بجرائم ينص
عليها القانون الدولي؛ وسوف، وبمقتضى ظروف

معينة، يتم الإفراج عنهم إفراجاً مشروطاً. فالغموض
في القانون قد يؤدي إلى إفلات كثير من منتهكي

حقوق الإنسان من قبضة العدالة.
أما التعديلات التي أدخلت على اتفاقية السلام

فلم تعزز حقوق الضحايا، بشكل كبير. بيد أن ثمة بنداً،
يشترط على "فارك" تقديم بيان بالأصول التي

استولى عليها خلال النزاع، والتي سوف تستخدم
لتقديم التعويض للضحايا – من شأنه، في حال

تنفيذه بشكل فعال، أن يكون تطوراً إيجابياً.
وأنشأ الاتفاق "ولاية قضائية خاصة من أجل

السلام"، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة
الكونغرس عليها، للتحقيق مع المسؤولين عن ارتكاب

الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي،
ومعاقبتهم؛ كما أنشأ الاتفاق لجنة للحقيقة، وآلية
لتحديد أماكن المفقودين من جراء النزاع والتعرف

على هويتهم.

https://www.amnesty.org/en/documents/asa25/4413/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/north-korea-sentence/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa24/3373/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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وعلى الرغم من بعض الجوانب الإيجابية للاتفاق،
ر عن الإيفاء بمعايير القانون الدولي فقد قصَّ

والمعايير المتعلقة بحقوق الضحايا، بما في ذلك
العقوبات التي تبدو لا تتناسب مع خطورة جرائم

معينة؛ وتعريف مسؤولية التسلسل القيادي، مما
يجعل من الصعب مساءلة قادة "فارك"، وقوات

الأمن، على الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم.
في 30 مارس/آذار، أعلنت الحكومة و"جيش التحرير
الوطني" أنهما سيشرعان في عقد محادثات سلام؛
بيد أن العملية السلمية لم تكن قد بدأت بحلول نهاية

العام، بسبب فشل "جيش التحرير الوطني" في
إطلاق سراح أحد الرهائن البارزين.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، حاز الرئيس سانتوس
على جائزة نوبل للسلام لدوره في تأمين اتفاق

السلام.4

النزاع المسلح الداخلي
بحلول ديسمبر/كانون الأول 2016، كانت "وحدة
الضحايا" التابعة للدولة قد سجلت نحو 8 مليون
ضحية للنزاع منذ عام 1985، من بينهم 268000

ضحية لعمليات القتل، معظمهم من المدنيين؛ وما
يزيد عن 7 ملايين ضحية للنزوح القسري؛ وقرابة

46,000 ضحية لعمليات الاختفاء القسري؛ وما لا
يقل عن 30,000 حالة احتجاز رهائن؛ وأكثر من 10,000

ضحية تعذيب؛ ونحو 10800 ضحية للألغام الأرضية
المضادة للأفراد والأعتدة التي لم تنفجر. وكانت

قوات الأمن والقوات شبه العسكرية، وجماعات حرب
العصابات مسؤولة عن تلك الجرائم.

وقد أدى إبطاء وتيرة الأعمال القتالية بين قوات
الأمن والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك)،
خلال العام، إلى انخفاض حاد لوتيرة العنف المرتبط

بالقتال الذي يؤثر على المدنيين. إلا أن مجتمعات
السكان الأصليين والمتحدرين من أصول أفريقية

والمزارعين الفلاحين، ولاسيما أولئك الذين يعيشون
في المناطق ذات الأهمية في المجالات الصناعية –

الزراعية والمناجم والبنية التحتية، ظلوا يتعرضون
لانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الفاعلين

التابعين للدولة أو غير التابعين لها.
ففي أغسطس/آب، أُردي أربعة أشخاص من

جماعة "أوا" من السكان الأصليين برصاص مسلحين
مجهولي الهوية في ثلاث هجمات منفصلة وقعت

في محافظة نارينو. وكان من بين الضحايا كاميلو
روبرتو تايكوس بيسبيكوس، زعيم محمية "هوجال لا

تربيا" لجماعة السكان الأصليين "أوا" (ريسغواردو)
في منطقة بلدية توماكو.

في مارس/آذار، نزح قسراً ما يربو على 6,000
شخص، معظمهم من السكان الأصليين والمتحدرين

من أصول أفريقية، من ثلاث مناطق نهرية في
محافظة تشوكو نتيجة للقتال الناشب بين الجماعات

المسلحة.

قوات الأمن
استمر ورود أنباء بشأن عمليات القتل غير المشروع

على أيدي قوات الأمن، بالإضافة إلى ادعاءات حول
الاستخدام المفرط للقوة، وخاصة من قبل شرطة

مكافحة الشغب "إسماد"، خلال المتظاهرات.5
وفي 29 فبراير/شباط، قتل الجنود المزارع الفلاح

غيلبرتو دي خيساس كوينتيرو في قرية تيسوريتو
التابعة لبلدية ترازا بمحافظة أنتيوكويا. وادعى الجيش
في البداية أنه عضو في جماعة حرب العصابات التي

تُدعى "جيش التحرير الوطني" وأنه قُتل في
المعركة. بيد أن شهوداً قالوا إنه رأوا الجنود يحاولون
إلباس الجثة ملابس عسكرية، وإن الجيش ادعى فيما

بعد بأن حادثة القتل كانت خطأ عسكرياً.
وأحرزت التحقيقات الجنائية تقدماً بطيئاً بشأن تورط

عناصر قوات الأمن في عمليات الإعدام خارج نطاق
القضاء. وذكر تقرير مكتب النائب العام للمحكمة

الجنائية الدولية، الصادر نوفمبر/تشرين الثاني، أنه
بحلول يوليو/تموز كان مكتب المدعي العام يحقق

في 4190 عملية إعدام خارج نطاق القضاء. وبحلول
فبراير/شباط، صدر ما مجموعه 961 حكماً، لم يكن
بينها سوى عدد قليل طال ضباطاً من ذوي الرتب

العليا. ووفق تقرير مارس/آّذار لمكتب مفوض الأمم
المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كان 7773 من

أفراد قوات الأمن قيد التحقيق بشأن عمليات الإعدام
خارج نطاق القضاء، بحلول نهاية عام 2015. وفي

نوفمبر/تشرين الثاني، أدان أحد القضاة أكثر من
عشرة أفراد من الجيش بتهمة القتل غير المشروع

لخمسة شبان من سواتشا كونديناماركا، عام 2008.

انتهاكات الجماعات المسلحة

جماعات حرب العصابات
استمرت قوات جيش التحرير الوطني والقوات
المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك) في ارتكاب

انتهاكات لحقوق الإنسان، مع أن عدد الحالات التي
تعُزى إلى "فارك" انخفض مع تقدم العملية

السلمية.
وشكَّل زعماء السكان الأصليين والصحفيون أهدافاً

للتهديدات بالقتل. ففي يونيو/حزيران، على سبيل
عى أنه من "جيش التحرير المثال، اتصل رجل ادَّ

الوطني" هاتفياً بماريا بياتريز فيفاس ياكوشيم،
وهي زعيمة المجلس الإقليمي لجماعة السكان
الأصليين "هويلا"، وهددها مع عائلتها بالقتل.

ى الصحفي دييغو دي بابلوس وفي يوليو/تموز، تلقَّ
والمصور كارلوس ميلو تهديدات بالقتل في رسالة

نصية من شخص ادعى بأنه ينتمي إلى جيش التحرير
الوطني. وكان الرجلان، بالإضافة إلى زميلهم

الصحفي سالود هيرنانديز-مورا قد احتُجزوا كرهائن
في وقت سابق من العام على أيدي جيش التحرير

الوطني في منطقة كتاتومبو بشمال البلاد.6
وفي 24 مارس/آذار، زار رجلان ادعيا أنهما أعضاء

في "فارك" منزل أحد زعماء السكان الأصليين أندريه
ألمندراس في قرية لاغونا – سيبريا بمنطقة بلدية

كالدونو في محافظة كوكا. ولكن أندريه ألمندراس لم
يكن موجوداً في المنزل، ولذا سأل الرجلان ابنته عن
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مكان "المُخبر" لأنهما يريدان منه مغادرة المنطقة.

القوات شبه العسكرية
استمرت الجماعات شبه العسكرية في العمل على
الرغم من قرار تسريحها المفترض أن يكون قد نُفذ

قبل عقد من الزمن. وكانت هذه الجماعات التي تعمل
وحدها أو بالتواطؤ مع فاعلين تابعين للدولة،

مسؤولة عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان،
ومنها عمليات القتل والتهديدات بالقتل.7

ففي أبريل/نيسان، ذكرت منظمة غير حكومية
محلية أن جماعة مسلحة تتألف من 150 فرداً من

القوات شبه العسكرية ينتمون إلى "قوات الدفاع
الذاتي لكولومبيا" غيتانيستا دخلوا منطقة جماعة

تيغويري المتحدرة من أصول أفريقية، وهي جزء من
أراضي كاكاريكا الجماعية بمحافظة تشوكو. ووردت

أنباء عن توغلات أخرى لقوات الدفاع الذاتي غيتانيستا
ى بعض زعماء المجتمع المحلي خلال العام. وتلقَّ

تهديدات من قبل قوات الدفاع الذاتي، التي أعلنت
أنهم يشكلون "أهدافاً عسكرية".

وورد مزيد من الأنباء بشأن توغلات القوات شبه
العسكرية في "مجتمع السلم سان خوسيه دي
أبارتادو" بمحافظة أنتيوكويا، الذي تعرض بعض

أفراده للتهديد.8
وبحلول 30 سبتمبر/أيلول، كان 180 فرداً فقط،

من أصل ما يزيد على 30,000 فرد من القوات شبكة
العسكرية الذين يُفترض أن يلقوا أسلحتهم في إطار

عملية تسريحهم برعاية الحكومة، قد أُدينوا بارتكاب
جرائم تتعلق بحقوق الإنسان بموجب "قانون العدالة

والسلم لعام 2005"؛ وقد قدم معظمهم دعاوى
استئناف ضد أحكامهم. ولم يخضع معظم أفراد

القوات شبه العسكرية لعملية العدالة والسلم
وحصلوا على قرارات عفو بحكم الأمر الواقع.

الإفلات من العقاب
م إلى ساحة العدالة سوى عدد قليل جداً من لم يُقدَّ

الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن الجرائم
المرتبطة بالنزاع بموجب القانون الدولي. بيد أن

الحكومة والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا قدمتا
اعتذاراً رسمياً عن دورهما في عدد من الحالات

الرمزية لحقوق الإنسان، وذلك كجزء من العملية
السلمية.

في 30 سبتمبر/أيلول، اعتذرت القوات المسلحة
الثورية لكولومبيا "فارك" في لا تشينيتا، بمنطقة

بلدية أبارتادو بمحافظة أنتيوكويا، عن قتل 35 شخصاً
من سكان القرية في 23 يناير/كانون الثاني 1994.

وفي 15 سبتمبر/أيلول، اعتذر الرئيس سانتوس
رسمياً عن دور الدولة في قتل نحو 3,000 شخص
من أعضاء "حزب الاتحاد الوطني" في الثمانينيات

والتسعينيات من القرن المنصرم الذي أنشأه "الحزب
الشيوعي الكولومبي" و"فارك" كجزء من العملية

السلمية الفاشلة مع حكومة بيليساريو بيتانكور.
وفي فبراير/شباط، قضت المحكمة الدستورية بأن

التعديل الذي أُدخل على القانون التشريعي رقم 1

في عام 2015، والذي يمنح المحاكم العسكرية ولاية
قضائية على القضايا المتعلقة بالخدمة العسكرية،

وعلى الجرائم التي تُرتكب أثناء الخدمة، يعتبر غير
دستوري. كما نص التعديل على أن القانون الدولي
الإنساني، وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان،

هو الذي بطبق عند التحقيق مع أفراد القوات
المسلحة بشأن الجرائم المرتبطة بالنزاع، مع أن العديد

من مثل تلك الجرائم لم يُرتكب أثناء القتال، وأن
الأغلبية الساحقة من الضحايا كانت من المدنيين. غير

أن المحكمة قضت بأن القانون الدولي لحقوق
الإنسان يجب أن يطبق خلال التحقيقات كذلك. ومع

ذلك، فقد نشأت بواعث قلق من أن قرار المحكمة لن
يكون له تأثير كبير في التغلب على ظاهرة الإفلات

من العقاب، آخذين بعين الاعتبار السجل الفظيع
لنظام القضاء العسكري في تقديم أفراد القوات

المسلحة الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان إلى
ساحة العدالة.

المدافعون عن حقوق الإنسان
استمر ورود أنباء بشأن التهديدات وعمليات القتل

التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان، ولاسيما
زعماء المجتمع المحلي ونشطاء حقوق الأرض والبيئة

والمناضلين من أجل السلام والعدالة بأعداد كبيرة.
وقد عُزي معظم التهديدات إلى القوات شبه

العسكرية، ولكن في معظم الحالات كان من الصعب
تحديد أي الجماعات مسؤولة عن عمليات القتل.

ووفقاً لما ذكرته المنظمة غير الحكومية المسماة
"نحن مدافعون"، ما لا يقل عن 75 مدافعاً قُتلوا

بحلول ديسمبر/كانون الأول 2016، مقارنةً بـ 63 قُتلوا
خلال عام 2015 بالكامل. وبوجه عام، فإن هذه

الهجمات لم تقع في سياق القتال الدائر بين الأطراف
المتحاربة، وإنما كانت عمليات قتل مستهدفة. كما

سُرقت معلومات حساسة من مكاتب العديد من
منظمات حقوق الإنسان. وبحلول 20 ديسمبر/كانون

الأول، سجلت المنظمة غير الحكومية "المدرسة
الوطنية النقابية" مقتل 17 من أعضاء نقابة العمال.
وفي 29 أغسطس/آب، أُردي بالرصاص ثلاثة من

قادة المنظمة غير الحكومية التي تُعرف باسم "اللجنة
المعنية بتوحيد سلسلة الجبال الكولومبية" (سيما)،

وهم جويل منيسيس ونيريو منيسيس غوزمان
وأرئيل سوتيلو، على أيدي مجموعة من الرجال

المسلحين في منطقة بلدية ألماغوير بمحافظة كوكا.
ت إنغريد فيرغارا، الناطقة في أغسطس/آب، تلقَّ

الرسمية باسم "الحركة الوطنية لضحايا جرائم الدولة"
(موفيس) تهديدات بالهاتف إثر حضورها جلسة

استماع علنية حول حقوق الإنسان في الكونغرس
بالعاصمة بوغوتا. وقد تلقت إنغريد فيرغارا وأعضاء

آخرون في حركة "موفيس"، على مدى سنوات،
تهديدات متكررة وتعرضوا للمضايقات بسبب عملهم

في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

الحق في الأرض
ظلت عملية استعادة الأرض، التي بدأ تنفيذها منذ
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عام 2012، تحرز تقدماً بطيئاً على طريق إعادة
الأراضي التي تم الاستيلاء عليها خلال النزاع إلى

شاغليها الحقيقيين. ووفقاً لوحدة استعادة أراضي
الدولة، فإن القضاة المكلفون بالنظر في قضايا

الأرض أصدروا، بحلول 5 ديسمبر/كانون الأول، أحكاماً
في قضايا تتعلق بأراضٍ تُقدر مساحتها بنحو 62093
هكتاراً طالب بها مزارعون فلاحون، وبأراض تقدر بنحو

131,657 هكتاراً طالب بها متحدرون من أصول
أفريقية وأربع جماعات للسكان الأصليين.

وظل النشطاء المدافعون عن الحق في الأرض
يتعرضون للتهديدات والقتل.9 ففي 11

سبتمبر/أيلول، أُردي نستور إيفان مارتينيز، وهو زعيم
متحدر من أصول أفريقية، برصاص قتلة مجهولي

الهوية في منطقة بلدية شيريغوانا بمحافظة سيزار.
وكان نستور إيفان مارتينيز ناشطاً في الحملات

المتعلقة بالدفاع عن البيئة والحقوق في الأرض،
وناضل ضد أعمال التعدين.

في 29 يناير/كانو الثاني، أقر الكونغرس القانون
رقم 1776، الذي من شأنه أن يخلق مشاريع زراعية –

صناعية كبرى تُعرف باسم "مناطق التنمية الريفية
والمنفعة الاقتصادية والاجتماعية (زايدرز). وحاجج
ض حقوق النقاد بأن هذه المشاريع يمكن أن تقوِّ

المجتمعات الريفية في الأرض.
في فبراير/شباط، قضت المحكمة الدستورية بعدم

دستورية التشريع الذي ينص على أنه لن يُسمح
بالمطالب المتعلقة باستعادة الأراضي في المناطق

المسماة "المشاريع ذات أهمية الوطنية
والاستراتيجية". وقضت المحكمة الدستورية بأنه
يجوز الاستيلاء على مثل تلك الأراضي من قبل

الدولة، ولكن المطالبين بالأرض الحق في عقد جلسة
استماع رسمية خاصة بالاستيلاء عليها وفي الحصول

على التعويضات التي تقررها المحاكم.
في 9 يونيو/حزيران، أعلنت المحكمة الدستورية
قرارها الذي كانت قد أصدرته في ديسمبر/كانون

الأول 2015، والذي ألغت فيه ثلاثة قرارات أصدرتها
وكالة التعدين الوطنية ووزارة المعادن والطاقة،

وأعلنت فيها أكثر من 20 مليون هكتار من الأراضي،
بما فيها مناطق السكان الأصليين والمتحدرين من

أصول أفريقية "كمناطق تعدين استراتيجية". وذكرت
المحكمة أن ترسيم حدود أية مناطق تعدين

استراتيجية يتوقف على الموافقة المسبقة للسكان
الأصليين والمتحدرين من أصول أفريقية الذين

يعيشون في تلك المناطق.

العنف ضد النساء والفتيات
ه ظلت المزاعم المتعلقة بجرائم العنف الجنسي تُوجَّ

ضد جميع أطراف النزاع. وبحلول 1 ديسمبر/كانون
الأول، كانت "وحدة الضحايا" قد سجلت ما يربو على

17500 ضحية من ضحايا الجرائم ضد السلامة
الجنسية المرتبطة بالنزاع منذ عام 1985.

ففي مارس/آذار، أصدر الفريق الخاص بالمتابعة
والمعني بالمرسوميْن القضائيين للمحكمة

الدستورية (092 لعام 2008 و009 لعام 2015) تقريراً

حول تنفيذ الدولة للمرسوميْن. وقد أبرز المرسومان
مدى شيوع العنف الجنسي ضد النساء المرتبط
بالنزاع، وأمرا الدولة بمحاربة هذه الجرائم وتقديم

المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عنها إلى ساحة
العدالة. وخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أنه على

الرغم من أن الدولة أحرزت بعض التقدم في التحقيق
في هذه الجرائم، فإنها لم تتخذ إجراءات فعالة

لضمان حق الناجين في إحقاق الحقيقة والعدالة وجبر
الضرر. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد تم تقديم
الأغلبية العظمى من المشتبه في مسؤوليتهم

الجنائية عن هذه الجرائم إلى ساحة العدالة.
وفي أغسطس/آب، أصدرت الحكومة المرسوم

رقم 1314، الذي أُنشئت بموجبه لجنة تضطلع بوضع
برنامج شامل للضمانات الخاصة بالنساء القياديات

والمدافعات عن حقوق الإنسان يشتمل على آليات
المنع والحماية.

وفي يونيو/حزيران، أصدر مكتب النائب العام قراراً
اعتمد فيه بروتوكولاً للتحقيق في جرائم العنف

الجنسي.

الفحص الدولي
في مارس/آذار، أصدر المفوض السامي للأمم
المتحدة لحقوق الإنسان تقريراً هنّأ فيه الحكومة

والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا على التقدم
الذي أُحرز في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام. إلا أن

المفوض السامي قد حذر من أن الجماعات شبه
العسكرية (المشار إليها في التقرير بعبارة "الجماعات

ض باستمرار حقوق الإنسان ما بعد التسريح"، تقوِّ
وأمن المواطن وإحقاق العدالة وبناء السلام، بما في

ذلك استعادة الأرض. إن حل المجموعات التي
تسيطر على الأراضي السليبة من خلال استخدام

العنف أو التهديد باستخدامه يمثل تحدياً دائماً
للسلام".

وفي ملاحظاتها الختامية بشأن كولومبيا، التي
نُشرت في أكتوبر/تشرين الأول، اعترفت لجنة الأمم

المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالجهود
التي بذلتها السلطات الكولومبية، وأشارت إلى
انخفاض حالات الاختفاء القسري في السنوات

الأخيرة. غير أنها أعربت عن قلقها بشأن استمرار عدم
اعتراف كولومبيا باختصاص اللجنة المعنية بحالات

الاختفاء القسري في تلقي المراسلات من الضحايا
ونيابةً عنهم والنظر فيها، فضلاً عن فشلها في إحراز

تقدم حقيقي في إجراء التحقيقات في مثل تلك
الجرائم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، لاحظ مجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة انخفاضاً كبيراً في تأثير

النزاع على المدنيين. بيد أن المجلس قد أعرب عن
قلقه بشأن الانتهاكات المستمرة، من بينها الحرمان

التعسفي من الحياة، والاختفاء القسري، والتعذيب،
واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، كما أعرب عن

قلقه بشأن الانتهاكات التي ترتكبها "الجماعات
المسلحة غير المشروعة التي ظهرت بعد تسريح

المنظمات شبه العسكرية"، والادعاءات بأن الجهات
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الحكومية قد تواطأت مع بعض هذه الجماعات.

كولومبيا: الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار ووقف الأعمال القتالية بين الطرفين .1

.(AMR 23/4311/2016) يعتبر خطوة تاريخية إلى الأمام

كولومبيا: انتهاء المفاوضات بشأن النزاع يبعث الآمال في تحقيق السلام .2

(قصة إخبارية، 25 أغسطس/آب).

كولومبيا: اتفاق السلام التاريخي يجب أن يكفل إحقاق العدالة وأن يضع حداً .3

لانتهاكات حقوق الإنسان (قصة إخبارية، 26 سبتمبر/أيلول).

كولومبيا: تُظهر جائزة نوبل للسلام أن كولومبيا يجب ألا تغلق الباب في وجه .4

الآمال في تحقيق السلام (قصة إخبارية، 7 أكتوبر/تشرين الأول).

كولومبيا: يتعين على قوات الأمن الامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة أثناء .5

.(AMR 23/4204/2016) الاحتجاجات في المناطق الريفية

AMR) كولومبيا: يتعين على جيش التحرير الوطني إطلاق سراح الصحفيين .6

.(23/4134/2016

كولومبيا: المدافعون عن حقوق الإنسان والنقابيون يتلقون تهديدات بالقتل .7

(AMR 23/3837/2016)

AMR) أنشطة القوات شبه العسكرية تشكل تهديداً لمجتمع السلم .8

(23/4998/2016

AMR) كولومبيا: زعماء المتحدرين من أصول أفريقية يتلقون تهديدات بالقتل .9

.(23/9383/2016

الكونغو(جمهورية)
جمهورية الكونغو

رئيس الدولة والحكومة: دينيس ساسو نغيسو

أجريت الانتخابات الرئاسية في أجواء من العنف
والجدل. فقد احتجز المعارضون السياسيون بسبب
احتجاجاتهم السلمية على الانتخابات، واستخدمت
قوات الأمن القوة المفرطة، وأحيانًا التعذيب لكبح

جماح المعارضة. تم اعتماد قانون جديد يزيد من
القيود المفروضة على حرية وحركة منظمات المجتمع

المدني.

خلفية
في 20 مارس/آذار، أقيمت الانتخابات الرئاسية في

ظل انقطاع تام للاتصالات، حيث فصلت خطوط
التلفون والإنترنت. وأعيد انتخاب دينيس ساسو

نغيسو رئيسًا.
ومُنعت منظمة العفو الدولية من دخول البلاد

لمراقبة وضع حقوق الإنسان قبل الانتخابات
الرئاسية.

حرية التعبير والتجمع
وفي أعقاب صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، التي

عارضتها المعارضة، اعتقلت السلطات عدة شخصيات
بارزة في المعارضة، بمن فيهم مسؤولون بارزون
في حملة المرشحين للرئاسة "جان ماري ميشيل

موكوكو، وأندريه أوكومبي ساليسا، إذ اتهمتهم
بتعريض الأمن الوطني للخطر. ومن بين الذين

احتجزوا ولا يزالون قيد الحجز جان نغوبي، وأناتولي
ليبمونغو نغوكا، ومارسيل مبيكا وجاك بانانغازالا،

ونغامبو رولاند.
وفي الفترة بين 4 أبريل/ نيسان إلى 14 يونيو/

حزيران ، أبقي "جان ماري ميشيل" فعليًا قيد الإقامة
المنزلية الجبرية حيث كانت قوات الأمن تطوق مقر

سكنه بدون أمر قضائي. وقد اعتقل في 14 يونيو/
حزيران، وذلك بتهمة المساس بأمن الدولة، والحيازة

غير المشروعة لأسلحة وذخائر حربية، واحتجز في
السجن الرئيسي في العاصمة برازافيل. واتهم لاحقًا
أيضًا بتهمة التحريض على الإخلال بالنظام العام. أما

أندريه أوكومبي ساليسا؛ فيعتقد أنه فرّ من البلاد
في يونيو/حزيران، في أعقاب عملية دهم شنتها

قوات الأمن على منزله.
وظل عدد من كبار الشخصيات السياسية قيد

الاحتجاز بعد اعتقالهم في نوفمبر/تشرين الثاني
2015 بسبب احتجاجهم على الدستور، بمن فيهم

بولين ماكايا، وهو زعيم حركة "متحدون من أجل
الكونغو"، وأوكويا ريغوبيرت من الجماعة السياسية

"المؤتمر من أجل الديمقراطية والتنمية" .
وفي25 يوليو/ تموز، حكم على بولين ماكايا

بالسجن لمدة عامين، ودفع غرامة قدرها 3800 يورو،
بسبب المشاركة في احتجاج غير مصرح به. تم النظر

في استئناف تقدم به في نفس اليوم، في 6
ديسمبر/كانون الأول، أي بعد مرور أكثر من أربعة
أشهر؛ على الرغم من انتهاء الأجل المحدد لذلك
قانونًا، وعلى الرغم من إرسال مذكرة للسلطات

المعنية. وقد أجل استئنافه مرتين، ولم يُتخذ قرار
بنهاية العام، وظل سجين رأي.

وقد ادعى منبر المعارضة، المسمى "المبادرة من
أجل الديمقراطية في الكونغو-الجبهة الجمهورية من

أجل احترام النظام الدستوري والتناوب
الديموقراطي"، أن 121 من السجناء السياسيين ما
يزالون محتجزين في السجن الرئيسي في برازافيل.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، رفضت السلطات
منح الإذن لإقامة اعتصام نظمته حركة الشباب "راس
لو بول" في برازافيل. وقد ذكرت "المبادرة من أجل
الديمقراطية في الكونغو-الجبهة الجمهورية من أجل
احترام النظام الدستوري والتناوب الديموقراطي" أن
الاحتجاجات حظرت في مناسبات عدة، وكانت الذريعة
عمومًا أن من شأنها الإخلال بالنظام العام، وأن تلك
الوثائق التي تحظر الاحتجاجات كانت تشير إلى أحداث
العنف التي وقعت في برازافيل بعد الانتخابات في

أبريل/ نيسان.

استخدام القوة المفرطة
شنت قوات الأمن الحكومية غارات جوية على
المناطق السكنية في محافظة جنوب شرقي

مقاطعة بول، في 5 أبريل/ نيسان. فقد ألقت
الطائرات المروحية ما لا يقل عن 30 قنبلة على

مناطق سكنية، بما فيها مدرسة في بلدة فيندزا عند

http://www.amnesty.org/en/documents/amr23/4311/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/colombia-end-of-negotiations-over-conflict-brings-hopes-of-peace/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/09/colombia-historic-peace-deal-must-ensure-justice-and-an-end-to-human-rights-abuses/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/nobel-peace-prize-shows-colombia-must-not-close-the-door-on-hopes-for-justice/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnesty.org/en/documents/amr23/4204/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnesty.org/en/documents/amr23/4134/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnesty.org/en/documents/amr23/4134/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnesty.org/en/documents/amr23/3837/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnesty.org/en/documents/amr23/4998/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnesty.org/en/documents/amr23/4998/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnesty.org/en/documents/amr23/4383/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnesty.org/en/documents/amr23/4383/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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استهداف مكان الإقامة السابق للقس فردريك
نتومي زعيم جماعة "النينجا" المسلحة. وذكر

مسؤولون من مقاطعة "بول" أن نحو 5000 شخص
شردوا. وجاءت الغارات الجوية بعد اندلاع أعمال عنف

في برازافيل في أعقاب إقرار المحكمة الدستورية
نتيجة الانتخابات الرئاسية، في 4 أبريل/ نيسان.

وتخلل أعمال العنف إطلاقُ النيران في الشوارع،
بينما أقام شبان المتاريس في حي ماكيليكيلي

الجنوبي، بينما أضرمت النيران في مكتب العمدة
المحلي ومركزين للشرطة، وهاجم رجال مسلحون
ثكنة للجيش. وقد حمّلت الحكومة المسؤولية عن

أحداث العنف إلى جماعة "النينجا".
وفي 29 أبريل/ نيسان، أجرت بعثة مشتركة مكوّنة

من الشرطة وصحفيين ومنظمات المجتمع المدني
تقييمًا للوضع الأمني في مقاطعة بول، وحقّقت

في عمليات القصف. لكنها لم تصدر بعد تقريرًا
رسميًا مع نهاية السنة.

وفي سبتمبر/ أيلول، نُفذت غاراتٌ جوية أخرى على
مقاطعة بول، لكن المعلومات بشأن الحادث كانت
شحيحةً بسبب الصعوبة البالغة في الوصول إلى
المنطقة، لأسباب عدة منها القيود التي فرضتها

الحكومة.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
في 29 سبتمبر/أيلول، اختطف أوغستين كالا كالا،

نائب المنسق الوطني لـ"المؤتمر من أجل
الديمقراطية والتنمية" على يد أفراد قوات الأمن

الرئاسي في حي "ساديلمي" في برازافيل. وقال
إنه تم تقييد يديه وقدميه، وأنه تعرض لصدمات
كهربائية، وأحرق في عدة مناسبات، بينما وضعت

أكياس بلاستيكية على ظهره ويديه. وقال إنه تعرض
أيضًا للضرب بعصيّ خشبيّة وحزام، وأنه أمضى

تسعة أيام في حاوية. وفي أكتوبر/ تشرين الأول،
أطلق سراحه وألقي به قرب مشرحة تابعة

لمستشفى في برازافيل. ولم يتم إجراءُ أيّ تحقيقٍ
في ادعاءاته.

التطورات القانونية أو المؤسسية أو الدستورية
في سبتمبر/ أيلول، اعتمد مجلس الشيوخ مسودة
قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، وكان

ذلك في انتظار إقراره من قبل الرئيس. وقد اشتكت
منظمات المجتمع المدني من أن القانون جرى وضعه

من دون التشاور المفيد، وأنه يقيد حرية التجمع من
خلال إجراءات تشمل تجريم نشاطات تعتبر تهديدًا

للاستقرار المؤسسي، ومن أنه يمنع الهيئات الدينية
من العمل ذي الصلة بالقضايا السياسية، ومن أنه

يتطلب الحصول على موافقة السلطات للقيام
بأنشطة.

جمهورية الكونغو
الديموقراطية

جمهورية الكونغو الديموقراطية
رئيس الدولة: جوزيف كابيلا

رئيس الحكومة: سامي باديبانغا نتيتا (حل محل أوجستين ماتا
بونيو مابون في نوفمبر/تشرين الثاني)

تعرضت جمهورية الكونغو الديموقراطية لاضطرابات
سياسية خلال السنة احتجاجاً على استمرار صلاحيات

الرئيس كابيلا مع انتهاء مدة ولايته. وقوبلت
المظاهرات باستخدام قوات الأمن القوة المفرطة،

وارتكبت انتهاكات للحق في حرية التعبير وتكوين
الجمعيات والتجمع السلمي. واستمرت النزاعات

المسلحة في شرقي البلاد: حيث ارتكبت الجماعات
المسلحة العديد من الانتهاكات ضد المدنيين، بما

في ذلك عمليات قتل بإجراءات موجزة، وسواها من
أعمال القتل، وعمليات اختطاف وعنف جنسي ونهب
للممتلكات؛ ونفذت قوات الأمن عمليات إعدام خارج
نطاق القضاء وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. ولم
تتمكن لا القوات المسلحة ولا قوة السلام التابعة
للأمم المتحدة (بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق

الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية)
(مونوسكو) من حماية المدنيين على نحو كاف.

خلفية
أشعل الخلاف السياسي حول ما إذا كان يجوز

للرئيس كابيلا البقاء في منصبه، عقب انتهاء مدة
ولايته الثانية في 19 ديسمبر/كانون الأول، العديد

من الاحتجاجات. وفي مارس/آذار، أعلنت "اللجنة
الانتخابية المستقلة" أنه من غير الممكن عقد

الانتخابات وفق شروط الإطار الدستوري. وفي
مايو/أيار، قضت "المحكمة الدستورية" بإمكان

استمرار الرئيس في منصبه بعد 19 ديسمبر/كانون
الأول، إلى حين تنصيب خلفه. وفي أكتوبر/تشرين

الأول، أصدرت حكماً آخر بإمكان تأجيل الانتخابات
الرئاسية. وشككت المعارضة وهيئات المجتمع

المدني بقانونية القرار الثاني للمحكمة، نظراً لصدوره
عن خمسة قضاة عوضاً عن سبعة، وفق ما يقتضيه

القانون. ورفضت أغلبية المعارضة السياسية
والمجتمع المدني والحركات الشبابية اتفاقاً تم

التوصل إليه بموجب حوار قاده "الاتحاد الأفريقي"،
وجرى بناء عليه تأجيل الانتخابات حتى أبريل/نيسان

.2018
وأسهمت الشكوك السياسية في زيادة التوترات

في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، الذي ظل
يعاني من النزاع المسلح. وأجج تصاعد التوترات بين
الطوائف والتجمعات العرقية المختلفة خلال فترة ما

قبل الانتخابات المطولة، إضافة إلى ضعف
الاستجابات الإدارية والأمنية، إلى مزيد من العنف،
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وزياد التجنيد في صفوف الجماعات المسلحة.
وواصلت القوات المشتركة لجمهورية الكونغو

الديمقراطية- عملية مونوسكو (سوكولا 2) جهودها
لتحييد "القوات الديموقراطية لتحرير رواندا"- وهي

جماعة مسلحة تتخذ من شرق جمهورية الكونغو
الديموقراطية قاعدة لها وتضم "الهوتو" الروانديين

ذوي الصلة بالإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في
1994. ولم تنجح العملية في القبض على القائد
العسكري "للقوات الديموقراطية لتحرير رواندا"،

سيلفستر موداكومارا.
وعبر مئات المقاتلين من جنوب السودان التابعين
"للجيش الشعبي لتحرير السودان- جناح المعارضة"

إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية عقب اندلاع
القتال في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في

يوليو/تموز (انظر باب جنوب السودان).
وأدى تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى ارتفاع شديد
لمستويات الفقر، كما أدى انتشار الكوليرا والحمى

الصفراء إلى مئات الوفيات.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات
تعرض الحق في حرية التجمع السلمي للانتهاكات،
وغالباً بالعلاقة مع الاحتجاجات ضد اعتزام السلطات
التمديد للرئيس كابيلا. وأعلنت السلطات أن العديد

من الاحتجاجات التي تولت المعارضة السياسية
تنظيمها غير مصرح بها، رغم أن قانون جمهورية

الكونغو الديموقراطية والقانون الدولي لا يتطلبان
مين سوى إخطار السلطات المحلية، وليس من المنظِّ
الحصول على تصاريح للمظاهرات. وعلى العكس من

ذلك، جرى تنظيم التجمعات من قبل الأغلبية التابعة
للائتلاف الحاكم الموالية للرئيس، دون تدخل من

جانب السلطات.
وفرض حظر شامل على الاحتجاجات الشعبية أو
أبقي عليه في العاصمة، كينشاسا، وفي مجينتي

لوبومباشي وماتادي. وكذلك في إقليمي ماي-
ندومبي (إقليم باندوندو السابق) وتانجانيقا.

وخلال السنة، أدين 11 ناشطاً من أعضاء الحركة
الشبابية المسماة "الكفاح من أجل التغيير" بتهم
جنائية بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية أو

تنظيمها. وفضلاً عن ذلك، اعتقل ما يربو على 100
ناشط تابعين للحركة وللحركة الشبابية المنادية

بالديموقراطية "فيليمبي" قبل الاحتجاجات السلمية
أو بعدها مباشرة. ودُمغت هاتان الحركتان وغيرهما
من الحركات الشبابية التي دعت إلى تخلي الرئيس
كابيلا عن منصبه في نهاية ولايته الثانية، بالتمرد.

وأعلنت السلطات المحلية أنها منظمات "غير
مشروعة" بسبب عدم تسجيلها، على الرغم من أن
القانونين الوطني والدولي لا يشترطان التسجيل

المسبق لتأسيس الجمعيات.
كما حظرت السلطات الاجتماعات الخاصة لمناقشة

المسائل السياسية الحساسة، بما فيها الانتخابات.
وواجه المجتمع المدني وأحزاب المعارضة السياسية

عقبات في وجه استئجار المرافق لعقد المؤتمرات
والاجتماعات، أو سواها من الفعاليات. وفي 14

مارس/آذار، أوقف اجتماع بين بيير لومبي، رئيس
"الحركة الاجتماعية للتجديد"، وأعضاء في الحركة،

في فندق في لوبومباشي، بالقوة على يد "جهاز
المخابرات الوطني".

وهدد مسؤولون حكوميون، بينهم وزير العدل
وحقوق الإنسان، بإغلاق منظمات حقوق الإنسان

د قانون تسجيل المنظمات غير بموجب تأويلات تقيِّ
الحكومية.

استخدام القوة المفرطة
فرقت قوات الأمن الاحتجاجات السلمية بلا هوادة،
مستخدمة في ذلك القوة غير الضرورية والمفرطة،

وأحياناً القوة المميتة، بما في ذلك الغاز المسيل
للدموع والذخيرة الحية.

ففي 19 سبتمبر/أيلول، قتلت قوات الأمن
عشرات الأشخاص في كينشاسا أثناء مظاهرة دعت

الرئيس كابيلا إلى التنحي في نهاية فترة رئاسته
الثانية.

واندلعت الاحتجاجات المطالبة ضد رفض كابيلا
مغادرة السلطة مجدداً في 19 و20 ديسمبر/كانون
الأول. فقتلت قوات الأمن عشرات الأشخاص في

كينشاسا ولوبومباشي وبومبا وماتادي. وقبض على
مئات الأشخاص تعسفاً إبان المظاهرات وفي

أعقابها.
كما قتلت قوات الأمن محتجين كانوا يشاركون في
مظاهرات ضد مظالم في مدن باراكا وبيني وإيتوري

وكولويزي.

حرية التعبير
أخضع الحق في حرية التعبير للتقييدات وتعرض

للانتهاك بصورة مستمرة في سياق فترة ما قبل
الانتخابات.1 واستهدفت الانتهاكات السياسيين الذين
دعوا إلى عدم التمديد للرئيس كابيلا لفترة ثانية على

وجه الخصوص.
واعتقلت الشرطة العسكرية زعيم المعارضة مارتين

فايولو لنصف يوم في فبراير/شباط أثناء حملته
لتعبئة داعميه من أجل القيام بإضراب عام يدعو إلى
احترام الدستور. وفي مايو/أيار، منعته الشرطة في

إقليم كويلو من عقد ثلاثة اجتماعات سياسية.
ومنعت الشرطة مويس كاتومبي، الحاكم السابق
لما كان آنذاك إقليم كاتانغا وأحد المرشحين للرئاسة،

من مخاطبة تجمعات جماهيرية عقب انسحابه من
حزب الرئيس كابيلا، "حزب الشعب لإعادة البناء

والديموقراطية". وفي مايو/أيار، فتح المدعي العام
تحقيقاً ضد مويس كاتومبي بزعم تجنيد مرتزقة،
ولكن سمح له لاحقاً بمغادرة البلاد لتلقي الرعاية

الصحية. وأقيمت دعوى أخرى ضد مويس كاتومبي
لاحقاً بالعلاقة مع نزاع عقاري، وحكم عليه بالسجن

غيابياً لثلاث سنوات. وأفقده هذه مشروعية الترشح
للرئاسة.

وفي 20 يناير/كانون الثاني، أصدر وزير الاتصالات
والإعلام مرسوماً بإغلاق راديو وتلفزيون نيوتا
وتلفزيون مابيندو- وكلاهما مملوكان لمويس
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كاتومبي- استناداً إلى قول "المجلس الأعلى
للإذاعة والإعلام" إنهما لم يفِيا بالتزاماتهما

الضريبية. ودعت هيئة تنظيم وسائل الإعلام التابعة
للحكومة إلى إعادة فتح المحطتين. إلا أنهما ظلا

مغلقتين رغم ذلك.
واعتقل عشرات الصحفيين تعسفاً. ففي 19 و20

سبتمبر/أيلول، قبض على ما لا يقل عن ثمانية
صحفيين يعملون في منافذ إعلامية دولية ووطنية،

واعتقلوا أثناء تغطيتهم للاحتجاجات. وتعرض
صحفيون عدة منهم للمضايقة وللسلب والضرب

على أيدي قوات الأمن.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، جرى اعتراض إشارة

"راديو فرنسا الدولي" وظلت تواجه الحجب في
نهاية السنة. وفي الفترة نفسها تقريباً، جرى قطع

إشارة راديو أوكابي، محطة الراديو التابعة للأمم
المتحدة، وأصدر وزير الإعلام مرسوماً يحظر على

جميع دور الإذاعة التي لا توجد محطاتها في
جمهورية الكونغو الديمقراطية من الحصول على

موجات التردد. وأكد المرسوم أن المحطات لن
تستطيع أن تبث من خلال محطات إذاعة شريكة،

اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول، إلا بموافقة الوزير.

المدافعون عن حقوق الإنسان
قتل ما لا يقل عن ثلاثة من المدافعين عن حقوق

الإنسان على أيدي أشخاص اشتبه بأنهم عملاء
للأمن في أقاليم مانييما وشمال كيفو وجنوب كيفو.

وأدين رجل شرطة بقتل المدافعين عن حقوق
الإنسان في مانييما، وحكم عليه بالسجن المؤبد،

وخفف الحكم إلى السجن 36 شهراً عقب الاستئناف.
وبدأت في سبتمبر/أيلول محاكمات تتعلق بعمليات

القتل في شمال كيفو.
واستهدفت السلطات على نحو متزايد، بدوافع

سياسية، المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اتخذوا
موقفاً معلناً بشأن انتهاء الفترة الرئاسية، أو قاموا

بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. وتعرض العديد من
المدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال التعسفي

والمضايقات، كما تعرضوا لضغوط متزايدة كي
يوقفوا أنشطتهم.

وفي فبراير/شباط، أصدرت حكومة جنوب كيفو
مرسوماً يتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
والصحفيين. وعملت الأمم المتحدة و"اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان"، وعدة منظمات غير حكومية لحقوق
الإنسان، على الصعيد الوطني، على مقترح لإصدار
قانون لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكنه
لم يكن قد خضع للنقاش في البرلمان بنهاية العام.

النزاع في شرق جمهورية الكونغو
الديموقراطية

استمر تفشي انتهاكات حقوق الإنسان في شرقي
جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع استمرار النزاع.

وأدى غياب سلطات الدولة والثغرات في توفير
الحماية للمدنيين إلى أعمال قتل.

انتهاكات الجماعات المسلحة
ارتكبت الجماعات المسلحة طيفاً واسعاً من

الانتهاكات، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات
موجزة واختطاف، وضروباً من المعاملة القاسية

واللاإنسانية والمهينة، وعمليات اغتصاب وغيره من
أشكال العنف الجنسي، وقامت بعمليات سلب
لممتلكات المدنيين. وواصلت "قوات المقاومة

الوطنية في إيتوري" وجماعات مسلحة مختلفة من
الماي الماي (وهي ميليشيات محلية وطائفية)

نشاطها وارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين. كما واصل
"جيش الرب للمقاومة" القيام بأنشطته وارتكاب

انتهاكات في المناطق الحدودية مع جنوب السودان
وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي منطقة بيني، بشمال كيفور، ارتُكبت مجازر
ضد المدنيين، وعادة باستخدام المناجل والمعاول
والفؤوس. ففي ليلة 13 أغسطس/آب، قتل 46
شخصاً في روانغوما، أحد أحياء بيني، على أيدي

أشخاص اشتبه بأنهم من عناصر "القوات
الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة مسلحة من

أوغندا تسيطر على قواعد في شرق جمهورية
الكونغو الديموقراطية.

انتهاكات قوات الأمن
ارتكب الجنود انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء عملياتهم

ضد الجماعات المسلحة. كما نفذوا عمليات إعدام
خارج نطاق القضاء ضد مدنيين كانوا يحتجون ضد

غياب الحماية الحكومية.

العنف ضد النساء والفتيات
تعرض مئات النساء والفتيات للعنف الجنسي في
المناطق المتضررة من النزاع. وشمل الجناة الجنود

وسواهم من عملاء الدولة، وكذلك مقاتلين تابعين
لجماعات مسلحة من قبيل "رايا موتومبوكي (ائتلاف

لجماعات)، و"جبهة المقاومة الوطنية في إيتوري"،
و"ماي ماي نياتورا"، إحدى ميليشيات الهوتو.

الجنود الأطفال
جندت الجماعات المسلحة مئات الأطفال، بما فيها

"قوات المقاومة الوطنية في إيتوري"، و"ماي ماي
تياتورا"، والقوات المشتركة "للجبهة الديموقراطية
لتحرير رواندا"، وجناحها المسلح الرسمي "القوات

الديموقراطية لتحرير رواندا"، و"الاتحاد الوطني
للدفاع عن الأبرياء". واستمر تشغيل الجنود الأطفال

كمقاتلين، وكذلك للقيام بأعمال الطبخ والتنظيف،
ولجمع الضرائب وحمل الأمتعة.

العنف الطائفي والعرقي
تصاعد العنف العرقي بين مجتمعات الهوتو والناندي

في مناطق لوبيرو وواليكالي من شمال كيفور.
وتلقت كلتا الجماعتين الدعم من جماعات مسلحة،

حيث قدمت "جبهة المقاومة الوطنية في إيتوري"
الدعم للهوتو، بينما تلقى مجتمع الناندي الدعم من

جماعات "الماي ماي"- ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى
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وإلى أضرار بممتلكات المدنيين. وفي يناير/كانون
الثاني وفبراير/شباط، وصل الاقتتال إلى مستويات

مروعة. ففي 7 يناير/كانون الثاني، قتلت "جبهة
المقاومة الوطنية في إيتوري" ما لا يقل عن 14

شخصاً من أبناء الناندي في قرية ميريكي، بجنوب
منطقة لوبيرو. وعندما قام السكان المحليون عقب
الهجوم بمظاهرات احتجاج ضد غياب الحماية، أطلق
الجيش الذخيرة الحية عليهم، فقتل متظاهراً واحداً

على الأقل. وعقب أسابيع قليلة، قُتل ما لا يقل عن
21 شخصاً من مجتمع الهوتو، بينما أصيب 40

وحرقت عشرات البيوت، في هجمات شنتها ميليشيا
الناندي.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، قتل ما يزيد عن
40 شخصاً أثناء هجوم على قرية للهوتو شنته جماعة

للدفاع الذاتي من الناندي.
وفي مقاطعة تنجانيقا، استئنفت في

سبتمبر/أيلول، الاشتباكات بين مجتمعي باتوا ولوبا،
ما أدى إلى مقتل عديدين وإلحاق الكثير من الأضرار

المادية. كما أدى استمرار الاشتباكات إلى عمليات
إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي ونزوح جماعي.
وطبقاً للزعماء القبليين المحليين ومنظمات المجتمع

المدني، أُحرق ما يربو على 150 مدرسة في
المقاطعة أثناء المصادمات العرقية هذه.

اللاجئون والنازحون داخلياً
تسبب القتال بين الجيش والجماعات المسلحة

بمستويات مرتفعة من النزوح. ففي فبراير/شباط،
تم تسجيل ما يزيد عن 500,000 لاجئ كونغولي في

البلدان المجاورة. وبحلول الأول من أغسطس/آب،
بلغ عدد من سجلوا كنازحين داخل جمهورية الكونغو

الديموقراطية 9 ملايين نازح، أغلبيتهم في إقليمي
شمال وجنوب كيفو.

وعقب انتشار مزاعم بأن عناصر تابعة للجماعات
المسلحة، ولا سيما "القوات الديموقراطية لتحرير

رواندا"، يختبئون في المخيمات، أغلقت الحكومة عدة
مخيمات للنازحين داخلياً، كانت قد أقيمت بالتعاون مع
"المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم

المتحدة". وألحقت عمليات الإغلاق الضرر بما يقدر
بنحو 40,000 من النازحين، وأفضت إلى المزيد من

النزوح وانعدام الأمن، وقوبلت بانتقادات واسعة
النطاق من جانب المنظمات الإنسانية. وأثناء عمليات

الإغلاق، وقع العديد من النازحين ضحايا لانتهاكات
لحقوق الإنسان على أيدي الجنود.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
اقترف العاملون في الدولة، وكذلك عناصر الجماعات

المسلحة، أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة
القاسية واللاإنسانية والمهينة. وكان "جهاز المخابرات

الوطني" مسؤولاً عن عمليات اختطاف وحالات من
الاعتقال المطوّل بمعزل عن العالم الخارجي، على

نحو خرق حق المعتقلين في أن يعاملوا معاملة
إنسانية، والحظر المطلق المفروض على التعذيب أو

غيره من ضروب المعاملة السيئة.

الإفلات من العقاب
لم يتم إخضاع سوى قلة قليلة من موظفي الدولة

مسؤوليها، لا سيما في المستويات العليا، أو
المقاتلين التابعين للجماعات المسلحة، للمقاضاة
على انتهاكات حقوق الإنسان والإساءة إليها، أو

إدانتهم بالعلاقة معها. وظل شح التمويل وغياب
استقلال القضاء يشكلان عائقين رئيسيين في

سبيل المساءلة عن مثل هذه الجرائم.
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، استسلم غديون

كيونغو موتانغا، مع أكثر من 100 من مقاتلي "ماي
ماي"، لسلطات إقليم هوت- كاتانغا. وكان قد نجا من
السجن في 2011 عقب الحكم عليه بالإعدام لارتكاب

جرائم ضد الإنسانية وبتهمتي التمرد والإرهاب.

أوضاع السجون
أسهم الاكتظاظ الشديد، واهتراء البنية التحتية،

ونقص التمويل، في تفاقم الحالة المزرية للسجون.
وكان معظم نزلاء السجون من المحتجزين في انتظار

المحاكمة. وأدى سوء التغذية، سوية مع الأمراض
المعدية، وغياب الرعاية الصحية، إلى وفاة ما لا يقل
عن 100 سجين. بينما فر ما يقدر بنحو 1,000 سجين.

الحق في مستوى معيشي ملائم
استمر تفشي الفقر المدقع. وطبقاً لتقارير "برنامج

الأغذية العالمي"، ظل ما يقدر بنحو %63.6
يعيشون تحت خط الفقر على المستوى الوطني

ويفتقرون إلى فرص الحصول على حاجات أساسية
من قبيل الطعام الكافي ومياه الشرب النظيفة
والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية

الكافية. ووفقا للتقديرات، كان أكثر من 7 ملايين
شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي وما يقرب من
نصف جميع الأطفال دون سن الخامسة يعانون من
سوء التغذية المزمن. وأدت الأزمة الاقتصادية إلى

انخفاض حاد في قيمة الفرنك الكونغولي مقابل
الدولار الأمريكي، مما أثر بشدة على القدرة الشرائية

للسكان.

الحق في التعليم
على الرغم من أن الدستور يكفل التعليم الأساسي

المجاني، إلا أن النظام المدرسي ظل يعمل
بالاعتماد على الرسوم المدرسية التي تعتمدها

المدارس لتغطية أجور المعلمين ونفقات المدارس.
وغاب بند التعليم بصورة شبه تامة عن ميزانية

الدولة. وقبض على الناشطين الشباب الذين احتجوا
سلمياً ضد الرسوم المدرسية، في بداية السنة

الدراسية، بشهر سبتمبر/أيلول، في بوكافو، بجنوب
كيفور، واحتجزوا لفترات وجيزة.

وخلف النزاع المسلح بصمات قاسية على التعليم.
فاستخدمت عشرات المدارس كمخيمات للنازحين
داخلياً، أو كقواعد عسكرية من جانب الجيش، أو

الجماعات المسلحة. ولم يتمكن آلاف الأطفال من
الذهاب إلى المدرسة بسبب ما لحق بالمدارس من

دمار أو نزوح المعلمين والتلاميذ.
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جمهورية الكونغو الديموقراطية: تفكيك المعارضة-قمع حرية التعبير وسط .1

(AFR 62/4761/2016) تأجيل متكرر للانتخابات

الكويت
دولة الكويت

رئيس الدولة: الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس الحكومة: الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

فرضت السلطات مزيداً من القيود على حرية التعبير،
وحُوكم عدد من منتقدي الحكومة وسُجنوا بموجب
قوانين التشهير الجنائية، واعتُبر بعضهم في عداد

سجناء الرأي. وظل الأفراد من فئة "البدون"
يواجهون التمييز ويُحرمون من حقوق الجنسية. ولا

يزال العمال الأجانب يفتقرون إلى الحماية الكافية من
الاستغلال والإيذاء. وأصدرت المحاكم عدداً من أحكام

الإعدام، ولم ترد أنباء عن تنفيذ إعدامات.

خلفية
أقر مجلس الأمة (البرلمان)، في 31 ديسمبر/كانون

الأول 2015، قانوناً يقضي بتخفيض سن الحدث من
18 سنة إلى 16 سنة. ومع بدء سريان القانون في

يناير/كانون الثاني 2017، سوف يُحاكم كل من يُقبض
عليه وهو في سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة

باعتباره بالغاً، وفي بعض القضايا قد يواجه عقوبة
الإعدام.

وفي يوليو/تموز، نظرت "لجنة مناهضة التعذيب"
التابعة للأمم المتحدة التقرير الدوري الثالث المقدم

من الكويت.1 وفي أعقاب ذلك، أعربت اللجنة عن
قلقها بشأن التعديلات المقترحة على "قانون

الإجراءات والمحاكمات الجزائية"، والتي تقضي
بمضاعفة المدة التي يجوز فيها للشرطة احتجاز

المشتبه فيه بدون عرضه على قاضٍ لتصبح أربعة
أيام، كما تنص على زيادة الحد الأقصى لمدة الحبس

الاحتياطي في قضايا الجنايات من 10 أيام إلى 21
يوماً.

وفي يوليو/تموز، نظرت "اللجنة المعنية بحقوق
الإنسان" التابعة للأمم المتحدة التقرير الثالث

المقدم من الكويت بشأن تطبيقها لأحكام "العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وفي

أعقاب ذلك، قدمت اللجنة عدداً من التوصيات إلى
الحكومة، من بينها توصيات بإصلاح القوانين الجنائية

المتعلقة بالتجديف والإساءة، وتوصيات بتجريم
العنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب في إطار
الزواج؛ بالإضافة إلى توصيات بإجراءات لمعاجلة

مسألة "البدون" عديمي الجنسية.2
وظلت الكويت عضواً في التحالف الدولي الذي

تقوده المملكة العربية السعودية، والضالع في النزاع

المسلح في اليمن (انظر باب "اليمن").

حرية التعبير والتجمع
شددت السلطات من القيود على حرية التعبير. ففي

يناير/كانون الثاني، بدأ سريان قانون جديد لمكافحة
جرائم تقنية المعلومات، زاد من القيود على التعبير
عبر الإنترنت، ونص على معاقبة الانتقاد السلمي

للحكومة والقضاء، وغيرهما، بالسجن لمدة تصل إلى
10 سنوات. وفي الشهر نفسه، أقر مجلس الأمة

"قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني"، الذي ينظم
جميع المطبوعات الإلكترونية، بما في ذلك الخدمات

الإخبارية الإلكترونية، والصحف الإلكترونية،
والتليفزيون، ومواقع التواصل الاجتماعي،

نات، ويُلزمها قانوناً بالحصول على ترخيص والمدوَّ
حكومي لكي يتسنى لها مباشرة نشاطها. وفي

يوليو/تموز، بدأت السلطات تطبيق القانون الجديد.
وفي فبراير/شباط، أُدخل تعديل على "قانون

المطبوعات والنشر" بحيث يشمل المطبوعات
الإلكترونية. وفي يونيو/حزيران، بدأ سريان قانون

جديد يمنع من الانتخاب لمجلس الأمة كل من أُدين
بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو
الأنبياء، أو الذات الأميرية، وهو ما يعني من الناحية

الفعلية منع بعض منتقدي الحكومة من الانتخاب.
وفي مارس/آذار، رُفعت الحصانة البرلمانية عن عبد

الحميد دشتي، وهو نائب شيعي معارض في
مجلس الأمة، وسافر عقب ذلك خارج البلاد، ولكنه
يواجه عدة محاكمات منفصلة بمجموعة من التهم،

من بينها تهم نجمت عن انتقاده السلمي لحكومتي
البحرين والسعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وغيرها من وسائل الإعلام، كما يواجه احتمال الحكم

عليه بالسجن لمدد تزيد عن 40 عاماً. وفي
ديسمبر/كانون الأول، قضت إحدى محاكم الاستئناف
بإلغاء حكم سابق ببرائته في إحدى القضايا، وحكمت

عليه بالسجن 10 سنوات. ولم يتمكن عبد الحميد
دشتي من استئناف الحكم أثناء وجوده خارج الكويت.

وما زال مسلم البراك، وهو عضو سابق في
مجلس الأمة ومن منتقدي الحكومة البارزين، يقضي

حكماً بالسجن لمدة سنتين لانتقاده الحكومة في
إحدى خطبه، كما يواجه محاكمات منفصلة بتهم أخرى.

وبحلول نهاية العام، لم يكن قد انتهى نظر
الاستئناف المقدم من 21 شخصاً صدرت ضدهم

أحكام بالسجن، مع وقف التنفيذ، لقيامهم بنشر أو
إلقاء مقتطفات من خطبة مسلم البراك.

وفي فبراير/شباط، أيدت محكمة الاستئناف الحكم
الصادر في عام 2015 ضد عبد الحكيم الفضلي،

الناشط في الدفاع عن حقوق فئة "البدون"، بالسجن
لمدة سنة والإبعاد من الكويت بعد انقضاء المدة،

وذلك لمشاركته في "تجمهر غير قانوني". وقد
قُبض عليه في إبريل/نيسان لتنفيذ الحكم، الذي أيدته

محكمة التمييز في مايو/أيار. ولدى نظر الطعن في
الحكم، أمام محكمة التمييز في حالة الجنح، في

يونيو/حزيران، أمرت المحكمة بالإفراج عن عبد الحكيم
الفضلي لحين مراجعة القضية، ثم أيدت الحكم الأول

https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/4761/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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في سبتمبر/أيلول. وأفرجت السلطات عن عبد الحكيم
الفضلي، في أغسطس/آب، بعدما أتم قضاء حكم

بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في قضية منفصلة، ولكنه
سلم نفسه للسلطات في سبتمبر/أيلول، عقب

صدور حكم محكمة التمييز في حالة الجنح.

الأمن ومكافحة الإرهاب
تزايد عدد حالات الاعتقال والمحاكمات المتعلقة

بالإرهاب. وأصدرت المحاكم حكماً بالإعدام ضد اثتين
من المتهمين على الأقل، وأصدرت أحكاماً بالسجن

على آخرين. وفي يوليو/تموز، بدأ سريان قانون صدر
في عام 2015 ويلزم جميع مواطني الكويت،

والمقيمين فيها، بأن يقدموا للسلطات عينات من
تحليل الحامض النووي (DNA) الخاص بهم، بالرغم

من النداءات المحلية والعالمية من أجل تعديل
القانون، نظراً لأنه غير متناسب، ويمثل انتهاكاً للحق
في الخصوصية. ويقضي القانون بمعاقبة كل من
يمتنع عن تقديم العينات، دون عذر مقبول، بالسجن

لمدة أقصاها سنة، أو بغرامة تصل إلى 10 آلاف
دينار كويتي (حوالي 33.150 دولار أمريكي)، أو

بالعقوبتين معاً.
وفي مايو/أيار، أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام
الصادر ضد شخص أُدين بتدبير تفجير مسجد الإمام
الصادر في مدينة الكويت، في يوليو/تموز 2015،
ولكنها خففت الحكم الصادر ضد المتهم الآخر في

القضية إلى السجن لمدة 15 سنة. ولم تستبعد
المحكمة من أدلة الإثبات أقوالاً زُعم أنها انتُزعت تحت

وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت محكمة الجنايات

حكماً بالإعدام ضد شخصين، كما حكمت على 20
آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات

والسجن المؤبد مدى الحياة، وذلك لإدانتهم بتهم من
بينها أنهم "سعوا لدى دولة أجنبية، هي "جمهورية
إيران الإسلامية"، وتخابروا معها ومع جماعة "حزب

الله" التي تعمل لمصلحتها". وادعى بعض
المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 26 متهماً،

أنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن في
فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة لإجبارهم على

"الاعتراف". ولم تحقق المحكمة في ادعاءاتهم
بالتعرض للتعذيب. وفي يوليو/تموز، أيدت محكمة

الاستئناف أحد حكمي الإعدام في القضية، بينما
خفضت الحكم الثاني وقضت ببراءة تسعة متهمين.

وعقب ذلك، أحالت السلطات 17 من المتهمين
للمحاكمة بتهم جديدة تتعلق بالإرهاب.

الحرمان من الجنسية
في إبريل/نيسان، رفضت محكمة التمييز في القضايا

الإدارية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عضو

مجلس الأمة السابق عبد الله حشر البرغش للطعن
في قرار الحكومة بسحب الجنسية الكويتية منه.

وكانت القضية لا تزال منظورة أمام محكمة التمييز.

التمييز- "البدون"
واصلت السلطات حرمان ما يزيد عن 100 ألف من
فئة "البدون" المقيمين في الكويت من الحصول

على الجنسية، ومن ثم ظلوا بلا جنسية. وفي
مايو/أيار، أقر مجلس الأمة مشروع قانون يقضي

بمنح الجنسية الكويتية لنحو أربعة آلاف من
"البدون"، وأحاله إلى الحكومة، ولكنها لم تكن قد
صدقت عليه، وأصدرته كقانون نافذ بحلول نهاية

العام. وفي مايو/أيار أيضاً، قالت حكومة دولة جزر
القمر إنها سوف تدرس منح "الجنسية الاقتصادية"
لأفراد من "البدون"، إذا تلقت طلباً رسمياً بذلك من

السلطات الكويتية.

حقوق المرأة
ما زالت المرأة تعاني من التمييز في القانون وفي

الواقع الفعلي. وفي مايو/أيار، أقرت "لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية" في مجلس الأمة تعديلاً على

قانون الجنسية من شأنه أن يتيح للمرأة الكويتية أن
تنقل جنسيتها لأبنائها، بغض النظر عن جنسية الأب.

ولم يكن التعديل قد صدر كقانون نافذ بحلول نهاية
العام.

حقوق العمال الأجانب
ظل العمال الأجانب، بما في ذلك عمال وعاملات

المنازل والعاملون في قطاع البناء وغيره من
القطاعات، يعانون من الاستغلال والإيذاء بموجب

قانون الكفالة الرسمي، الذي يجعل العمال مرتبطين
بأصحاب أعمالهم، ويمنعهم من تغيير وظيفتهم، أو

مغادرة البلاد بدون إذن من صاحب العمل. وفي
يوليو/تموز، أصدرت السلطات مرسوماً يضع حداً
أدنى لأجور عمال المنازل، ومعظمهم من النساء.

عقوبة الإعدام
أصدرت المحاكم عدداً من أحكام الإعدام عقاباً على

جرائم شتى، من بينها القتل العمد والجرائم المتصلة
بالمخدرات. ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية إعدامات.

الكويت: مذكرة مقدمة من منظمة العفو الدولية إلى "لجنة مناهضة .1

(MDE 17/4395/2016) التعذيب" التابعة للأمم المتحدة

الكويت: مذكرة مقدمة من منظمة العفو الدولية إلى "اللجنة المعنية بحقوق .2

(MDE 17/4145/2016) الإنسان" التابعة للأمم المتحدة

كينيا
جمهورية كينيا

رئيس الدولة والحكومة: أوهورو مويغاي كينياتا

قامت قوات الأمن بعمليات إخفاء قسري، وإعدامات

https://www.amnesty.org/en/documents/mde17/4395/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/mde17/4145/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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خارج نطاق القضاء وتعذيبًا مع إفلات من العقاب،
وهو ما تسبب في مقتل 122 شخصًا على الأقل

مع حلول أكتوبر/ تشرين الأول. بعض الانتهاكات
ارتكبتها أجهزة الأمن في سياق عمليات مكافحة

الإرهاب، بينما ارتكب غيرها ضباط شرطة غير
خاضعين للمساءلة فضلاً عن أجهزة أمنية أخرى.

واستخدمت الشرطة القوة المفرطة والقوة المميتة
لتفريق المتظاهرين الداعين لممارسات انتخابية نزيهة.

وقد تعرضت المعارضة السياسية والجماعات
المناهضة للفساد وغيرهم من ناشطي المجتمع

المدني، فضلاً عن الصحفيين والمدونين،
للمضايقة. كما أرغمت العائلات في المستوطنات

غير الرسمية والمجتمعات المهمشة على ترك بيوتها.

خلفية
لقد ظل الفساد متفشيًا. وطلب الرئيس كينياتا من

ما يقرب من ربع أمناء مجلس وزرائه تقديم
استقالاتهم بعدما اتهمتهم "لجنة الأخلاقيات

ومكافحة الفساد" التابعة للدولة بالفساد. وقد مثل
بعضهم أمام القضاء بتهمة الفساد، بينما تعرض
آخرون للمساءلة أمام مؤسسات رقابية للرد على
اتهامات لهم بالفساد. وحسب "لجنة الأخلاقيات

ومكافحة الفساد"، يضيع ما لا يقل عن 30 % من
الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 6 مليارات دولار

أميركي بسبب الفساد. كما اتهمت الحكومات المحلية
بالفساد، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تضخيم تكاليف

عمليات الشراء. كما كانت وزارات الصحة وتفويض
السلطة والتخطيط قيد التحقيق فيما يتعلق بادعاءات

باختلاس للأموال، من بين أمور أخرى.
وفي مايو/أيار ، أطلقت منظمات المجتمع المدني

حركة " كورا يانغو"، "سوتي يانغو"، والهدف منها
ضمان أن تجرى الانتخابات المقررة في أغسطس/آب
عام 2017 بشكل شرعي ونزيه ومنظم جيدًا. بعدها

بفترة قصيرة، نظم "التحالف من أجل الإصلاح
والديمقراطية" (كورد) المعارض مظاهرات أسبوعية

احتجاجًا على ما يعتبره تحيزًا من جانب"لجنة الانتخابات
والحدود المستقلة" (آي إي بي سي) . وفي 3

أغسطس/آب، استقال مفوضو (آي إي بي سي) ،
وهو ما أنهى شهورًا من الاحتجاجات المناهضة

لعملية الانتخابات. وفي 14سبتمبر/أيلول، دخلت
"مسودة (تعديل) القوانين الانتخابية" حيز التنفيذ،
مؤذنًة بعملية تعيين لمفوضين جدداً لـ ( آي إي بي

سي) . لكن تعيين المفوضين الجدد تأخر بعد أن
أرجأت لجنة التعيين إلى أجل غير مسمى تعيين رئيس

للمفوضين وذلك بعد عدم توفر متطلبات التعيين
في خمسة من المرشحين الذين أجريت معهم
مقابلات. ومن شأن التأجيل أن يؤثر سلبًا على

الجدول الزمني للتحضيرات الانتخابية.

انتهاكات الجماعات المسلحة
استمرت "حركة الشباب"، وهي مجموعة مسلحة

في الصومال، في شن هجمات في كينيا.
ففي 25 أكتوبر/تشرين الأول، على سبيل المثال،

قتل ما لا يقل عن 12 شخصًا في هجوم شنته
"حركة الشباب" على دار للضيافة كانت تستضيف

أعضاء مجموعة مسرحية في بلدة مانديرا الشمالية
الشرقية.

الأمن ومكافحة الإرهاب
في إطار عمليات مكافحة الإرهاب التي تستهدف

"حركة الشباب"، تورطت وكالات الأمن في انتهاكات
لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات إعدام خارج

نطاق القضاء، واختفاء قسري وتعذيب. وعلى الرغم
من الزيادة في الإبلاغات عن هذه الانتهاكات، لم
تنفذ التحقيقات الفعالة الرامية لضمان المساءلة.

الإعدام خارج نطاق القضاء
لقد نفذت الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى إعدامات

خارج نطاق القضاء وقامت بعمليات إخفاء قسري
فضلاً عن التعذيب. 1

فقد خطف ويلي كيماني، وهو محامٍ لدى
مؤسسة خيرية للمساعدة القانونية، كما خطف موكله

جوزفات مويندوا وسائق سيارة الأجرة الخاصة بهما
ويدعى جوزيف مويروري في 23 يونيو/حزيران في
مكان مجهول. وفي 1 يوليو/تموز عثر على جثثهم
مرمية في نهر في مقاطعة ماتشاكوس، شرقي

كينيا، وأظهر فحص الطبيب الشرعي أنهم تعرضوا
للتعذيب. يذكر أن جوزفات مويندوا، وهو سائق دراجة
بخارية للأجرة، سبق أن اتهم عضوًا من شرطة الإدارة

بمحاولة قتله بعد أن أطلق عليه الضابط الرصاص
فأصابه في ذراعه خلال عملية تدقيق مرورية روتينية.
وبعدها اتهمه الضابط بجريمة مرورية لتخويفه ودفعه

لإسقاط شكواه. وقد وقعت عملية الاختطاف بعد
مغادرة ويلي كيماني وجوزفات مويندوا قاعات

محاكم مافاكو في مقاطعة ماتشاكوس بعد
حضورهما جلسة استماع في قضية الجريمة

المرورية. وفي 21 سبتمبر/أيلول، أدين أربعة ضباط
من شرطة الإدارة بقتل الرجال الثلاثة، وهؤلاء
الضباط المدانون هم فريدريك أوليه ليليمان،

وستيفن تشيبوريت موروغو، وسيلفيا وانجيكو
وانجوهي، وليونارد ماينا موانغي . وقد بقي

الضباط رهن الاحتجاز في انتظا صدور الحكم في
نهاية السنة.

وقد أثار قتل الرجال الثلاثة احتجاجات، وعبأ
منظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام

والمنظمات المهنية القانونية وغيرها من المنظمات
المهنية في أنحاء البلاد للمطالبة باتخاذ إجراءات
لوقف الاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق

القضاء.
وفي 21 أغسطس/ آب أبلغ عن اختفاء جوب

أوماريبا في نيروبي، وهو ممرض في مدينة ميرو
الشرقية. وقد عثر على جثته في مشرحة ماتشاكوس

في 30 أغسطس/آب. وفي وقت لاحق من ذلك
اليوم، اعتقلت "الوحدة الخاصة لمنع الجريمة " ثلاثة

من رجال الشرطة للاشتباه في اختطافه وقتله.
وفي 29 آب/أغسطس، دخل اثنان من رجال



تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016/17 278

الشرطة الطابق الرابع من مستشفى موينغي
وأطلقوا الرصاص على نغاندي ماليا ميوسيمي،

وهو بائع متجول، بعد أن أبلغ الشرطة أنه قد تم نهب
عربته. وقد شهدت شقيقته مقتله. وتم تعيين ضباط

من نيروبي وماتشاكوس وإمبو للتحقيق في حادثة
القتل.

وليس في كينيا قاعدة بيانات رسمية لحوادث
القتل التي يقوم بها الشرطة، أو حالات الاختفاء
القسري. وحسب "هاكي أفريقيا"، وهي إحدى
مجموعات حقوق الإنسان، فقد وقعت 78 من

عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء
القسري في مقاطعة مومباسا في الأشهر الثمانية

الأولى من عام 2016. وقد وثقت صحيفة "ديلي
نيشن" 21 حالة قتل على أيدي الشرطة خلال نفس

الفترة.

حرية التجمع
استعملت الشرطة القوة المفرطة والمميتة لتفريق

المتظاهرين في نيروبي وبلدات أخرى خلال
مظاهرات مناهضة لـ"آي إي بي سي".

وفي 16 مايو/ أيار، أطلق الرصاص على أحد
المتظاهرين الذكور في نيروبي وأصيب في مواجهة

مع الشرطة وذلك عندما حاول سكان من حي كييرا
المبني بشكل غير رسمي التوجه في مسيرة نحو

مكاتب اللجنة الانتخابية.
وفي 23 مايو/ أيار، استخدمت الشرطة الهراوات
والغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه، وفي بعض

الحالات، استعملت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين
المتوجهين نحو مكتب اللجنة الانتخابية. وأظهر شريط
فيديو ثلاثة رجال الشرطة وهم يركلون ويضربون أحد

المتظاهرين بعد سقوطه على الأرض.- 2- وفي
نفس اليوم، قُتل شخصان على الأقل، وأصيب 53

آخرون، خلال مظاهرة في مدينة كيسومو الغربية.

حرية التعبير
استمرت السلطات في العمل على الحد من حرية

التعبير بترهيب ومضايقة الصحفيين والمدونين،
وغيرهم من أفراد المجتمع المدني، خصوصًا

باستخدام غموض "قانون الاتصالات والمعلومات
الكيني". فقد حوكم 13 شخصًا على الأقل وفق

القسم 29 من القانون، الذي يتضمن عبارات غامضة
مثل "هجوم فادح" و"غير لائق". وفي 19

أبريل/نيسان، وجدت المحكمة العليا أن القسم 29
في القانون مخل بأحكام الدستور الخاصة بالحق في

حرية التعبير. وظل مبوفي كاسينا، وهو صحفي،
يواجه ست تهم بإساءة استخدام نظام اتصالات

مرخص بسبب تشكيكه في عمليات الإنفاق الخاصة بـ
“صناديق التنمية لدائرة جنوب كيتوي".

وفي 27 سبتمبر/أيلول، ضايقت الشرطة
وهاجمت وحطمت الكاميرا الخاصة ب دانكان وانغا،

وهو صحفي ومصور في قناة K24 التلفزيونية أثناء
تغطيته مظاهرة في مدينة إلدوريت غربي البلاد.

وفي 1 أكتوبر/ تشرين الأول، هدد نائب الرئيس

بمقاضاة الناشط بونيفاس موانغي بعد أن نشر
تغريدة على موقع تويتر ربط فيها نائب الرئيس

بحادثة القتل التي وقعت في مايو/أيار، والتي راح
ضحيتها رجل الأعمال جاكوب جوما. وطالب محامو

نائب الرئيس الناشط بأن يقدم اعتذارًا ويسحب
تصريحه، ويوضح موقفه في غضون سبعة أيام.

وقد رحب محامو بونيفاس موانغي بالدعوى،
مستشهدين بقضايا المحكمة الجنائية الدولية

والادعاءات التي قدمها أحد اعضاء برلمان بخصوص
مقتل جاكوب جوما لإظهار أن سمعة نائب الرئيس لم

تتضرر بسبب التغريدة على تويتر.

اللاجئون وطالبو اللجوء
في مايو/أيار، وبعد وقت قصير من إلغاء الحكومة
صفة اللجوء المفترضة للاجئين الصوماليين الذين
هربوا إلى كينيا، أعلنت الحكومة أنها سوف تغلق

مخيم داداب للاجئين في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
ولتبرير هذه الخطوة، تذرعت الحكومة ببواعث القلق

على الأمن الوطني وضرورة أن يتقاسم المجتمع
الدولي المسؤولية في استضافة اللاجئين. ويسكن
في داداب أكثر من 280,000 لاجئ، منهم 260,000

من الصومال. وقد أثار الإطار الزمني القصير،
وبيانات الحكومة عن عمليات إعادة اللاجئين

لأوطانهم، وانعدام الأمن في الصومال المخاوف
من أن إعادة توطين الصوماليين ستتم قسرًا، فيما
يعد انتهاكًا للقانون الدولي، وسيعرض ذلك للخطر

أرواح عشرات الألوف من الأشخاص.3. وحسب
"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون

اللاجئين"، فقد عاد إلى الصومال من داداب بحلول
منتصف أكتوبر/تشرين الأول 27,000-لاجئ

صومالي في عام 2016، من تلقاء إرادتهم اسميًاً.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت السلطات

أنها سوف تمدد الموعد النهائي لإغلاق داداب ستة
أشهر.

وفي مايو/أيار، حلت الحكومة "إدارة شؤون
اللاجئين" (دي بي إي) ، التي أنشئت وفقًا لـ"قانون

اللاجئين" الصادر عام 2006، وأنشأت بدلاً عنها
"أمانة شؤون اللاجئين". ولم تؤسس "الأمانة"

وفق قانون، وتؤدي أعمالها بأمر من "وزارة الداخلية
والتنسيق الحكومي الوطني".

حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

النوع
في 16 يونيو/حزيران، أقرت المحكمة العليا في
مومباسا قانونية إجراء الاختبارات الشرجية على

الرجال المشتبه في قيامهم بنشاط جنسي مع رجال
آخرين. وقد قدم رجلان التماسًا إلى المحكمة طالباها

فيه بأن تعلن أن الاختبارات الشرجية غير دستورية،
وكذلك اختبارات فيروس نقص المناعة المكتسبة

"إتش آي في" ،و"التهاب الكبد الوبائي من الفئة
باء" التي أرغما على الخضوع لها في فبراير/شباط

عام 2015. وقررت المحكمة أنه لم يكن هناك أي
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انتهاك للحقوق أو أي خرق للقانون. يذكر أن
الاختبارات الشرجية القسرية واختبار فيروس نقص

المناعة المكتسبة القسري ينتهكان الحق في
الخصوصية، وينتهكان حظر التعذيب وغيره من

ضروب المعاملة السيئة، وفق القانون الدولي. فقد
انتهك الحكم الصادر عن المحكمة العليا عدة معاهدات

خاصة بحقوق الإنسان صدقت عليها كينيا.

حقوق السكن -عمليات الإخلاء القسري
ظلت العائلات التي تعيش في مستوطنات مقامة

بصورة غير رسمية وفي المجتمعات المهمشة
تتعرض للإخلاء القسري في إطار مشاريع تنمية

البنية التحتية الكبيرة.
وفي مستوطنة "أعماق البحر" غير الرسمية في
نيروبي، أجليت 349 عائلة في 8 يوليو/تموز، بغية

إتاحة المجال لشق طريق يربط طريق ثيكا السريع
بطريق ويستلاندز الدائري. وقد تم الإخلاء دون سابق

إنذار، بينما كان يجري الحوار بين سكان المستوطنة،
و"سلطة الطرق الحضرية الكينية" (كورا). وقد هوجم
السكان أثناء عمليات الإجلاء على يد شبان مسلحين

قلوا للمكان بسيارات إنشاء تابعة للحكومة نُـ
وبسيارات خاصة. وكان في المكان ضباط شرطة

مسلحون هددوا بإطلاق النار على السكان إذا قاوموا
عملية الإخلاء. وقد أكد كل من "كورا"، والاتحاد

الأوروبي، الذي يمول شق الطريق، أنه لن يتم إخلاء
سكان مستوطنة "أعماق البحر" قسرًا.

وأقرت "كورا" بمسؤوليتها عن انتهاكات حقوق
المقيمين خلال اجتماع مع قادة سكان مستوطنة

"أعماق البحر". وفي رسالة موجهة إلى هؤلاء
السكان، اتفقت "كورا" على وضع إجراءات تصحيحية،

بما في ذلك إعادة المرافق الصحية، وتسهيل إعادة
إعمار مساكن الناس، وتقديم المساعدة الإنسانية
مثل مرافق الطبخ والأغطية لمن فقدوا كل شيء.

كما وافق كل من " كورا" وسكان مستوطنة "أعماق
البحر" على أن يحصل كل واحد من المقيمين

الدائمين على مبلغ قدره 20000 شلن كيني (نحو
200 دولار أمريكي)، وأن هذا لن يعتبر لقاء الخسائر

التي تكبدها السكان أثناء عمليات الإخلاء قسرًا.
وأفاد ممثلو "شعب السنغوير" من السكان

الأصليين أن "دائرة الغابات في كينيا" أحرقت على
نحو متكرر المنازل في غابة إمبوبوت. وقد استمعت

المحاكم المحلية إلى قضايا تتعلق بـأشخاص من
"شعب السنغوير" اعتقلوا بسبب وجودهم في

الغابات، وعلى الرغم من دعوى قضائية غير مبتوت
فيها رفعها "شعب السنغوير" للطعن في إجلائهم

وأمر صادر عام 2013 عن المحكمة العليا في إلدوريت
بوقف الاعتقالات وعمليات الإخلاء بينما يجري النظر

في الطعن القانوني.

كينيا: أنشئوا لجنة تحقيق قضائية في المئات من حالات الاختفاء القسري .1

والقتل (قصة إخبارية، 30 أغسطس/ آب)

كينيا: حققوا في قمع الشرطة المتظاهرين (قصة إخبارية، 17 مايو/أيار)  .2

ُـكرِهون اللاجئين على العودة إلى الصومال كينيا: المسؤولون الحكوميون ي .3

التي مزقتها الحرب) قصة إخبارية، 15 نوفمبر/تشرين الثاني)

لاتفيا
جمهورية لاتفيا

رئيس الدولة: ريموندس فيونيس
رئيس الحكومة: ماريس كوتشينسكيس (حل محل لايمدوتا

ستراويوما في فبراير/شباط)

أثار المجلس الأوروبي والأمم المتحدة بواعث قلق
خطيرة بشأن وضع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وظل أكثر من 247,000 شخص بلا جنسية. وظل
الأفراد معرضين لخطر الإرجاع القسري.

التمييز

الأشخاص بدون جنسية
استمر عدد الأشخاص بدون جنسية في الارتفاع،

بحيث بلغ أكثر من 247,000، في يوليو/تموز، حسب
آخر البيانات الحكومية المنشورة. وقد حرم الأشخاص

بدون جنسية، والغالبية العظمى منهم تنحدر من
أصول روسية، من التمتع بالحقوق السياسية.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
في أعقاب زيارة مدتها خمسة أيام إلى لاتفيا في

سبتمبر/أيلول، أثار مفوض المجلس الأوروبي
لحقوق الإنسان عدداً من بواعث القلق المتعلقة

بأوضاع أصحاب الاحتياجات الخاصة في المصحات،
وخاصة أوضاع الأطفال ذوي الاحتياجات الفكرية
والنفسية. وجاءت تعليقاته صدى لمخاوف لجنة

الاتحاد الأوروبي لحقوق الطفل، التي دعت الحكومة
في مارس/آذار إلى وضع تدابير شاملة لضمان إعطاء

أولوية للتعليم الذي يستوعب أصحاب الاحتياجات
الخاصة، بدلاً من إيداع في مصحات متخصصة.

اللاجئون وطالبو اللجوء
ظل عدد طلبات اللجوء منخفضاً؛ حيث تلقت لاتفيا

نحو 350 طلباً خلال 2016.
وانتقدت المفوضية الأوروبية الحكومة لرفضها

طلبات نقل اللاجئين من الدول الأوروبية الأخرى دون
تقديم أسباب وجيهة، أو لرفضها طلبات اللجوء دون
مبرر. وبحلول نهاية العام، كانت لاتفيا قد نقلت 148

طالب لجوء في إطار خطة الاتحاد الأوروبي للنقل
وإعادة التوطين. ولكن ظلت المخاوف قائمة بشأن

عدم تأثير الطعون على القرارات السلبية، بما يؤدي
لإيقافها في إطار النظام السريع لإجراءات اللجوء.

وجدير بالذكر أن هذا النظام أدى لارتفاع معدل الخطر
المتمثل في احتمال إعادة الأفراد إلى بلدان قد
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يتعرضون فيها لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وفي مارس/آذار، أثارت لجنة حقوق الطفل التابعة

للأمم امتحدة بواعث قلق بشأن احتجاز الأطفال
طالبي اللجوء خلال استيفاء إجراءات اللجوء، ودعت

الحكومة لإنهاء هذه الممارسة.

لاوس
جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية

رئيس الدولة: بونهانغ فوراشيث (حلَّ محل شومالي سياسون
في أبريل/نيسان)

رئيس الحكومة: ثونغلون سيسوليث (حلَّ محل ثونغسينغ
ثامافونغ في أبريل/نيسان)

استمر فرض قيود صارمة على الحق في حرية التعبير
والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام
إليها. وتم تشديد السيطرة على وسائل الاعلام

ومنظمات المجتمع المدني مع استضافة لاوس
لاجتماعات دولية. واستمر قمع المدافعين عن حقوق

الإنسان، وأُفرج عن اثنين من سجناء الرأي، في
مارس/آذار، بعد قضاء ما يقرب من 17 سنة في
الحبس. ولم يتم إحراز أي تقدم في التحقيق في

حادثة الإخفاء القسري لأحد أعضاء منظمات المجتمع
المدني في عام 2012. وظلت عقوبة الإعدام إلزامية

بالنسبة لجرائم المخدرات الخطيرة.

خلفية
ن "حزب الشعب الثوري في لاوس" الحاكم أميناً عيَّ

عاماً جديداً ومكتباً سياسياً في الانتخابات الداخلية
للقيادة في يناير/كانون الثاني. وأعقب انتخابات
"المجلس الوطني" التي أُجريت في مارس/آذار

تعيين رئيس البلاد ورئيس الوزراء. وظلت لاوس دولة
الحزب الواحد.

وأعربت "آلية الإجراءات الخاصة" التابعة للأمم
المتحدة عن قلقها بشأن الضرر المحتمل لسد "دون

ساهونغ" على معيشة ملايين الأشخاص في
لاوس وبلدان المصب، بما في ذلك تهديد الحق في

الغذاء الكافي والسكن الملائم والمعلومات
والمشاركة وحقوق السكان الأصليين.

كما شغلت لاوس منصب رئاسة "رابطة دول
جنوب شرق آسيا" (آسيان) في عام 2016.

حوادث الاختفاء القسري
ظل مصير سومباث سومفون، وهو عضو بارز في
منظمات المجتمع المدني، غير معلوم منذ اختطافه

في عام 2012 من أمام أحد مراكز الشرطة في
العاصمة فينتيان. وقد سجلت كاميرات الدائرة

التلفزيونية المغلقة حادثة توقيفه من قبل الشرطة
واقتياده بعيداً عن المكان.

وفشلت السلطات في توفير المعلومات بشأن
مكان وجود خا يانغ، من جماعة "همونغ" العرقية في

لاوس، الذي قُبض عليه بعد عودته القسرية الثانية
في عام 2009، على الرغم من أنه كان قد مُنح صفة
اللاجئ من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة

لشؤون اللاجئين، وفرَّ عائداً إلى تايلند في عام
.2011

حرية التعبير
ظلت منظمات المجتمع المدني خاضعة لسيطرة

الدولة الصارمة.
ففي يناير/كانون الثاني، صدر مرسوم ينص على

تقييد الأنشطة الصحفية لوسائل الإعلام الدولية
وغيرها من الهيئات. وتضمنت أحكام المرسوم شرط

تقديم المواد إلى الدولة للحصول على موافقتها
قبل نشرها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تم تعديل

د وسائل "قانون الإعلام لعام "2008 لضمان تقيُّ
الإعلام بسياسات الحكومة وتعزيزها بشكل صارم.

وتماشياً مع المرسوم رقم 327، الذي يحظر انتقاد
الدولة عبر الانترنت، استمرت السلطات في مراقبة

الأنشطة على الشبكة العنكبوتية. ففي
أغسطس/آب، ذكر مسؤول من وزارة الأمن العام أن

الشرطة كانت تراقب صفحة كل شخص له صلة بثلاثة
نشطاء محتجزين – وهم: لودخام ثمافونغ،

وسومفون فيماسون، وسوكان تشيثاد - على موقع
فيسبوك.

وألغت لاوس استضافة "مؤتمر المجتمع المدني
لدول آسيان/ منتدى آسيان الشعبي"، متذرعةً بعدم

كفاية التمويل، ومخاطر استغلال الفاعلين الأجانب
في المجتمع المدني للحدث لانتقاد الحكومات

الأعضاء في رابطة دول آسيان.

المدافعون عن حقوق الإنسان
في مارس/آذار، قُبض على كل من لودخام ثمافونغ

وسومفون فيماسون وسوكان تشيثاد عقب عودتهم
من تايلند. وأشارت التقارير إلى أنهم اعتُقلوا بمعزل

عن العالم الخارجي لمدة لا تقل عن ستة أشهر،
وحُرموا من التمثيل القانوني1 واتُهموا بتهديد الأمن
هوها الوطني، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجَّ
لحكومة لاوس أثناء وجودهم في تايلند. كما شاركوا
في مظاهرة سلمية أمام سفارة لاوس في بانكوك
في عام 2015. وفي مايو/أيار، ظهروا على شاشة

تلفزيون الدولة وهم يعتذرون عن أفعالهم،
ويعترفون بأنهم احتجوا على سياسات الحكومة.
وفي سبتمبر/أيلول، قام أفراد عائلة سومفون

فيماسون بزيارة قصيرة له في السجن. وظل
الأشخاص الثلاثة قيد الاحتجاز، في نهاية العام.

النزاعات على الأراضي
استمرت النزاعات على الأراضي بين الدولة والأفراد.

وكانت الآليات المعنية بحل الشكاوى المتعلقة
بالأرض غير كافية.
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ASA) لاوس: اعتقال ثلاثة نشطاء لاوسيين بمعزل عن العالم الخارجي .1

.(26/4603/2016

لبنان
الجمهورية اللبنانية

رئيس الدولة: ميشال عون (تولى المنصب في أكتوبر/تشرين
الأول)

رئيس الحكومة: سعد الحريري (حلَّ محل تمام سلام، في
ديسمبر/كانون الأول)

ظل وضع حقوق الإنسان متأثراً بالنزاع المسلح في
سوريا. وكان لبنان يستضيف ما يزيد عن مليون
لاجئ من سوريا، ولكن السلطات فرضت قيوداً

صارمة على حقهم في طلب اللجوء، كما واصلت
فرض قيود تؤدي فعلياً إلى إغلاق حدود لبنان أمام
الفارين من سوريا. وواجه معظم اللاجئين صعوبات

اقتصادية شديدة. وكانت المرأة تعاني من التمييز
في القانون وفي الواقع الفعلي، كما تفتقر إلى

الحماية الكافية من العنف الجنسي، وغيره من أشكال
العنف. وعانى العمال الأجانب من الاستغلال

والإيذاء. ولم تتخذ السلطات أية خطوات للتحقيق
في مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا أو فُقدوا
خلال الحرب الأهلية التي دامت من عام 1975 إلى

عام 1990. وظل اللاجئون الفلسطينيون، الذين
يقيمون في لبنان منذ أمد بعيد، يعانون من التمييز.

وأقر مجلس النواب (البرلمان) قانوناً جديداً بإنشاء
هيئة وطنية لحقوق الإنسان. وواصلت المحاكم

إصدار أحكام بالإعدام، ولم يُنفّذ أي إعدامات.

خلفية
أدت التوترات بين الأحزاب السياسية الرئيسية إلى

أزمة سياسية مستمرة. إلا إن مجلس النواب تمكن،
في أكتوبر/تشرين الأول، من انتخاب رئيس جديد،

وكان منصب الرئيس شاغراً منذ مايو/أيار 2014.
وتقلصت الاحتجاجات العامة على تقاعس الحكومة

المستمر عن تنفيذ حلول دائمة لمشكلة جمع النفايات
والتخلص منها في البلاد، وذلك مقارنةً بالاحتجاجات

في عام 2015،
وتدهورت الأوضاع الأمنية، حيث وقعت انفجارات
في العاصمة بيروت وفي محافظة البقاع. ففي 27

يونيو/حزيران، أسفرت تفجيرات انتحارية عن مقتل
خمسة أشخاص وإصابة 28 شخصاً، ومعظمهم من
المدنيين، في قرية القاع الواقعة في سهل البقاع،

والتي تسكنها أغلبية مسيحية. وفي أعقاب الهجمات
في القاع، قبضت قوات الجيش على عشرات

اللاجئين، واتهمتهم بالإقامة بشكل غير قانوني في
لبنان.

وظلت المناطق الحدودية اللبنانية عرضةً لإطلاق
نيران من سوريا، حيث ما زالت الجماعة المسلحة التي

تطلق على نفسها اسم تنظيم "الدولة الإسلامية"
تحتجز عدداً من الجنود وأفراد الأمن اللبنانيين، بعد أن

اختطفهم مقاتلو التنظيم من لبنان عام 2014.
وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت السلطات القضائية

قرار اتهام ضد ضابطين في مخابرات الحكومة
السورية، حيث اتُهم الاثنان بأنهما قاما بالتخطيط

لتنفيذ تفجيرين متزامنين في مسجدين بمدينة
طرابلس الواقعة شمال البلاد في عام 2013، مما

أسفر عن مصرع 42 شخصاً وإصابة حوالي 600،
ومعظمهم من المدنيين. وانتهى عام 2016 دون أن

يتم القبض على أي من الضابطين اللذين شملهما
قرار الاتهام.  

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
في أكتوبر/تشرين الأول، أقر مجلس النواب قانوناً
جديداً يقضي بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان،

تضم لجنة للتحقيق في استخدام التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة السيئة في جميع أماكن الاحتجاز،

بما في ذلك السجون ومخافر الشرطة ومواقع احتجاز
المهاجرين.

اللاجئون وطالبو اللجوء
كان لبنان يستضيف ما يزيد عن مليون لاجئ من

سوريا، بالإضافة إلى حوالي 280 ألف لاجئ
يقيمون في لبنان منذ عهود طويلة، وما يزيد عن 20

ألف لاجئ من العراق والسودان وإثيوبيا وبلدان
أخرى.

ولم يصبح لبنان بعد دولة طرفاً في "اتفاقية
اللاجئين" الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1951،

والبروتوكول الملحق بها لعام 1967. وظل اللاجئون
من سوريا يواجهون قيوداً شديدة على حقهم في
طلب اللجوء، حيث لم تقر السلطات اللبنانية رسمياً

بهم كلاجئين. كما واصلت السلطات تطبيق المعايير
الصارمة، الصادرة في يناير/كانون الثاني 2015،

والتي تمنع دخول جميع اللاجئين من سوريا، ما لم
يستوفوا هذه المعايير، وهو الأمر الذي يعني فعلياً

إغلاق حدود لبنان أمام الفارين من النزاع المسلح
والاضطهاد في سوريا. ولا يزال القرار الحكومي،

الصادر في مايو/ايار 2015، يمنع "المفوضية العليا
لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة من تسجيل
القادمين الجدد من اللاجئين. وفي داخل لبنان، كان

اللاجئون السوريون يواجهون صعوبات اقتصادية
وإدارية في الحصول على تصاريح الإقامة أو

تجديدها، مما يعرضهم بشكل دائم لخطر القبض
والاحتجاز بصورة تعسفية والإعادة قسراً إلى سوريا.
كما كان هؤلاء اللاجئون يواجهون صعوبات اقتصادية
شديدة، حيث أفادت الأمم المتحدة بأن 70 بالمئة من

عائلات اللاجئين السوريين تعيش تحت خط الفقر،
وأن ما يزيد عن نصف هذه العائلات تعيش في

ة في أحياء أوضاع دون المستوى داخل بنايات مكتظَّ
مزدحمة بالسكان.

https://www.amnesty.org/en/documents/asa26/4603/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa26/4603/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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وبحلول نهاية عام 2016 لم يكن قد توفر سوى 52
بالمئة من تمويل النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم

المتحدة من أجل اللاجئين السوريين في لبنان، كما
ظلت أماكن إعادة التوطين في بلدان أخرى غير كافية.
وكان من شأن هذا العجز في التمويل أن يدفع الأمم

المتحدة إلى تخفيض مقدار الدعم الذي تقدمه
للاجئين السوريين في لبنان، وكذلك تخفيض عدد

من يحصلون على دعم الأمم المتحدة.
وفي 8 يناير/كانون الثاني، أعاد مسؤولو الأمن

في مطار بيروت قسراً ما يزيد عن 100 سوري إلى
سوريا، مما يُعد انتهاكاً لمبدأ "عدم الإعادة

القسرية". وكان اللاجئون الذين أُعيدوا يسعون إلى
السفر إلى تركيا عبر لبنان.

وظل اللاجئون الفلسطينيون، الذين يقيم كثيرون
منهم في لبنان منذ أمد بعيد، خاضعين لقوانين

تنطوي على التمييز، حيث تحرمهم من حق التملك أو
توريث الممتلكات، ومن الحصول على خدمات

التعليم العام والصحة، كما تمنعهم من العمل فيما
لا يقل عن 35 مهنة. وكان ما لا يقل عن ثلاثة آلاف
لاجئ فلسطيني، لا يحملون وثائق هوية رسمية،
يواجهون مزيداً من القيود التي تحرمهم من الحق

في تسجيل المواليد والزيجات والوفيات.

حقوق المرأة
ظلت المرأة خاضعة لقوانين الأحوال الشخصية، التي

تحوي بنوداً تنطوي على التمييز فيما يتعلق بالزواج
والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. ولا يزال قانون
الجنسية يمنع أبناء وزوج المرأة اللبنانية المتزوجة من
أجنبي من اكتساب جنسيّتها. ولا ينطبق هذا القانون

على الرجل اللبناني.
ولا تزال المرأة تفتقر إلى الحماية من الاغتصاب

مه "قانون حماية المرأة في إطار الزواج، والذي لم يجرِّ
وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" الصادر عام

2013. وقد استُخدم هذا القانون في عام 2016
لتوجيه الاتهام إلى زوج رولا يعقوب بضربها حتى

الموت في عام 2013، وإلى زوج منال العاصي
بضربها حتى الموت في عام 2014. وقد حُكم على
الأخير بالإعدام، ثم خُفض الحكم، في يوليو/تموز،

إلى السجن خمس سنوات.
وعانت اللاجئات السوريات والفلسطينيات

القادمات من سوريا من انتهاكات جسيمة لحقوق
الإنسان، بما في ذلك العنف بسبب النوع

والاستغلال والمضايقات الجنسية، وخاصة في
الأماكن العامة. وكانت اللاجئات العائلات لأسرهن
عرضةً على وجه الخصوص لخطر المضايقات من

جانب رجال، إذا لم يكن لهن أقارب ذكور بالغين
يقيمون معهن. وكانت كثيرات من اللاجئات من

سوريا يفتقرن إلى تصاريح إقامة صالحة، ومن ثم كن
يخشين من إبلاغ السلطات اللبنانية عن حالات
المضايقات الجنسية، وغيرها من الانتهاكات.

حقوق العمال الأجانب
ظل العمال الأجانب مستبعدين من نطاق أشكال

الحماية المكفولة للعمال الآخرين بموجب "قانون
العمل"، مما عرضهم لاستغلال العمل ولانتهاكات
بدنية وجنسية ونفسية على أيدي أصحاب الأعمال.

كما ظل عمال المنازل الأجانب، ومعظمهم من
النساء، عرضةً للانتهاكات على وجه الخصوص في

داً بصاحب ظل نظام الكفالة، الذي يجعل العامل مقيَّ
العمل.

العدالة الدولية

المحكمة الخاصة بلبنان
واصلت "المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها في

هولندا، محاكمة أربعة أشخاص غيابياً بتهمة الضلوع
في قتل رئيس الوزارء اللبناني الأسبق رفيق الحريري
وآخرين في انفجار سيارة مفخخة في بيروت في عام

2005. واستمر إفلات الأربعة من القبض عليهم،
بينما تُوفي متهم خامس في سوريا.

وفي 8 مارس/آذار، قضت دائرة الاستئناف في
"المحكمة الخاصة بلبنان" ببراءة الصحفية اللبنانية

كرمى الخياط وقناة "الجديد" التليفزيونية التي تعمل
بها من تهمة ازدراء المحكمة. وفي 15 يوليو/تموز،

وجهت المحكمة إلى صحيفة "الأخبار" ورئيس
تحريرها إبراهيم الأمين تهمة ازدراء المحكمة لعدم

التزامهما بقرار للمحكمة يطلب حذف معلومات تتعلق
بشهود سريين وبعرقلة العدالة. وفي 29

أغسطس/آب، حكمت المحكمة على إبراهيم الأمين
بغرامة قدرها 20 ألف يورو وعلى صحيفة "الأخبار"

بغرامة قدرها ستة آلاف يورو.

الإفلات من العقاب
تقاعست الحكومة مجدداً عن إنشاء هيئة وطنية

للتحقيق في مصير آلاف الأشخاص ممن اختفوا
قسراً، أو فُقدوا خلال الحرب الأهلية التي استمرت

من عام 1975 إلى عام 1990، والذين يُحتمل أن
يكونوا قد قُتلوا بشكل غير مشروع. وأدى هذا

التقاعس إلى استمرار معاناة أهالي المختفين، الذين
لا يزالون يواجهون عقبات إدارية وقانونية واجتماعية

واقتصادية بسبب الاختفاء القسري لذويهم.

عقوبة الإعدام
أصدرت المحاكم ما لا يقل عن 107 أحكام بالإعدام

عقاباً على جرائم تتعلق بالإرهاب. ولم يُنفّذ أي
إعدامات في البلاد منذ عام 2004.

ليبيا
دولة ليبيا

رئيس الدولة: موضع نزاع
رئيس الحكومة: فايز السراج
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ارتكبت القوات التابعة للحكومتين المتنافستين
وغيرها من الجماعات والميليشيات المسلحة انتهاكات

جسيمة للقانون الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان
بمنأى عن العقاب. وشنت كل أطراف النزاع هجمات
بلا تمييز وهجمات مباشرة على المدنيين، وهو ما

دفع آلاف إلى النزوح داخل البلاد وسبب أزمة
إنسانية. واستمر احتجاز آلاف الأشخاص دون محاكمة

في غياب نظام قضائي فاعل، واستشرى التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقامت جماعات

مسلحة، من بينها "الدولة الإسلامية"، باختطاف
المدنيين، واحتجازهم، أو قتلهم، وحدت بشدة من

الحق في حرية التعبير والتجمع. وأُخضِعَ النساء للتمييز
وتعرضن للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف،
وخصوصاً على أيدي "الدولة الإسلامية". وتعرض

اللاجئون، وطالبو اللجوء، والمهاجرون لانتهاكات
جسيمة، من بينها الاحتجاز لأجل غير محدد، والتعذيب

وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي
السلطات، والجماعات المسلحة، ومهربي البشر.

واستمر العمل بعقوبة الإعدام؛ ولم ترد أنباء تفيد
بتنفيذ أي أحكام بالإعدام.

خلفية
ظل الانقسام العميق يعصف بليبيا مع استمرار

حكومتين متنافستين في تنازع الشرعية السياسية
والعمل على بسط سيطرتهما في وضع يسود
البلاد فيه انهيار اقتصادي، وغياب واسع النطاق

لسلطة القانون قامت الجماعات والميليشيات
المسلحة في ظله باختطاف الأشخاص طلباً للفدية،

وارتكبت عمليات قتل غير مشروع وهي بمنأى عن
العقاب.

دخل "المجلس الرئاسي" لـ"حكومة الوفاق
الوطني" التي تساندها الأمم المتحدة العاصمة

طرابلس في مارس/آذار، واستولت على السلطة من
"حكومة الإنقاذ الوطني" بدعم من جماعات مسلحة

من المدن والبلدات الغربية كانت تؤيد من قبل
"حكومة الإنقاذ الوطني". وواصلت "حكومة الإنقاذ

الوطني" ادعاء الشرعية، وسعت دون جدوى
لاستعادة السلطة بالقوة في أكتوبر/تشرين الأول.

وفشلت "حكومة الوفاق الوطني" على بسط
سلطتها، وسط استمرار وقوع اشتباكات متقطعة
بين الجماعات المسلحة، ومن بينها مناطق تسيطر

عليها؛ في حين ظلت شرعيتها المتنازع عليها من قبل
برلمان ليبيا المعترف به، وهو مجلس النواب الذي

مقره في طبرق.
عزز "الجيش الوطني الليبي" الموالي لمجلس

النواب -وهو جيش عبارة عن جماعة مسلحة تتألف من
وحدات من الجيش السابق وميليشيات قبلية، بقيادة

اللواء المتقاعد خليفة حفتر – عزز سيطرته وحقق
مكاسب إقليمية مهمة في شرق البلاد. وعين

"الجيش الوطني الليبي" محافظين جدداً مكان بعض
رؤساء المجالس المحلية المنتخبة في المناطق التي

يسيطر عليها، بينما انتزعت قواته السيطرة على
مرافئ نفطية حيوية من جماعة مسلحة متحالفة مع

"حكومة الوفاق الوطني"، في سبتمبر/أيلول.
واستمرت "الجيش الوطني الليبي" يشارك في

القتال ضد جماعة "مجلس شورى ثوار بنغازي"
المسلحة في بنغازي، وشن غارات جوية في درنة.

وسيطرت "الدولة الإسلامية" على أجزاء من
مدينة سرت الساحلية، وسعت للسيطرة على مناطق

أخرى. وورد أن ضربة جوية أمريكية استهدفت ما
يُعتَقَد أنه معسكر تدريب "للدولة الإسلامية" في
مدينة صبراتة الغربية، في فبراير/شباط، أدت إلى

مقتل ما يصل إلى 50 شخصاً، من بينهم مواطنان
صربيان كانت الدولة الإسلامية تحتجزهما رهينتين.
وفي مايو/أيار، بدأت قوات تابعة "لحكومة الوفاق

الوطني" تتألف أساساً من جماعات مسلحة من
مصراتة هجوماً على مواقع "الدولة الإسلامية" في

سرت، ودعمتها ضربات جوية أمريكية في
أغسطس/آب. وحققت السيطرة على المدينة في

ديسمبر/كانون الأول.
وفي إبريل/نيسان، أصدرت لجنة صياغة الدستور

مشروع دستور معدل لإقراره في استفتاء عام، لكن
د موعد للاستفتاء حتى نهاية العام. لم يُحَدَّ

ومدد مجلس الأمن الدولي تكليف "بعثة الأمم
المتحدة للدعم في ليبيا" حتى 15 سبتمبر/أيلول

.2017

النزاع الداخلي المسلح

القصف العشوائي والهجمات المباشرة على المدنيين
ارتكبت الجماعات المسلحة التي تنتمي إلى كل
أطراف النزاع جرائم حرب، من بينها شن هجمات

مباشرة على المدنيين، وهجمات عشوائية مستخدمةً
أسلحة تفتقر إلى الدقة، مثل قذائف الهاون

والمدفعية، وهو ما أدى إلى قتل وجرح عشرات
ذَت "الدولة الإسلامية" هجمات الأشخاص. ونَفَّ

عشوائية مستخدمةً عبوات ناسفة مرتجلة، وتفجيرات
انتحارية ضد القوات الموالية "لحكومة الوفاق

الوطني".
وفي بنغازي، قام "الجيش الوطني الليبي"

بعمليات قصف مدفعي وجوي لضاحية قنفودة
وغيرها من المناطق المدنية الواقعة تحت سيطرة

جماعة "مجلس شورى ثوار بنغازي"، وقصفت جماعة
"مجلس شورى ثوار بنغازي" مناطق مدنية أخرى

كثيفة السكان. وأدت غارة جوية شنها "الجيش
الوطني الليبي"، في 1 يوليو/تموز، إلى مقتل

اثنين من المدنيين في قنفودة. وفي 4
ذَته أكتوبر/تشرين الأول، أدى قصف عشوائي نَفَّ

جماعة "مجلس شورى ثوار بنغازي"، على ما يبدو،
إلى مقتل ثلاثة مدنيين في سيدي حسين بوسط

بنغازي.
واستهدفت بعض الهجمات، التي قامت بها

جماعات وميليشيات مسلحة في بنغازي،
المستشفيات وغيرها من المباني المدنية. وكان من

ذَ، في 24 بينها هجوم على مستشفى الجلاء، نُفِّ
يونيو/حزيران، باستخدام سيارة ملغومة، وقُتِلَ فيه
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خمسة أشخاص، وجُرِحَ 13 شخصاً. وكان أغلب القتلى
والجرحى مدنيين.

وقُتِلَ بعض المدنيين في غارات جوية "للجيش
الوطني الليبي"، في مدينة درنة الشرقية، كانت

تستهدف جماعات مسلحة مرتبطة "بالقاعدة" في
المدينة. وفي يونيو/حزيران، قُتِلَ ستة مدنيين، من

بينهم أطفال، في غارات جوية للجيش الوطني
الليبي، وفقاً "لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وأدى القتال بين الجماعات المسلحة المتنافسة
في طرابلس، والزاوية، ومدن أخرى في غرب ليبيا،

وكذلك المعارك القبلية في جنوب ليبيا إلى سقوط
قتلى وجرحى بين المدنيين أيضاً. وفي 16

أكتوبر/تشرين الأول، أصابت بعض القذائف مخيماً
للنازحين داخلياً في طرابلس خلال قصف عشوائي

متبادل بين قوات "حكومة الوفاق الوطني"
وجماعات مسلحة موالية "لحكومة الإنقاذ الوطني"،

وهو ما أدى إلى مقتل مدني واحد وإصابة آخرين.

الأثر الإنساني
كان للنزاع تأثير مدمر على المدنيين إذ أعاق أو حد

بشدة من سبل حصولهم على الأكل، والرعاية
الصحية، والتعليم، وإمدادات الكهرباء، والوقود،

والماء وأدى إلى نزوح الكثير منهم. ونتيجة للانهيار
الاقتصادي، وجد كثير من الناس صعوبة بالغة في

إعالة أسرهم.
وفي إبريل/نيسان، أفادت "منظمة الصحة

العالمية" بأن نظام الرعاية الصحية في ليبيا انهار
فعلياً، وأعلنت في يونيو/حزيران تقديرات تفيد بأن ما

يقرب من 60 في المائة من المستشفيات العامة
في مناطق النزاع أُغلِقَت، أو بات الوصول إليها

متعذراً.
وظل مئات المدنيين محصورين دون سبل

للحصول على المياه النقية، والغذاء، والكهرباء،
والرعاية الصحية في منطقة قنفودة في بنغازي

بسبب القتال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أفادت تقديرات "مكتب
تنسيق الشؤون الإنسانية" التابع للأمم المتحدة بأن

1.3 مليون شخص في شتى أنحاء ليبيا يحتاجون إلى
المساعدة الإنسانية.

الاختطاف واحتجاز الرهائن
قامت جماعات مسلحة، بعضها خاضع للحكومتين
الليبيتين المتنافستين، باختطاف واحتجاز مدنيين

بسبب، أصلهم، أو آرائهم، أو انتمائهم السياسي أو
القبلي المفترض. ومع تزايد معدلات الجريمة في

غياب نظام قضائي فاعل، قامت الجماعات المسلحة،
والعصابات باختطاف المدنيين طلباً للفدية في

طرابلس، وغيرها من المدن.
وكان من بين من تعرضوا للاختطاف نشطاء في
مجالات العمل السياسي وحقوق الإنسان وغيرها،

وصحفيون، وقضاة ووكلاء نيابة، وغيرهم من
الموظفين العموميين. واستُهدِفَ بعض الأجانب

بسبب دينهم، أو عرقهم، أو جنسيتهم. وأُطلِقَ سراح

بعضهم بعد دفع فدى أو وساطة محلية.
واستمرت بعض الجماعات المسلحة تحتجز مدنيين

اختُطِفُوا في عام 2014 رهائن لاستخدامهم في
تبادل الأسرى. وفي سبتمبر/أيلول، أطلقت جماعة

مسلحة في الزنتان سراح سليمان الزعبي، وهو عضو
سابق في "المؤتمر الوطني العام" الليبي كان قد

اختُطِفَ في عام 2014، مقابل سجناء من الزنتان
كانوا محتجزين في مصراتة، حسبما ورد.

وقامت "الدولة الإسلامية" باختطاف واحتجاز
أعضاء في الجماعات المسلحة المعارضة لها

ومدنيين، من بينهم أجانب يعملون في صناعة
النفط، وعمال مهاجرون، ولاجئون.

وكان الأجانب كذلك هدفاً لعمليات الاختطاف طلباً
للفدية على أيدي جماعات مسلحة أخرى. وكان من

بين الضحايا إيطاليان وكندي اختطفوا في 19
سبتمبر/أيلول وهم يعملون في غات بجنوب غرب

ليبيا. وأُطلِقَ سراحهم في أوائل نوفمبر/تشرين
الثاني.

عمليات القتل غير المشروع
ارتكبت جماعات مسلحة ينتسب بعضها إلى

الحكومتين المتنافستين عمليات قتل غير مشروع
للأسرى من مقاتلي الجماعات المعارضة لها
والمدنيين الذين تعتقد أنهم معارضون لها.

وفي فبراير/شباط، أعدمت قوات "الدولة
الإسلامية"، حسبما ورد، 11 من أفراد قوة أمنية

محلية كانت قد أسرتهم في صبراتة بقطع رقابهم.
وفي يونيو/حزيران، قُتِلَ 12 رجلاً كانوا قد اعتُقِلُوا

فيما يتصل بجرائم زُعِمَ ارتكابها خلال حكم معمر
القذافي رمياً بالرصاص، حسبما ورد، عقب إطلاق
سراحهم من سجن البركة في طرابلس الذين تديره

وزارة العدل. وكانوا ضحايا للإعدام خارج نطاق القضاء
على ما يبدو.

وفي يوليو/تموز، عُثِرَ على جثث 14 رجلاً ملقاة
في منطقة الليثي في بنغازي، وهي منطقة

استعاد "الجيش الوطني الليبي" السيطرة عليها من
"مجلس شورى ثوار بنغازي". وكانت أيدي الرجال

وأرجلهم مقيدة، وقد قُتِلُوا رمياً بالرصاص على أيدي
مسلحين مجهولين.

ولم تجر الحكومتان الليبيتان المتنافستان أي
تحقيقات مستقلة أو فعالة في مثل هذه الحوادث أو

تحاسبا المسؤولين عن ارتكابها.

الإفلات من العقاب
استمرت ظاهرة الإفلات من العقاب؛ برغم أن النائب

العام الليبي أبلغ "المحكمة الجنائية الدولية"، في
يناير/كانون الثاني، بإصدار مذكرات قبض على ثلاثة

موظفين متهمين بتعذيب الساعدي القذافي في
الحجز. ولم يتضح ما إذا كان المتهمون قد قُبِضَ

عليهم ولوحِقُوا قضائياً، إلا إنه وردت أنباء تفيد بأن
مدير سجن الهضبة، الذي كان قد أُوقِفَ عن العمل
بعد تعرض الساعدي القذافي للتعذيب، أُعيد إلى

منصبه.
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وفي نوفمبر/تشرين الثاني، التزمت "المحكمة
الجنائية الدولية" بمنح أولوية في تحقيقاتها لعام
2017 للجرائم التي تحدث في ليبيا، بما في ذلك

الجرائم التي ترتكبها "الدولة الإسلامية"، وغيرها من
الجماعات المسلحة، وإصدار مذكرات قبض جديدة.

غير أن المحكمة لم تبدأ أي تحقيقات جديدة في عام
2016، متعللة ببواعث قلق أمنية وعدم كفاية

الموارد.
واستمر احتجاز سيف الإسلام القذافي، الذي

أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" مذكرة بالقبض
عليه فيما يتصل بجرائم ضد الإنسانية زُعِمَ ارتكابها
خلال نزاع عام 2011، على أيدي إحدى الميليشيات

في الزنتان.
ولم تنفذ أي من أطراف النزاع أياً من البنود

المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في "الاتفاق
السياسي الليبي" الذي توسطت الأمم المتحدة في

التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول 2015، بما
في ذلك البنود التي تلزمها بالإفراج عن المعتقلين

المحتجزين دون سند قانوني.

النازحون داخلياً
بحلول أغسطس/آب، كان عدد النازحين داخلياً في ليبيا

قد ارتفع إلى ما يقرب من 350000 شخص، وفقاً
ر "للمنظمة الدولية للهجرة". ومن بين هؤلاء ما يُقَدَّ

بقرابة 40000 شخص كانوا يقيمون في تاورغاء
وأُخلُوا قسراً من ديارهم قبل خمس سنوات. وفي

أغسطس/آب، توصل ممثلون لمصراتة وتاورغاء إلى
اتفاق مصالحة يهدف إلى تسهيل عودتهم إلى

البلدة.
وفر أغلب سكان سرت المدنيين من المدينة وقت

هجوم "حكومة الوفاق الوطني" على "الدولة
الإسلامية"، في مايو/أيار. وسبب القتال أضراراً

واسعة النطاق لكن بعض السكان تمكنوا من العودة.
بَ النزاع في بنغازي، والقتال القبلي في جنوب وسَبَّ

ليبيا كذلك، نزوحاً للسكان.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان،
والنشطاء السياسيين وغيرهم من النشطاء،

والصحفيين للمضايقة، والاختطاف، والتعذيب،
والقتل على أيدي الجماعات والميليشيات المسلحة.
وفي مارس/آذار، قُتٍلَ ناشط حقوق الإنسان عبد

الباسط أبو دهب في تفجير سيارة ملغومة في درنة
على أيدي مهاجمين مجهولين. وفي الشهر نفسه،

نهب أعضاء جماعة مسلحة مكاتب محطة تلفزيون
"النبأ" في طرابلس، واعتدوا على الصحفيين، وفي

المرج بشرق ليبيا، اختطف مسلحون المدون
والصحفي علي العسبلي وأطلقوا سراحه بعد أربعة

أشهر.
وفي أغسطس/آب، اختطف أعضاء جماعة مسلحة

صحفي محطة تلفزيون "الأحرار" أبو بكر البيزنطي
لفترة قصيرة في طرابلس، بعد أن انتقد وجود

الجماعات والميليشيات المسلحة في العاصمة.

وتعرض الأشخاص الذين شاركوا في تجمعات
عامة ومظاهرات للاعتداء. وفي مايو/أيار، أطلق

مهاجمون مجهولون قذائف هاون على محتجين كانوا
يتظاهرون في ساحة الكيش في بنغازي، وهو ما

أدى إلى مقتل ستة مدنيين.

نظام العدالة
ظل نظام العدالة في حالة انهيار مع عجز المحاكم عن
نظر قضايا آلاف المحتجزين الذين لم يُحاكَمُوا، ويرجع

بعضها إلى عام 2011. واستمر احتجاز آلاف
المعتقلين دون محاكمة في السجون ومنشآت

الاحتجاز الرسمية، وفي سجون غير رسمية تديرها
الجماعات المسلحة. وأُفرِجَ عن بعض المعتقلين
بموجب قرارات عفو، ومن بينهم 17 رجلاً كانوا

محتجزين في مصراتة، وأُطلِقَ سراحهم في
مارس/آذار.

واستمر تأجيل محاكمة الساعدي القذافي، بينما
ظل محتجزاً في سجن الهضبة بطرابلس. وفي

إبريل/نيسان، أعلن "فريق الأمم المتحدة العامل
المعني بالاحتجاز التعسفي" أن احتجازه هو و11

آخرين من مسؤولي عهد القذافي السابقين
تعسفي، وبلا سند قانوني.

ولم تكن المحكمة العليا قد راجعت، في نهاية
العام، أحكام الإعدام التي فُرِضَت على سيف

الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي، وسبعة
مسؤولين سابقين آخرين في عام 2015.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
استمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
السيئة على نطاق واسع مع تمتع مرتكبيه بالحصانة

من العقاب، لاسيما عند القبض أو الاختطاف،
وخلال الاحتجاز في السجون الرسمية وغير الرسمية.

وتدهورت الأوضاع في السجون الرسمية، ومن
بينها الهضبة، والبركة، وغيرها؛ حيث يُحتَجَز سجناء من

بينهم مسؤولون كبار سابقون من عهد القذافي.
وأدى نقص الرعاية الصحية والغذاء إلى تدهور صحة

كثير من النزلاء، بينما ورد أن التعذيب يُستَخدَم لعقاب
النزلاء.

حقوق اللاجئين والمهاجرين
تعرض اللاجئون والمهاجرون لانتهاكات جسيمة على

أيدي الجماعات المسلحة، والمهربين والمتاجرين
بالبشر، والحراس في مراكز الاحتجاز التي تديرها

الحكومة.
وقالت "المنظمة الدولية للهجرة" في

أكتوبر/تشرين الأول إنها تحققت من وجود 276957
مهاجراً في ليبيا، لكنها أفادت بأن تقديراتها تشير إلى

أن العدد الحقيقي بين 700000 ومليون مهاجر.
وسجلت "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين"
التابعة للأمم المتحدة 38241 لاجئاً بحلول نهاية

العام.
مُ الأجانب واستمرت أحكام القانون الليبي التي تُجَرِّ

الذين يدخلون البلاد، أو يقيمون فيها، أو يغادرونها
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بطريقة غير نظامية. واعتُقِلَ كثير من المهاجرين غير
النظاميين وطالبي اللجوء أو الأشخاص الذين يُشتَبَهُ

بأنهم مهاجرون غير نظاميين، أو طالبو لجوء، عند
نقاط التفتيش، وفي مداهمات للمنازل، أو أبلغ
أرباب عملهم السلطات بشأنهم. واحتُجِزَ الآلاف

لآجال غير محددة انتظاراً لترحيلهم في منشآت "جهاز
مكافحة الهجرة غير الشرعية". وبرغم أن هذه

المنشآت تابعة رسمياً لوزارة الداخلية فقد كانت
تديرها، غالباً، جماعات مسلحة خارج نطاق السيطرة

الفعالة "لحكومة الوفاق الوطني". واحتُجِزَ
المعتقلون في هذه المنشآت في ظروف بالغة
التدني، وكانوا عرضة للتعذيب وغيره من ضروب

المعاملة السيئة على أيدي الحراس، بما في ذلك
الضرب، وإطلاق النار، والاستغلال، والعنف

الجنسي. وأفادت "المفوضة السامية لشؤون
اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة بأن هناك 24 مركزاً

لاحتجاز المهاجرين في شتى أنحاء ليبيا.
وفي 1 إبريل/نيسان، قتل الحراس رمياً بالرصاص
أربعة أشخاص على الأقل كانوا يحاولون الهرب من

مركز النصر لاحتجاز المهاجرين في الزاوية.
وسعى آلاف اللاجئين، وطالبي اللجوء،

والمهاجرين إلى الفرار من ليبيا وعبور البحر المتوسط
إلى أوروبا في زوارق غير صالحة للإبحار يوفرها
مهربو البشر. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن

5022 شخصاً لاقوا حتفهم أثناء محاولة عبور البحر
المتوسط من شمال أفريقيا حتى نهاية العام، وأبحر

أغلبهم انطلاقاً من شواطئ ليبيا.
وجدد الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران مهمة

مكافحة التهريب التي تقوم بها قواته البحرية
والمعروفة باسم "عملية صوفيا"، ووسع تكليفها

ليشمل تدريب خفر السواحل الليبي، وهو ما بدأ في
أكتوبر/تشرين الأول. واعترض خفر السواحل الليبي

آلافاً ممن حاولوا عبور البحر المتوسط، وأعادهم إلى
ليبيا حيث احتُجِزُوا لأجل غير محدد في منشآت

الاحتجاز التابعة "لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وارتكب خفر السواحل في بعض الأحيان انتهاكات،
من بينها إطلاق النار على الزوارق وتركها في البحر،

وضرب المهاجرين واللاجئين على متن زوارقه وعلى
الشاطئ. وأفادت "المفوضية السامية لشؤون

اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة بأن خفر السواحل
الليبي اعترض أو أنقذ أو اعترض وأنقذ ما يزيد على

13308 أشخاص، بحلول 18 ديسمبر/كانون الأول.
وتعرض اللاجئون، وطالبو اللجوء، والمهاجرون

لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي
عصابات إجرامية، بما في ذلك الاختطاف، والابتزاز،

والعنف الجنسي، والقتل. وقامت "الدولة
الإسلامية" كذلك باختطاف لاجئين ومهاجرين،

وأرغمت بعضهم على اعتناق الإسلام، واعتدت
جنسياً على المهاجرات واللاجئات، وورد أنها أخضعت
بعضهن للزواج القسري. وفي أكتوبر/تشرين الأول،
أفادت "المنظمة الدولية للهجرة" بأن 71 في المائة

من المهاجرين الذين سلكوا طريق وسط البحر
المتوسط من أفريقيا إلى أوروبا، قالوا إنهم تعرضوا

لممارسات تُعَدُّ من قبيل الاتجار بالبشر، حيث تعرض
49 في المائة للاختطاف والابتزاز في ليبيا.

حقوق المرأة
استمر تعرض النساء للتمييز في القانون وفي
الواقع العملي وللتهميش اجتماعياً، وسياسياً،

واقتصادياً. وتتضمن مسودة مشروع الدستور التي
نُشِرَت في إبريل/نيسان أحكاماً تضمن للمرأة 25 في

المائة من مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية
لمدة 12 عاماً.

وفرضت "الدولة الإسلامية"، وبعض الجماعات
المسلحة الأخرى في سرت، وغيرها من المناطق

التي تسيطر عليها تطبيق، تفسيراتها الخاصة
للشريعة التي تقيد حرية المرأة في التنقل واختيار

زيها، وورد أنها أباحت ممارسة زواج الأطفال.
وقامت الجماعات المسلحة كذلك بتهديد ومضايقة

النساء المشاركات في النشاط العام.

عقوبة الإعدام
استمر العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة لنطاق واسع

من الجرائم؛ ولم يرد ما يفيد بتنفيذ أي أحكام
بالإعدام.

ليتوانيا
جمهورية ليتوانيا

رئيس الدولة: داليا غريباوشكايتي
رئيس الحكومة: ساوليوس سكفيرنيليس (حل محل ألغيرداس

بوتكيفيشوس في نوفمبر/تشرين الثاني)

جرت "مسيرة الفخر بمنطقة البلطيق من أجل
المساواة لعام 2016" في فيلنيوس دون حوادث

خطيرة. وحرم مواطن سعودي، زعم أنه تعرض
للتعذيب والاحتجاز بأحد المعتقلات السرية التابعة

للاستخبارات المركزية الأمريكية بليتوانيا، من فرصة
اعتباره ضحية، مما أدى لإنهاء إجراءات الاستئناف

المحلية التي كان قد شرع فيها.

الأمن ومكافحة الإرهاب
في يونيو/حزيران، عقدت المحكمة الأوروبية لحقوق

الإنسان جلسة في قضية مرفوعة ضد ليتوانيا
لتواطؤها في برامج التسليم والاحتجاز السري التي

تقودها الولايات المتحدة، والتي بدأت وكالة
الاستخبارات المركزية الأمريكية تديرها عالمياً في

أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات
المتحدة.1 حيث قدم أبو زبيدة، وهو فلسطيني بلا
جنسية مولود بالمملكة العربية السعودية، ومحتجز

بمعتقل خليج غوانتنامو الأمريكي، شكوى ضد
ليتواينا في عام 2011 بزعم أنه تعرض للإخفاء
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القسري والتعذيب في معتقل سري تابع
للاستخبارات المركزية الأمريكية في أنتافيلياي، فيما
بين عامي 2005 و2006، وأن ليتوانيا لم تحقق على

نحو فعال في احتجازه سراً. وبحلول نهاية عام 2016،
لم يكن الحكم في القضية قد صدر بعد.

وفي يونيو/حزيران، قضت محكمة فيلنيوس
الإقليمية بعدم اعتبار مصطفى الهوسوي، وهو

مواطن سعودي محتجز في خليج غوانتنامو، ضحية
في إطار تحقيق داخلي في تواطؤ ليتوانيا في نفس

البرامج التابعة للاستخبارات المركزية الأمريكية. وكان
الهوسوي قد زعم أنه احتجز في معتقل سري

للاستخبارات المركزية الأمريكية في أنتافيلياي،
وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب، فيما بين عامي

2004 و2006. ثم قدم شكوى في ديسمبر/كانون
الأول إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد

ليتوانيا.

حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

النوع
في 18 يونيو/حزيران، انضم 3,000 شخص إلى

"مسيرة المساواة" في فيلنيوس احتفاء "بمسيرة
الفخر بمنطقة البلطيق لعام 2016". وتمت المسيرة
دون حوادث خطيرة وفي ظل حماية كافية من جانب

الشرطة.
وفي 28 يونيو/حزيران، صوت برلمان ليتوانيا

لصالح مقترح بتعديل الدستور لتقييد تعريف الأسرة
الوارد في المادة 28 بحيث يستبعد الأزواج من نفس

الجنس. ويتطلب هذا الإجراء تصويتين في البرلمان
حتى يمكن اعتماد التعديل بصورة رسمية.

التمييز – ذوو الاحتياجات الخاصة
في مايو/أيار، أصدرت لجنة حقوق ذوي الاحتياجات

الخاصة توصيات عديدة، كما أثارت مجموعة من
بواعث القلق التي يدور بعضها حول الحصول على

التعليم والمعوقات المنهجية أمام الانتفاع بالخدمات
الصحية.

ضحايا برامج التسليم الخاصة بالاستخبارات المركزية الأمريكية يرفعون قضايا .1

ضد رومانيا وليتوانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قصة إخبارية، 29

يونيو/حزيران)

ليسوتو
مملكة ليسوتو

رئيس الدولة: الملك ليتسي الثالث
رئيس الحكومة: باكاليثا موسيسيلي

استمر عدم الاستقرار السياسي عقب محاولة
الانقلاب في 2014، ومقتل قائد سابق للجيش في

2015. وظل عدة أعضاء في المعارضة خارج البلاد
في المنفى. كما استمرت القيود المشددة على
الحق في حرية التعبير. وواجه الصحفيون الترهيب

وتعرضوا لاعتداءات بدنية، ووجهت إليهم تهم جنائية
بدوافع سياسية بالعلاقة مع عملهم، ما دفع عدة

صحفيين إلى الفرار من البلاد، وجرى تقويض الحق
في الصحة وفي مستوى معيشي لائق.

عدم الاستقرار السياسي
نُشر على الملأ، في فبراير/شباط، تقرير "لجنة

التقصي التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب
الأفريقي" بشأن عدم الاستقرار في ليسوتو. وبين

جملة أمور، تقصت اللجنة قتل الجنود، في
يونيو/حزيران 2015، الفريق مابارنكوي ماهاوي، عقب

فصله من "قوات دفاع ليسوتو" وتعيين الفريق
تلالي كامولي بدلاً منه، أثناء محاولة للقبض عليه

بشبهة التآمر للقيام بتمرد في الجيش. ولم يجد تقرير
لجنة التقصي أدلة على أن مابارنكوي ماهاوي قد

خطط للقيام بتمرد، وخلصت إلى أنه قد قتل عمداً.
وأوصت بفتح تحقيقات جنائية في مقتله وبطرد

تلالي كامولي من منصبه. وأعلنت الحكومة أن تقاعد
تلالي كامولي يبدأ اعتباراً من 1 ديسمبر/كانون

الأول.
وكلّف رئيس الوزراء موسيسيلي فريق عمل

مشترك، يضم أعضاء من الشرطة والجيش،
بالتحقيق في ظروف مقتل مابارنكوي ماهاو. بيد أن

عائلته اتهمت الفريق بالافتقار إلى الحيْدة.
وحثت قمة "الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي"

قادة المعارضة الذين فروا من ليسوتو، عقب تلقيهم
تهديدات بالقتل في 2015، على العودة، قبل حلول

شهر أغسطس/آب، للمشاركة في إصلاحات
دستورية وأمنية أوصت بها الجماعة. وفي

نوفمبر/تشرين، طرحت الحكومة مشروع قانون
للعفو، والذي إذا تم تمريره فسوف يمكن من

الإفلات من العقاب على انتهاكات خطير لحقوق
الإنسان.

المحاكمات الجائرة
استمر احتجاز 15 من جنود "قوات دفاع ليسوتو"،

ووجهت إليهم تهمتا "التحريض على العصيان"
و"التمرد"، في مايو/أيار 2015، في سجن ماسورو

ذي الإجراءات الأمنية الفائقة، رغم عدم عثور "لجنة
التقصي التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب

الأفريقي" على أدلة قاطعة بوجود تمرد، وتوصيتها
بالإفراج عن الجنود.1 وكانت "المحكمة العليا" قد

أمرت، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، بالإفراج عن
جميع الجنود وفق إجراء "الاعتقال المفتوح"- وهو
شكل من الكفالة العسكرية- ولكن لم يفرج إلا عن

سبعة منهم. ووجهت إلى تلالي كامولي تهمة ازدراء
المحكمة عقب امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. وفي
29 أبريل/نيسان، رفضت "محكمة الاستئناف" طلباً

http://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/cia-echr-rendition-torture/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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من الجنود المتبقين بأن يُخضعوا "للاعتقال
المفتوح"، ملغية بذلك قرار "المحكمة العليا". وتم
تأجيل المحاكمة العسكرية للجنود المعتقلين بصورة

متكررة.
وواجه خمسة محامين يمثلون الجنود تهديدات
بالقتل.2 وقبض على أحد المحامين ووجهت إليه

تهمة شهادة الزور، التي زُعم أنه أدلى بها أثناء تمثيله
للجنود المحتجزين. وأضيفت إلى لائحة اتهامه تهم

التزوير وازدراء المحكمة وعرقلة سير العدالة.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
استمر إخضاع جنود "قوات دفاع ليسوتو"

المسجونين للمعاملة القاسية واللاإنسانية
والمهينة.3 وعقب مسيرة نظمها أبناء المعتقلين،

في 16 يونيو/حزيران، احتجز بعض الجنود رهن
الحبس الانفرادي وحرموا من الطعام. وحُرم أحدهم

من العناية الطبية المتخصصة اللازمة، بينما جرى
تقييد بعضهم بالسلاسل. وتوفي ماكواي تاوانا،
وهو طبيب عام قام بفحص الجنود عقب القبض
عليهم وتعذيبهم، في حادثة لا تفسير لها، في

يوليو/تموز. وأعلنت الشرطة أنها تجري تحقيقاً في
ظروف وفاته.

حرية التعبير
ظل الصحفيون العاملون في الإذاعة والتلفزيون
والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي يواجهون

الهجمات الجسدية والمضايقات. ففي 23
يونيو/حزيران، أخضعت كيسو موهلوبولي، مراسلة

صحيفة ليسوتو تايمز، للاستجواب في المقر
الرئيسي لشرطة ماسيرو، وطلب منها الكشف عن
مصادرها عقب نشرها مقالاً زعم أن تلالي كامولي

قد تلقى صفقة بقيمة 50 مليون لوتي (3500 دولار
أمريكي) لترك منصبه. وفي اليوم التالي، قبض

عليها واستجوبت مع محرر الصحيفة، لويد
موتونغاميري. وفي 5 يوليو/تموز، أخضع لويد

موتونغاميري وناشر ليسوتو تايمز، باسيلدون بيتا،
للاستجواب. ووجهت إلى باسيلدون بيتا تهمة

التشهير الجنائي وتهمة جنائية أخرى ذات صلة بها.
واستندت التهمتان إلى عمود تم نشره، ويسخر من
تلالي كامولي. وفي 9 يوليو/تموز، هاجم مسلحون
مجهولون لويد موتونغاميري وهو يقود سيارته، ما

أدى إلى إصابته. ولم يعرف عن فتح تحقيق في
الحادثة. وكانت قد وجهت إلى لويد موتونغاميري،
في سبتمبر/أيلول، تهمة التشهير الجنائي لنشره

تقريراً حول فساد الشرطة؛ ولم يعرف عن اتخاذ أية
تدابير أخرى. وفرت كيسو موهلوبولي من ليسوتو

خشية على حياتها.

الحق في الصحة
واجه نظام الرعاية الصحية العام أزمة عميقة، وبصورة

رئيسية بسبب الديون المستحقة لجنوب أفريقيا
والبنك الدولي ذات الصلة بالرعاية الصحية. وأُبلغ

المرضى من غير القادرين على دفع الأجور الجديدة

للعلاج في المستشفيات، التي فرضت بسبب
تسديد أقساط الديون، بالتماس الرعاية الصحية
المجانية في جنوب أفريقيا المجاورة، ولكن دون

تقديم المساعدة لهم لتغطية نفقات السفر.

الحق في مستوى معيشي ملائم
أُعيد توطين القرويين والمواشي وقبور الأجداد في

بلدة موخوتلونغ في سياق عملية إنشاء سد
بوليهالي الجارية حالياً، وهو مشروع رئيسي في
ليسوتو يهدف إلى تزويد جنوب أفريقيا بالمياه.

وأدت محدودية المساحة الممنوحة لهذا الغرض في
موخوتلونغ إلى خسارة القرويين لمصادر عيشهم،

التي استندت في الأساس إلى تربية المواشي
وزراعة الكفاف. واستمر حرمان الأهالي الذين

يعيشون بالقرب من السد من الحصول على مياه
الأنابيب النظيفة والكهرباء.

دعوة للإفراد الفوري عن الجنود المعتقلين إثر تقرير "لجنة التقصي التابعة .1

(AFR 33/3444/2016) للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي،" بشأن ليسوتو

(AFR 33/3481/2016) ليسوتو: تأجيل محاكمة 23 جندياً مرة أخرى .2

(AFR 33/4411/2016) ليسوتو: استمرار إساءة معاملة الجنود المعتقلين .3

مالطا
جمهورية مالطا

رئيس الدولة: ماري – لويز كوليرو بريكا
رئيس الحكومة: جوزيف موسكات

بدأ تطبيق نظام جديد لاستقبال طالبي اللجوء
والمهاجرين يستبعد الاحتجاز التلقائي والإلزامي

للأشخاص الذين يدخلون مالطا بطريقة غير نظامية.
غير أنه ترددت بواعث قلق بشأن عدم كفاية

الضمانات التي تحول دون الاحتجاز التعسفي وغير
المشروع، برغم النظام الجديد. وظل الحظر التام

للإجهاض في جميع الظروف قائماً.

حقوق اللاجئين والمهاجرين
في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، رحبت

"المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم
المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية بعناصر

الإطار القانوني والسياسي الجديد المتعلق
باستقبال طالبي اللجوء والمهاجرين في مالطا. وكان

رَ، في نهاية عام 2015، النظام الجديد قد أُقِّ
واستُحدِثَ من خلال تعديلات للقوانين الخاصة

بالهجرة واللجوء، ولوائح تنظيمية، ووثيقة جديدة
تتعلق بسياسة وزارة الشؤون الداخلية والأمن

الوطني.
ووضع الإطار الجديد نهاية للنظام السابق المثير

https://www.amnesty.org/en/documents/afr33/3444/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/afr33/3481/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/afr33/4411/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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للخلاف الذي كان يقوم على احتجاز طالبي اللجوء
والمهاجرين، الذين يدخلون مالطا بطريقة غير نظامية،

تلقائياً وإلزامياً لفترات طويلة. غير أن الإطار الجديد
احتفظ بفترة احتجاز، إثر الوصول في "مراكز

الاستقبال الأولي" التي أنشأها، تبلغ قرابة 70
ساعة، على أن يجري خلالها فحص طالبي اللجوء

والمهاجرين طبياً، والتحقق من شخصياتهم، وتقييم
إمكان الإفراج عنهم أو احتجازهم لمدة أطول. وينبغي

ألا يتجاوز مثل هذا الاحتجاز الأولي في المعتاد
سبعة أيام، لكن مدته قد تطول بسبب بواعث القلق

المتعلقة بالصحة. ويرسي الإطار الجديد كذلك
الأسس القانونية للاحتجاز ويتيح المساعدة القانونية

المجانية، وإمكانية الطعن في أوامر الاحتجاز،
والمراجعة التلقائية لأوامر الاحتجاز.

واستمرت بواعث القلق بخصوص تفسير الأسباب
القانونية للاحتجاز، وعدم الوضوح بشأن الحالات التي

يمكن فيها تطبيق بدائل للاحتجاز، وغياب الضمانات
التي تكفل استخدام الاحتجاز بطريقة متناسبة.

ولاحظت "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين"،
بوجه خاص، أن بعض الإرشادات التوجيهية الجديدة

لسلطات الهجرة لا تتفق اتفاقاً كاملاً مع القانون
والمعايير الدولية، وقد تؤدي إلى الاحتجاز التعسفي.
ولم يصل أي لاجئين ومهاجرين بطريقة غير نظامية

قادمين بالقوارب مباشرة من شمال أفريقيا، حيث
أُنقِذَ معظم الأشخاص في البحر، وأُنزِلُوا في إيطاليا.

إلا أنه كان ثمة 29 شخصاً في حاجة إلى مساعدة
طبية عاجلة، خلال عملية الإنقاذ في عرض البحر،

نُقلوا إلى مالطا. واستمرت القوات المسلحة
المالطية تشارك في إنقاذ اللاجئين والمهاجرين الذين

يعبرون منطقة وسط البحر المتوسط في زوارق
مكتظة غير صالحة للإبحار، ضمن "العملية تريتون"

التي تقوم بها وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"،
و"العملية صوفيا" التي تقوم بها القوات البحرية

للاتحاد الأوروبي في عرض البحر. وبحلول نهاية
نوفمبر/تشرين الثاني، وصل ما يزيد عن 1600 مالطا
عن بالطائرات أو العبارات طلباً للجوء. وكان ما يزيد أن

الثلث من ليبيا.
واحتُجِزَ من قُبِلُوا، بموجب برنامج أوروبا لإعادة

التوطين (80 شخصاً بحلول نهاية نوفمبر/تشرين)،
لفحصهم طبياً لمدة تقرب من 70 ساعة في "مراكز

الاستقبال الأولي" التي أُنشِئَت بموجب النظام
الجديد، برغم انتقاد "المفوضية السامية لشؤون

اللاجئين" لذلك.
وفي يناير/كانون الثاني، قضت "المحكمة

الأوروبية لحقوق الإنسان" بأن مالطا خالفت الفقرة 4
من المادة 5 من "الاتفاقية الأوروبية لحقوق

الإنسان" المتعلقة بالحق في تقييم قانونية الاحتجاز
على وجه السرعة عن طريق محكمة. وأقامت الدعوى

امرأتان صوماليتان احتُجِزَتا بموجب نظام الاستقبال
السابق، من أغسطس/أب 2012 حتى أغسطس/آب

2013، بسبب دخولهما مالطا بطريقة غير نظامية،
ولم تحصلا على فرصة كافية للطعن في قانونية

احتجازهما.

وفي يونيو/حزيران، أصدر "فريق الأمم المتحدة
العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" تقريراً بشأن

ه مالطا في أعقاب زيارة للبلاد في العام السابق. ونَوَّ
الفريق العامل بالإصلاح التشريعي للطبيعة التلقائية

للاحتجاز. ولاحظ كذلك أن برامج دمج المهاجرين،
وطالبي اللجوء، واللاجئين في المجتمع المالطي ما

زالت غير كافية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة الشؤون

الداخلية مراجعة "لشهادات الحماية الإنسانية
المؤقتة الجديدة" التي يحملها الأشخاص الذين

رُفِضَت طلبات لجوئهم. وعبرت المنظمات غير
الحكومية عن قلقها بشأن احتمال أن يعوق هذا القرار

قدرة المعنيين به على الحصول على الخدمات
الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم. وأوصت

"المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" بتوخي الحذر
في تنفيذ عمليات الإعادة إلى بلد المنشأ نتيجة

للمراجعة، حيث أنها تعلم بحالات أشخاص كان ينبغي
أن يُمنَحُوا حماية دولية، لكنهم مُنِحُوا بدلاً من ذلك

شهادات حماية إنسانية مؤقتة.

الحقوق الجنسية والإنجابية
استمر الحظر المطلق للإجهاض في جميع الظروف

حتى تلك التي يحيق فيها الخطر بحياة المرأة.

التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية
في يناير/كانون الثاني، قضت "المحكمة الأوروبية

لحقوق الإنسان" بأن مالطا خالفت المادة 6 من
"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" التي تكفل

عدة حقوق من بينها حق الاستعانة بمحام في
المراحل الأولى لتحقيق الشرطة. وكان شخص أُدِينَ

بارتكاب جريمة قد شكا من أنه حُرِمَ من المساعدة
القانونية، خلال الاستجواب في حجز الشرطة، في

المرحلة السابقة للمحاكمة.

مالي
جمهورية مالي

رئيس الدولة: إبراهيم بوبكر كيتا
رئيس الدولة: إبراهيم بوبكر كيتا

اشتد الصراع الداخلي المسلح، وكذلك حالة انعدام
الاستقرار. وارتكبت الجماعات المسلحة انتهاكات مثل

قتل قوات حفظ السلام. واستخدمت قوات الأمن
وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة القوة

المفرطة والمفضية للموت، بما في ذلك استخدامها
ضد المتظاهرين.

خلفية
انتشرت حالة انعدام الأمن من الشمال إلى وسط
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البلاد مع ارتفاع عدد الجماعات المسلحة التي تشن
الهجمات. ففي يوليو/تموز على سبيل المثال، قتلت
بعض الجماعات المسلحة 17 جندياً، وجرحت 35 آخرين

في أثناء هجوم على إحدى قواعد الجيش بوسط
مالي. واحتفظت الجماعات المسلحة بالسيطرة على

مدينة كيدال الواقعة في الشمال، وأدى انتشار
الجماعات المسلحة إلى عرقلة تنفيذ اتفاق السلام
الذي أُبرم عام 2015 في العاصمة الجزائرية. وفي

يوليو/تموز، وعقب وقوع العديد من الهجمات،
بعضها في الشمال وبعضها في العاصمة بماكو،

تم تمديد حالة الطوارئ حتى مارس/آذار 2017.
وفي يونيو/حزيران، قام مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة بتمديد ولاية "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة

متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" حتى
يونيو/حزيران 2017، حيث تمركز أكثر من 10,000 من

قوات حفظ السلام في البلاد.
وظل أكثر من 135,000 من الماليين لاجئين في

الدول المجاورة بسبب الصراع.

انتهاكات الجماعات المسلحة
تصاعدت الهجمات من جانب الجماعات المسلحة
تصاعدا حاداً ضد "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة

متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي"، ففي
أثناء العام وقع أكثر من 62 هجمة أدت لمقتل 25

فرداً من قوات حفظ السلام وستة من المقاولين
المدنيين العاملين مع الأمم المتحدة. وأسفرت
الألغام التي استخدمتها الجماعات المسلحة عن

مقتل وتشويه أعداد من المدنيين، وأفراد قوات
حفظ السلام وقوات الأمن.

وفي يناير/كانون الثاني، اختطفت بيتريس
ستوكلي، وهي مبشرة سويسرية، في مدينة

تيمبكتو على أيدي جماعة "القاعدة في بلاد
المغرب". وكانت الجماعة نفسها قد أسرتها
واحتجزتها لمدة تسعة أيام عام 2012. وفي

ديسمبر/كانون الأول، اختطفت جماعة "القاعدة في
بلاد المغرب" في غاوا، سوفي بيترونيني، وهو

عامل في إحدى المنظمات الإنسانية.
وفي منتصف مايو/أيار، قتلت جماعة "أنصار

الدين" المسلحة خمسة تشاديين من قوات حفظ
السلام، وجرحت ثلاثة آخرين في كمين يبعد نحو 15

كيلومتر شمال أغويلهوك في منطقة كيدال
الشرقية. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، وقع

هجوم على أحد معسكرات "بعثة الأمم المتحدة
المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في
مالي" يقع في مدينة غاو الشمالية الشرقية،

وأعلنت جماعة "القاعدة في بلاد المغرب"
مسؤوليتها عنه. وقد أفضى الهجوم إلى مقتل

صيني من قوات حفظ السلام، وجرح آخرين.

الاستخدام المفرط للقوة
استخدمت قوات الأمن، وقوات حفظ السلام التابعة

للأمم المتحدة، القوة المفرطة، واتُهمت بالقيام
بأعمال إعدام خارج نطاق القضاء. وأفادت الأمم

المتحدة أن إجمالي وقائع القتل، والإعدام بإجراءات
موجزة، والاختفاءات القسرية، في شهري مارس/آذار

ومايو/أيار، بلغ 24 حالة. وفي مايو/أيار، أفادت بأنه
من بين 103 أشخاص قبضت عليهم القوات المالية،

والقوات الدولية، بتهم تتعلق بالإرهاب حتى ذلك
الوقت من عام 2016، تم إعدام ثلاثة بإجراءات
موجزة، وتعرض 12 شخصاً للتعذيب على أيدي

القوات المالية.
وفي أبريل/نيسان، قُتل متظاهران رمياً بالرصاص،

وجرح أربعة آخرون، بمطار كيدال خلال تظاهرت ضد
أعمال التوقيف التي تقوم بها القوات الدولية،
فقامت "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة

الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" بفتح تحقيق
في هذا الشأن.

وفي يوليو/تموز، أطلقت القوات المالية الذخيرة
الحية خلال مباراة في غاو نظمتها حركة المقاومة
المدنية، مما أدى لمقتل مهماني حسيني وسيد

دوكا مايغا وعبد الله إدريس، إلى جانب جرح أكثر من
40 آخرين.

الإفلات من العقاب
على الرغم من حدوث قدر من التقدم، فقد ظلت

الإجراءات المتخذة لضمان وصول ضحايا الصراع إلى
الحقيقة والعدالة والإنصاف إجراءات محدودة. حيث

سلط "خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بمالي"
الضوء على عدم حدوث تقدم، خصوصاً فيما يتعلق

بإحقاق الحق كما ينبغي للنساء اللاتي تعرضن
للعنف. وأشار ضمن مجموعة العراقيل الأساسية
في هذا الصدد إلى انعدام الأمن ونقص الدعم

اللوجستي المطلوب لقضاة المحاكم الجزئية.
وفي مايو/أيار، حكم على 12 شخصاً متهماً بجرائم

متعلقة بالإرهاب بالسجن لمدد مختلفة. وكان
بعضهم قد أطلق سراحه من قبل في إطار اتفاق

السلام.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت محاكمة الجنرال

هايا أمادو سانوغو بتهم تتعلق بالاختطاف والقتل
العمد عام 2012 لمجموعة من الجنود المتهمين

بمؤازرة الرئيس المخلوع أمادو توماني توريه.1
وبحلول نهاية عام 2016، لم تكن "لجنة الحقيقة

والعدالة والمصالحة" التي تشكلت في 2014
للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي

وقعت فيما بين 1960 و2013 قد بدأت في مباشرة
مهامها، في نهاية عام 2016.

العدالة الدولية
في سبتمبر/أيلول، حكمت المحكمة الجنائية الدولية

على أحمد الفقي المهدي بالسجن تسعة أعوام
بسبب قيادته لعدد من الهجمات على بعض المباني
الدينية والآثار التاريخية. حيث اتهم المهدي، وهو من
أعضاء جماعة "أنصار الدين"، فيما يتعلق بدوره في

هدم تسعة أضرحة ومسجد في مدينة تيمبكتو
الشمالية عام 2012. وقد أقر بارتكاب التهم

المنسوبة إليه.
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حرية التعبير
في أغسطس/آب، ألقي القبض على محمد يوسف

باثيلي (المعروف باسم راث باث)، وهو صحفي
يعمل بإذاعة ماليبا "إف إم"، واتهم بخدش الحياء

وتحطيم الروح المعنوية للجيش، حيث كان قد دعا إلى
استقالة رئيس أركان الجيش ووجه النقد للجيش. وقد

أفرج عنه بعد يومين مع وضعه تحت الرقابة
القضائية، وتم منع برنامجه الإذاعي.

الحق في التعليم
أفادت الأمم المتحدة بأنه قد تم إغلاق 296 مدرسة
من إجمالي 2,380 مدرسة في مناطق غاو وكيدال
وسيغو وتيمبكتو؛ نظراً لانعدام الأمن ودون توفير

بدائل. وأشارت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز
ضد المرأة" إلى تردي مستوى التعليم؛ بسبب ارتفاع

نسبة عدد التلاميذ إلى عدد المعلمين، إلى جانب
نقص الكتب المدرسية والمعلمين المؤهلين. كما

لاحظت اللجنة وجود تفاوتات بين الريف والحضر على
مستوى الالتحاق بالمدارس. وظلت سبع جماعات

مسلحة تحتل عدداً من المدارس.

الحق في مستوى معيشي ملائم
ظل أكثر من 33,000 مواطن مالي في عداد النازحين

الداخليين بسبب الصراع، وتعرض نحو ثلاثة ملايين
لانعدام الأمن الغذائي، ومن بينهم 423,000 عانوا

من ذلك بمعدلات حادة. وأدت عمليات الاختطاف
التي قامت بها الجماعات المسلحة في منطقتي غاو

وميناكا إلى عرقلة وصول المعونات الإنسانية، بما
في ذلك الرعاية الصحية. وفي يونيو/حزيران، تعرض
مستودع في كيدال يحوي مخزوناً من المواد الغذائية

يكفي أكثر من 10,000 شخص لنهب محتوياته.

حقوق المرأة
في يوليو/تموز، أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على

التمييز ضد المرأة عن القلق من انخفاض مستوى
تمثيل المرأة في "لجنة الحقيقة والعدالة

والمصالحة"، وفي مستويات اتخاذ القرار عقب
توقيع اتفاق السلام. كما أعربت عن قلقها من

الانخفاض البالغ في معدلات إكمال الفتيات التعليم
الثانوي بسبب عدد من العوامل، مثل الزواج المبكر
وزواج الفتيات في سن الطفولة، والحمل المبكر،

والتكاليف المدرسية غير المباشرة، وعمل الأطفال،
وتفضيل إلحاق الصبية الذكور بالدراسة. ولذلك حثت
الحكومة مالي على إدخال إصلاح تشريعي للقضاء

على التمييز ضد المرأة، والانتهاء من مشروع القانون
الخاص بحظر ختان الإناث.

مالي: محاكمة قائد سابق من قادة النخبة العسكرية الحاكمة يجب أن تسفر عن .1

تحقيق العدالة في قضايا الاختطاف والتعذيب والقتل (قصة إخبارية، 28

نوفمبر/تشرين الثاني).

ماليزيا
ماليزيا

رئيس الدولة: الملك محمد الخامس (حلَّ محل الملك عبد الحليم
معظم شاه في أكتوبر/تشرين الأول)

رئيس الحكومة: نجيب تون رزاق

استمر قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي
وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. ولم تتم مساءلة

الشرطة على انتهاكات حقوق الإنسان. وظل زعيم
المعارضة السابق وسجين الرأي أنور إبراهيم، المدان
بتهمة ملفقة، وهي "اللواط"، خلف القضبان حيث

يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات. وظل
اللاجئون وطالبو اللجوء الفارون من وجه الاضطهاد

يواجهون الاحتجاز لفترات طويلة في أوضاع متردية.

حرية التعبير
استمر استخدام القوانين التقييدية، من قبيل

"قانون الفتنة"، و"قانون الاتصالات والإعلام
المتعدد الوسائط"، من أجل إسكات منتقدي الحكومة

الذين تعرضوا للمضايقة والترهيب والاعتقال في
أغلب الأحيان.

ففي مارس/آذار، تم إغلاق الموقع الإخباري
المستقل "ماليزيا من الداخل" "لأسباب تجارية" بعد

حجبه من قبل الحكومة. وقد حدث ذلك إثر نشره
تغطية انتقادية لفضيحة فساد لها صلة برئيس

الوزراء واختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق
MDB".1 1" الاستثمار المملوك للدولة

واستمرت محاكمات النشطاء السياسيين ومنتقدي
الحكومة. ففي مايو/أيار، أدانت "محكمة الاستئناف"

الناشط السياسي هشام الدين ريس بتهمة إثارة
"الفتنة"، وحكمت عليه بدفع غرامة قيمتها 5000

رنغيت ماليزي (حوالي 1.140 دولاراً أمريكياً بسبب
الدعوة إلى الإصلاح الانتخابي.2 كما حُكم على

الناشط الطلابي آدم عدلي بدفع الغرامة نفسها
على التهمة نفسها، وحُكم على الناشط الشبابي
محمد فخر الرازي بالسجن لمدة ثمانية أشهر بتهمة

إثارة الفتنة بسبب مطالبته بإطلاق سراح أنور إبراهيم.
واستُخدم "قانون الاتصالات والاعلام المتعدد
الوسائط"، على نحو متزايد، لاستهداف منتقدي

الحكومة ومعارضيها. ففي يونيو/حزيران، اتُهم
الناشط فهمي رضا مرتين بموجب هذا القانون

بسبب تصوير رئيس الوزراء كمهرج في رسم
كاريكاتوري. ووُجد محمد أميرول زكوان مذنباً بتهمة

نشر تعليقات مسيئة حول أمير جوهر على فيسبوك،
وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين في مدرسة

إصلاحية. واتُهم ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين
أو احتُجزوا أو تم التحقيق معهم بسبب تعليقات على

وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها الأمير.
وفُرض حظر سفر تعسفي على ثلاثة من منتقدي
الحكومة، بينهم رسام الكاريكاتور والناشط السياسي

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/mali-junta-leader/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/mali-junta-leader/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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زونار.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات
حوكم نشطاء في مجال حقوق الإنسان وبرلمانيون

معارضون بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية3.
ض محتجون كانوا ففي أكتوبر/تشرين الأول، تعرَّ

يجولون البلاد في موكب للدعوة إلى الإصلاح
الانتخابي والتوعية بمظاهرة "بريش 5"، لاعتداءات

بدنية وأعمال ترهيب، فضلاً عن التهديدات بقتل
قادتها.4

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية
استمر استخدام قوانين الاعتقال الوقائي لاحتجاز

الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم أمنية. وقد
صيغ "قانون منع الإرهاب" بعبارات فضفاضة

وقابلة لإساءة استخدامها. ولم يحدد القانون معنى
عبارة "أولئك المتورطين في ارتكاب أفعال إرهابية أو

دعمها ". وأجاز للسلطات القبض على الأشخاص
بدون إبداء أسباب الاعتقال لمدة تصل إلى 60 يوماً

بدون تهمة أو محاكمة. كما أجاز "قانون الجرائم
الأمنية اعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى 28 يوماً

بدون تهمة أو محاكمة.
ففي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، ذكرت

المنظمة غير الحكومية "سوارا ركيات ماليزيا"
(سوارام) أن ما لا يقل عن 13 شخصاً تعرضوا

للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء
فترة احتجازهم بموجب قانون الجرائم الأمنية (التدابير

الخاصة). ومن بين أشكال التعذيب والمعاملة
السيئة: الضرب والدوس بالأقدام والإجبار على

التعري وأداء أفعال جنسية بحضور السلطات. وفي
نهاية العام، كانت التحقيقات جارية من قبل اللجنة

الوطنية لحقوق الإنسان.
ومنح "قانون مجلس الأمن الوطني"، الذي دخل

حيز التنفيذ في أغسطس/آب، السلطة التنفيذية
صلاحيات واسعة، منها التوقيف والتفتيش

والاستيلاء بدون مذكرة قضائية وفرض حالة منع
التجوال، وصلاحية الالتفاف على إجراءات المساءلة

من قبيل التحقيقات في حوادث الوفاة في المناطق
الأمنية.5

الشرطة وقوات الأمن
استمر الإفلات من العقاب على الوفيات في الحجز

والاستخدام المفرط للقوة. ففي أبريل/نيسان،
وجدت "لجنة تعزيز النزاهة" أن أفراد الشرطة

المكلفين باستجواب إن دهارمندران، الذي قضى
نحبه في حجز الشرطة في عام 2013، كانوا

مسؤولين عن وفاته باستخدام القوة البدنية، وأن
الشرطة عمدت في وقت لاحق إلى تلفيق أدلة

للتغطية على معاملته أثناء الاستجواب. وعلى الرغم
أت "المحكمة الجنائية العليا في من ذلك، فقد برَّ

كوالا لامبور"، في يونيو/حزيران، ساحة رجال الشرطة
الأربعة المتهمين بقتله. ورفعت أرملته دعوى مدنية

ضد الشرطة والحكومة. 6

اللاجئون وطالبو اللجوء
في مايو/أيار 2015، ووسط ضغوط دولة كثيفة،

وافقت ماليزيا على قبول 1,100 شخص ممن
عت بهم السبل على سواحلها. وقد تعرضت تقطَّ

المجموعة، التي تشمل ما يربو على 400 شخص من
جماعة "الروهنغيا"، للاحتجاز لفترة تزيد على سنة

في ظروف قاسية. وفي يونيو/حزيران، أُطلق سراح
أغلبية أفراد "الروهنغيا" وأُعيد توطين بعض منهم.7
وكانت مراكز الاعتقال التابعة لدائرة الهجرة في ماليزيا

مكتظة، وظلت ظروفها قاسية.
وأدى انعدام الشفافية من جانب السلطات فيما

يتعلق بالتحقيقات في المقابر الجماعية التي عُثر
عليها على الحدود التايلندية – الماليزية في عام
2015، بالإضافة إلى التعرف على الرفات، إلى
تجديد مطالبة السلطات باتخاذ الإجراءات الكافية

للتحقيق في حوادث الوفاة.

عقوبة الإعدام
ظلت عقوبة الاعدام قائمة كعقوبة إلزامية على جرائم

تشمل الاتجار بالمخدرات، والقتل العمد، وإطلاق
الأسلحة النارية بقصد القتل، أو الإيذاء في ظروف

معينة. ولم تتبلور الإصلاحات بشأن عقوبة الإعدام،
التي أعلنتها الحكومة في عام 2015 على نحو

ملموس حتى الآن. وفي الوقت الذي استمر تسجيل
وقوع عمليات إعدام، وفرض أحكام إعدام جديدة، لم
يتم تكريس إجراءات تتعلق بإبلاغ عائلات المعدومين

بالمواعيد المقررة لإعدام أبنائها. 8

ASA) ماليزيا: أسقطوا التحقيقات ضد أعضاء نقابة المحامين الماليزية .1

(28/3758/2016

(ASA 28/4051/2016) ماليزيا: إلغاء حكم السجن، والإبقاء على الغرامة .2

ماليزيا: ضعوا حداً لقمع نشطاء بيريش (قصة إخبارية، 18 نوفمبر/تشرين .3

الثاني)

(ASA 28/5014/2016)ماليزيا: تهديدات بالموت ضد منظمي بيريش .4

ماليزيا: قانون المجلس الوطني للأمن يمنح السلطات سلطات غير محدودة .5

ومسيئة (قصة إخبارية، 1 أغسطس/آب )

ماليزيا: يجب أن تحاسب الشرطة على حادثة الوفاة التي وقعت في الحجز .6

(قصة إخبارية، 29 يونيو/حزيران)

ماليزيا: بعد مضي عام، لا عدالة تحققت للنجاة من "أزمة القارب" (قصة .7

إخبارية، 28 مايو/أيار )

ماليزيا: أوقفوا إعدام السجناء المقرر إعدامهم (قصة إخبارية، 23 مارس/آذار) .8

المجر
المجر

رئيس الدولة: يانوش أدير
رئيس الحكومة: فيكتور أوربان

https://www.amnesty.org/en/documents/asa28/3758/2016/en?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa28/3758/2016/en?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa28/4051/2016/en?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/malaysia-end-crackdown-on-bersih-activists/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa28/5014/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/malaysia-national-security-act-abusive-powers?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/malaysia-police-elude-accountability?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/malaysia-one-year-on-no-justice-for-the-boat-crisis-survivors?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/malaysia-one-year-on-no-justice-for-the-boat-crisis-survivors?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/malaysia-stop-execution-of-prisoner-due-to-be-hanged-on-friday/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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سمح تعديل أدخل على الدستور للحكومة بإعلان حالة
الطوارئ بناء على شروط فضفاضة وغامضة

الصياغة، ودونما إشراف ديمقراطي يذكر. وظل أفراد
طائفة الروما (الغجر) يواجهون التمييز ويستهدفون

بجرائم الكراهية. وواصلت المجر حملاتها القمعية ضد
حقوق اللاجئين والمهاجرين؛ على الرغم من تعالي

الانتقادات على الصعيد الدولي.

الأمن ومكافحة الإرهاب
واصلت الحكومة التوسع في استخدام تشريع

مكافحة الإرهاب. وفي يناير/كانون الثاني، وجدت
"المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، في قضية

زابو وفيسي ضد المجر، أن "قانون الشرطة" ينتهك
حق المشتكين في الحياة الخاصة والأسرية، ويمكِّن
السلطة التنفيذية من اعتراض أية اتصالات دون أية

أدلة على وجود أسباب موجبة، ولفترات زمنية
مطوّلة. ووجدت المحكمة أن المجر لم تضمن

الإشراف القضائي الكافي، وسبل الانتصاف الفعالة
في وجه المراقبة غير المشروعة.

وفي يونيو/حزيران، تبنى البرلمان "التعديل
السادس" للقانون الأساسي المجري (الدستور)،

وضمّنه تعريفاً فضفاضاً لحالة الطوارئ، بالاستناد
إلى وجود "حالة من التهديد الإرهابي"، وعلى نحو

لا يصمد أمام الاختبار للشروط التي يقتضيها
القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتتيح حزمة

التعديلات للحكومة اكتساب سلطات واسعة النطاق،
بما في ذلك: فرض قيود على حرية التنقل داخل
البلاد، وتجميد أرصدة الدول والأفراد والمنظمات

والكيانات القانونية، وحظر أو تقييد الفعاليات
والتجمعات الجماهيرية، وتطبيق إجراءات خاصة لم
يتم تحديد طبيعتها لمنع الإرهاب، وكل ذلك في

غياب الإشراف القضائي أو البرلماني التام. ويمكن
تعزيز هذه السلطات عقب 15 يوماً إذا ما أقر البرلمان

ذلك. ومن شأن حالة الطوارئ هذه أن تمنح قوات
الأمن سلطات واسعة في استخدام الأسلحة النارية

في ظروف تتجاوز كثيراً ما يسمح به القانون
والمعايير الدوليين.

في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، حُكم على
مواطن سوري بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة
"اعمال ارهابية" لتورطه في اشتباكات مع حرس

الحدود المجرية عند معبر الحدود بين صربيا والمجر،
في سبتمبر 2015. وناشد الطرفان قرار المحكمة
الابتدائية. وقد طعن الطرفان في قرار المحكمة

الابتدائية.

حرية تكوين الجمعيات
في أكتوبر/تشرين الأول، أجبر أمر قضائي "مكتب

المراقبة الحكومي"، الذي يفترض أنه يتمتع
بالاستقلالية، على الكشف عن المعلومات التي
تتضمنها سجلاته لتدقيق الحسابات لسنة 2014

الخاصة بعدة منظمات غير حكومية تنتقد السياسات
الحكومية، ليتبين أن الأمر قد صدر بناء على أوامر

شخصية من رئيس الوزراء. وفي سياق عملية إعادة

تدقيق الحسابات، قامت الشرطة بمداهمة مكاتب
هذه المنظمات ومصادرة حواسيبها وخوادمها،

وبعمليات تحقيق مطولة، ولكن دون أن تكتشف،
في نهاية المطاف، وجود أية مخالفات جنائية.

وواصل ممثلو الحكومة تهديد عدة منظمات غير
حكومية بالمزيد من التحقيقات، مما أسهم في

تجميد أوصال المجتمع المدني في البلاد.

حرية التعبير- الصحفيون
أوقفت "نيبسابادتشاغ" – الصحيفة التي دأبت على

انتقاد الحكومة- عن الصدور بصورة مفاجئة في
أكتوبر/تشرين الأول 2016، وفصل جميع الصحفيين

العاملين فيها. وجاء إغلاق الصحيفة قبل أيام من بيع
الشركة إلى مستثمر مقرب من الحكومة.

نظام العدالة
في يونيو/حزيران، وجدت "الغرفة الكبرى للمحكمة

الأوروبية لحقوق الإنسان"، في قضية باكا ضد
المجر، أن إنهاء صلاحيات "رئيس المحكمة العليا

المجرية" جراء انتقاداته للإصلاحات التشريعية
تتناقض مع أحكام "الاتفاقية الأوروبية لحقوق

الإنسان". ووجدت أنها تنتهك الفقرة الأولى من
المادة 6 للاتفاقية (حق المقاضاة) والمادة 10 منها

(حرية التعبير).

التمييز- الروما
في يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة في العاصمة،
بودابست، بلدية ميسكولك بوضع خطة عمل خاصة

بالأهالي الذين تم إخلاؤهم أو يواجهون الإخلاء،
ومعظمهم من الروما، من حي "الشوارع المرقمة"

في المدينة. بيد أن خطة العمل الخاصة بالإسكان لم
تتضمن سوى 30 وحدة سكنية في مقابل ما يقرب

من 100 أسرة تضررت من الإخلاء، ولم يخصص
بموجبها أي تمويل إضافي للإسكان أو لتعويض

المتضررين.
وفي مارس/آذار، أصدرت محكمة في إيغر حكماً

ابتدائياً بأنه قد تم فصل أطفال الروما في مقاطعة
هيفيس على نحو غير قانوني في المدارس

والصفوف التي توفر التعليم المصمّم للأطفال ذوي
الاحتياجات الخاصة. وفي يونيو/حزيران، باشرت
"المفوضية الأوروبية" إجراءات لمقاضاة المجر

لمخالفتها توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بمنع التمييز
ضد الأقليات العرقية والدينية بسبب تمييزها ضد

أطفال الروما في التعليم.

جرائم الكراهية
ظلت التحقيقات في جرائم الكراهية ومقاضاة

مرتكبيها تفتقران إلى الاتساق. ففي يناير/كانون
الثاني، أصدرت "المحكمة العليا"، بعد طول انتظار،

قرارها في قضية سلسلة من جرائم القتل التي
ذهب ضحيتها أشخاص من الروما استهدفوا بسبب

أصولهم العرقية في 2008 و2009. وكان ستة
أشخاص قد قتلوا بينهم فتى في الخامسة من
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العمر، بينما جرح عدة أشخاص آخرين. وحكم على
ثلاثة من المتهمين بالسجن المؤبد دونما فرصة

للإفراج المشروط (في مخالفة للقانون الأوروبي
لحقوق الإنسان)، وعلى رابع بالسجن 13 سنة.

وفي أبريل/نيسان، نقضت محكمة استئناف في
ديبريشين قراراً صدر عن محكمة ابتدائية ويقضي بأن

الشرطة قد ميّزت ضد الروما في مدينة
غيونغيوسباتا، عندما تقاعست عن حماية سكان
محليين من الروما في وجه هجمات قامت بها

منظمات لليمين المتطرف في 2011. وطعن "اتحاد
الحريات المدنية المجري" في قرار الاستئناف أمام

"المحكمة العليا".

اللاجئون والمهاجرون
واصلت المجر فرض قيود مشددة على دخول

اللاجئين وطالبي اللجوء البلاد، وقامت بتجريم آلاف
الأشخاص لاجتيازهم السياج الحدودية التي أقامتها
على حدودها الجنوبية بصورة غير نظامية. ومددت
الحكومة على نحو متكرر "حالة الطوارئ الناجمة عن

الهجرة الجماعية"؛ وعلى الرغم من التراجع الهائل
لأعداد القادمين الجدد إلى البلاد، قامت بنشر ما يزيد
على 10,000من العاملين في الشرطة والجيش على
طول الحدود. وبحلول نهاية السنة، كان ما يقرب من

3,000 شخص قد قُدموا إلى المحاكم وطردوا بذريعة
دخولهم البلاد بصورة غير نظامية، ودون إجراء أي

تفحص مناسب لحاجتهم إلى الحماية. ومكنّ عدد من
التعديلات القانونية السلطات من أن تعيد فوراً جميع

الأشخاص من غير المواطنين الذين يقبض عليهم
في وضع غير نظامي على الحدود أو حتى على

مسافة تصل إلى ثمانية كيلومترات داخل الأراضي
المجرية، ومنع ما يزيد عن 16000 شخص من دخول
البلاد أو أعيدوا قسراً إلى صربيا، وأحياناً باستخدام

العنف.
وفي 31 مارس/آذار، جرت توسعة قائمة "دول
المصدر الآمنة" و"الدول الثالثة الآمنة" لتشمل

تركيا. وفي مايو/أيار، أقرت الجمعية الوطنية مجموعة
من التعديلات التي ضيقت بصورة كبيرة من فرص
الحصول على السكن والرعاية الصحية، والاستفادة

من برامج الإدماج بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون
بوضع الأشخاص المحميين.

وعلّقت المجر تعاونها مع الدول الأعضاء الأخرى
في الاتحاد الأوروبي ورفضت قبول طالبي لجوء من

دول تشارك في "نظام دبلن". وحاولت إعادة ما لا
يقل عن 2,500 طالب لجوء موجودين في المجر إلى

اليونان، رغم افتراض عدم جواز الإعادة إلى اليونان
في ضوء أوجه القصور التي يعاني منها نظام

اللجوء في اليونان، والتي أكدتها "المحكمة الأوروبية
لحقوق الإنسان".

ودفعت الأوضاع السائدة في نظام اللجوء المجري
عدداً من الدول الأوروبية الأخرى إلى أن تصدر أحكاماً
ضد إعادة الأشخاص إلى المجر، وإلى التوصية أحياناً

بوقف عمليات الترحيل استناداً إلى "قواعد دبلن"
بالكامل.

واستمر احتجاز طالبي اللجوء داخل البلاد دون اتخاذ
تدابير الحماية اللازمة لضمان شرعية هذا الاحتجاز،

وضرورته وتناسبه. ففي يونيو/حزيران، وجدت
"المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، في قضية و.

م. ضد المجر، أن احتجاز طالب لجوء من المثليين
جنسياً، بموجب إجراءات اللجوء، قد انتهك حقه في

الحرية وفي السلامة. وقضت المحكمة بأن المجر لم
تقم بإجراء تقييم فردي يبرر احتجاز طالب اللجوء، ولم

تأخذ في الحسبان حالة الاستضعاف الخاصة التي
سيواجهها طالب اللجوء في مرفق الاحتجاز نتيجة

هويته الجنسية.
وأنفقت الحكومة ما يزيد على 20 مليون يورو

على الحملات الإعلامية لدمغ اللاجئين والمهاجرين
بوسم المجرمين، والإيحاء بأنهم يشكلون تهديداً

للأمن الوطني. وفي أكتوبر/تشرين الأول، نظّمت
استفتاء على الصعيد الوطني بشأن معارضتها

لإعادة توطين طالبي اللجوء في المجر بناء على خطة
الاتحاد الأوروبي لتوزيع حصص طالبي اللجوء على
دول الاتحاد. ولم يكتسب الاستفتاء صفة الشرعية

بسبب تدني نسبة من شاركوا فيه. وطعنت
الحكومة، إلى جانب سلوفاكيا، في قانونية قرار
"مجلس أوروبا" المتعلق بحصص إعادة التوطين

أمام "محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".
وكانت الدعوى لا تزال قيد النظر في نهاية السنة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت "اللجنة
الأوروبية لمنع التعذيب" تقريراً حول مراكز احتجاز
المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد. ووجدت أن

عدداً كبيراً من المواطنين الأجانب، بمن فيهم قصّر
غير مصحوبين بأقرباء، قد أبلغوا عن تعرضهم لسوء
المعاملة الجسدية على أيدي رجال الشرطة. وأنكرت

الحكومة هذه الادعاءات.

مدغشقر
جمهورية مدغشقر

رئيس الدولة: هيري راجاونا ريمامبيانينا
رئيس الحكومة: أوليفيير ماهافالي سولوناندراسانا (حل محل

جان رافيلوناريفو، في أبريل /نيسان)

انتشرَ الفقر على نطاق واسع في البلاد، وصاحبه
سوء التغذية وتدهور الرعاية الصحية الأولية.

وتعرضت حقوق الأطفال للانتهاك بصورة منتظمة،
وارتُكِبت انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الشرطة،
مع الإفلات من العقاب، وتورط مسؤولون فاسدون
في أنشطة الاتجار غير المشروع، واستمر التمييز ضد

المرأة قانونا ًوفي الواقع الفعلي، وقُيدَ الحق في
حرية التعبير عن الرأي، ولا تزال الأوضاع داخل

السجون غاية في السوء.



295 تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016/17

خلفية
حاولت مدغشقر جاهدةً التغلب على حالة عدم

الاستقرار الناجمة عن الأزمة السياسية التي استمرت
لمدة خمس سنوات. وفي أبريل /نيسان، وبعد

أسابيع من الصراع السياسي، حلَ أوليفيير ماهافالي
سولوناندراسانا محل جان رافيلوناريفو، رئيساً

للحكومة.
عمت مستويات الفقر المدقع البلاد على نطاقٍ

واسعٍ، وشملت ما يقرب من 91% من إجمالي
السكان، الذين يعيشون بأقل من دولارين أمريكيين
في اليوم الواحد. وقد أدت موجه الجفاف السائدة

في جنوب البلاد إلى تفاقم الوضع الإنساني
المُتردي أصلاً. ووفقاً لما أفادت به وكالات الأمم
المتحدة، فهناك 1.2 مليون شخص (حوالي %80

من السكان)، الذين يعيشون في جنوب البلاد،
يفتقرون إلى الأمن الغذائي، بينهم 600,000

شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي بشكلٍ خطير.

الحق في الصحة
ظلت مُعدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة

والأمهات عالية جداً. وقد شكَل تدهور نظام الرعاية
الصحية الأولية عقبة رئيسية أمام الحصول على

الخدمات الصحية الأساسية، ناهيك عن محدودية
فرص الحصول على المياه النقية، وسوء الصرف
الصحي، وسوء مُمارسات النظافة العامة، وهي

أمور تُثير القلق بوجه خاص، لا سيما في ضوء
مستوى سوء التغذية المزمن.

حقوق الطفل
يُعاني 47٪ من إجمالي الأطفال في مدغشقر من

حالات توقف النمو، كما يُعاني حوالي 10٪ من
إجمالي الأطفال من سوء التغذية الحاد.

وبينما حاولت الأُسّر مواجهة آثار الجفاف، فقد
كانت هناك تقارير تُشير إلى وجود زيادة مُثيرة للقلق
في الاستغلال الاقتصادي للأطفال الذين يعملون

في المناجم ورعي الماشية، وإلى حالات للاستغلال
الجنسي، وزواج الأطفال، علاوة على أن مُعدلات
التسرب في المدارس الابتدائية بلغت 40% في
بعض المناطق، وفقاً لما أفادت به منظمة الأمم

المتحدة للطفولة (اليونيسف).
استمرَ الاتجار الجنسي بالأطفال، مع تورط أفراد

الأسرة نفسها في ذلك في كثير من الأحيان، والذي
انتشر بصورة أكبر في الأماكن السياحية وبالقرب من

مواقع التعدين.

الإفلات من العقاب
أخفقت الحكومة في ضمان احترام سيادة القانون،
مما أدى إلى حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، مع

إفلات مُرتكبيها من العقاب، كما استمرت المواجهات
الدامية بين الشرطة، والقرويين، ولصوص الماشية

المُسلحين في المنطقة الجنوبية من البلاد، مما أدى
إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

نددت مُنظمات المجتمع المدني بعدم إمكانية

الوصول إلى العدالة بحرية ونزاهة، وبفساد
المسؤولين الحكوميين، ومشاركتهم في أنشطة

الاتجار غير المشروعة.
لا تزال مدغشقر تُعدُّ بلد مصدر للعمالة القسرية،
والاتجار بالجنس. وعلى الرغم من الجهود التي بُذلت

مؤخراً في هذا الصدد، إلا أن الحكومة قد أخفقت
في منع الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا، ومُلاحقة

المُشتبه بهم كمُتجرين بالبشر، بما في ذلك
المسؤولين الضالعين في هذا الأمر.

حقوق المرأة
حرمَ قانون الجنسية النساء من حق نقل جنسيتهن
لأبنائهن وبناتهن، على قدم المساواة مع الرجال،

مما أسفر عن وجود عدد كبير من الأشخاص عديمي
الجنسية.

إن هيمنة القوانين العرفية السائدة في المجتمع،
قد ساهمت في انتشار المُمارسات التقليدية

الضارة، بما في الزواج المرتب له مُسبقاً، والزواج
القسري، والزواج المبكر. وظلت النساء والفتيات
يتعرضن للعنف الجسدي والجنسي أو غيره من

ضروب العنف الأخرى. وفي المُقابل، ظلت مُعدلات
الإبلاغ عن وقوع تلك الحالات منخفضة، والملاحقات

القضائية بشأنها باتت نادرة، و لا تزال الجهود
المبذولة لمنع العنف القائم على نوع الجنس، وتوفير

الرعاية والعلاج للضحايا، غير كافية.

حرية التعبير
بعد أشهر من الاحتجاجات من قِبَل الصحفيين

والمؤسسات الإعلامية الدولية، وافقت المحكمة
الدستورية العليا، في أغسطس /آب، على مشروع
قانون جديد بشأن وسائل الاتصال الإعلامية، وهو

قانون مُثير للجدل، حيث يقضي بفرض غرامات ثقيلة
على من يقوم بأفعال مثل الازدراء، أو التشهير، أو

الإهانة ضد مسؤول حكومي.
أبلغَ ناشطون في مجال البيئة عن تلقيهم

لتهديدات، وتعرضهم لمُضايقات، جراء قيامهم بنشر
مقالات بشأن بعض القضايا، مثل الاتجار غير

المشروع في خشب الورد، وغيره من الأنواع المُهددة
بالانقراض، وتنديدهم بعدم توفير الحماية اللازمة

في هذا الخصوص من قِبَل الحكومة.

الأوضاع في السجون
لا تزال الأوضاع داخل السجون غاية في السوء، حيث

الاكتظاظ الشديد للمسجونين، وعدم كفاية البنية
التحتية، علاوة على أن ما يقرب من نصف إجمالي

عدد السجناء يُعانون سوء تغذية متراوح ما بين
المتوسط والحاد.

لم تتم بعد مُحاكمة ما يقرب من نصف نزلاء
السجون، مع الاحتجاز السابق للمُحاكمة، والذي

يتجاوز، في كثير من الأحيان، فترة العقوبة المحتملة
القصوى.
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مصر
جمهورية مصر العربية

رئيس الدولة: عبد الفتاح السيسي
رئيس الحكومة: شريف إسماعيل

استخدمت السلطات حملات القبض التعسفي
بشكل جماعي لقمع المظاهرات والمعارضة،
فقبضت على صحفيين ومدافعين عن حقوق

الإنسان ومتظاهرين، وفرضت قيوداً على أنشطة
المنظمات المعنية بحقوق الإنسان. وكان "قطاع

الأمن الوطني" مسؤولاً عن تعريض مئات
المعتقلين للاختفاء القسري، كما تعرض معتقلون

للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على
أيدي ضباط من "قطاع الأمن الوطني"، وغيره من

أجهزة الأمن. واستخدمت قوات الأمن القوة
المفرطة المميتة خلال العمليات الشرطية العادية،
وفي حوادث يُحتمل أن تكون بمثابة عمليات إعدام
خارج نطاق القضاء. واستمرت المحاكمات الجماعية

الجائرة أمام محاكم مدنية وعسكرية. وتقاعست
السلطات عن إجراء تحقيقات وافية في انتهاكات
حقوق الإنسان، وعن تقديم مرتكبيها إلى ساحة

العدالة. وظلت المرأة عرضةً للعنف الجنسي،
والعنف بسبب النوع. وواصلت الحكومة فرض قيود

على الأقليات الدينية، وحاكمت أشخاصاً بتهمة
الإساءة إلى الدين. وتعرض بعض الأفراد للسجن

بتهمة "الفجور" بسبب ميولهم الجنسية المفترضة.
واحتُجز مئات من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين
وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط. وواصلت

المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، ونُفذ بعضها.

خلفية
عقد مجلس النواب (البرلمان) المنتخب الجديد أولى
جلساته في 10 يناير/كانون الثاني، ومُنح مهلة 15

يوماً لمناقشة وإقرار القوانين التي أصدرها الرئيس
عبد الفتاح السيسي في غياب البرلمان. وأقر

المجلس جميع هذه القوانين تقريباً، بما في ذلك
"قانون مكافحة الإرهاب" (القانون رقم 94 لسنة

2015)، الذي ينتقص من ضمانات المحاكمة العادلة،
ويدرج في صلب القانون المحلي صلاحيات تماثل

تلك الممنوحة للسلطات في ظل حالة الطوارئ.
وظلت مصر عضواً في التحالف العسكري الذي

تقوده المملكة العربية السعودية، والضالع في النزاع
المسلح في اليمن (انظر باب "اليمن"). وفي

يناير/كانون الثاني، اعتمد الرئيس السيسي قراراً
بتمديد مشاركة القوات المسلحة في مهام خارج

الحدود المصرية لمدة عام آخر.
وتدهورت العلاقات بين مصر وإيطاليا في أعقاب

وفاة طالب دكتوراه إيطالي، يُدعى جوليو روجيني،
في ملابسات غامضة، بينما كان يجري بحثاً عن

النقابات العمالية في مصر. ولدى العثور على جثة

روجيني في 3 فبراير/شباط، صرح مسؤول بالشرطة
لوسائل الإعلام المصرية بأنه تُوفي في حادث
مروري، إلا إن تقرير تشريح الجثة خلص إلى أنه

تعرض للتعذيب قبل وفاته. وفي 24 مارس/آذار، بعد
أسبوعين من تعبير البرلمان الأوروبي عن قلقه بشأن

مقتل روجيني، قالت وزارة الداخلية المصرية إن
قوات الأمن قد قتلت أفراد عصابة إجرامية كانت

مسؤولة عن وفاة روجيني. وفي 8 إبريل/نيسان،
استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر. وفي 9

سبتمبر/أيلول، قالت النيابة العامة المصرية إن قوات
الأمن قد حققت مع جوليو روجيني لفترة وجيزة قبل

اختفائه وقتله.
وواصلت عدة دول إمداد مصر بأسلحة ومعدات
عسكرية وأمنية، من بينها طائرات مقاتلة وعربات

عة. مدرَّ
واستمرت الحكومة في إغلاق معبر رفح الحدودي
مع قطاع غزة طوال العام فيما عدا 46 يوماً؛ وذلك

حسب الأرقام المتاحة من "وكالة الأمم المتحدة
لغوث وتشغيل اللاجئين".

الأمن ومكافحة الإرهاب
واصلت قوات الأمن عملياتها ضد جماعات مسلحة

عة تنشط في شمال سيناء، مستخدمةً العربات المدرَّ
والمدفعية والضربات الجوية. وقالت وزارة الدفاع إن

كل عملية من هذه العمليات أسفرت عن قتل عشرات
من "الإرهابيين". وظلت معظم أجزاء المنطقة

خاضعة لحالة الطوارئ ومغلقة، من الناحية الفعلية،
أمام الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان

المستقلين.
ت جماعات مسلحة هجمات متكررة ومميتة وشنَّ

استهدفت قوات الأمن ومسؤولين حكوميين
وقضائيين ومدنيين آخرين. ووقعت معظم الهجمات
في شمال سيناء، وإن كانت الأنباء قد أفادت بوقوع

تفجيرات وعمليات إطلاق نار من جانب جماعات
مسلحة في مناطق أخرى من البلاد. وقالت الجماعة

المسلحة التي تطلق على نفسها اسم "ولاية
سيناء"، والتي سبق أن أعلنت تبعيتها للجماعة

المسلحة المعروفة باسم تنظيم "الدولة
ذت كثيراً من تلك الهجمات. الإسلامية"، إنها نفَّ

وعلى مدار العام، أعلنت جماعة "ولاية سيناء" أنها
أعدمت عدة رجال ادعت أنهم كانوا مرشدين لقوات

الأمن.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
فرضت السلطات قيوداً مشددة على الحق في حرية

التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي
بموجب القانون وفي الممارسة الفعلية.

وتعرض بعض الصحفيين والنشطاء وغيرهم
للقبض والمحاكمة والسجن بتهم من قبيل التحريض

على التظاهر أو المشاركة في مظاهرات، أو ترويج
"إشاعات كاذبة"، أو تشويه سمعة مسؤولين، أو

الإضرار بالأخلاق العامة.
وظل المصور الصحفي محمود أبو زيد، الشهير
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باسم "شوكان"، وما يزيد عن 730 شخصاً آخرين،
يواجهون محاكمة جماعية جائرة بدأت في

ديسمبر/كانون الأول 2015. ويواجه محمود أبو زيد
عدة تهم ملفقة، من بينها "الانضمام إلى عصابة

إجرامية" والقتل، وذلك لقيامه بتوثيق اعتصام
احتجاجي في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 14

أغسطس/آب 2013. وحاكمت المحكمة كثيراً من
المتهمين غيابياً.

وفي 1 مايو/أيار، داهمت قوات الأمن مقر نقابة
الصحفيين في القاهرة، وألقت القبض على

الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا، لاتهامهما بعدة
تهم، من بينها التحريض على التظاهر ونشر

"إشاعات كاذبة". وأدانت النقابة عملية المداهمة
والقبض على الصحفيين. وقضت إحدى المحاكم

بالإفراج عن عمرو بدر بكفالة، في 28 أغسطس/آب،
وبالإفراج عن محمود السقا بكفالة، في 1

أكتوبر/تشرين الأول. وقضت إحدى المحاكم، في 19
نوفمبر/تشرين الثاني، بسجن نقيب الصحفيين يحيى
قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال

عبد الرحيم لمدة سنتين، لإدانتهم بعدة تهم من بينها
إيواء مطلوبين أمنياً. كما حددت المحكمة كفالة قدرها

10 آلاف جنيه مصري (حوالي 630 دولار أمريكي)
لإيقاف تنفيذ الحكم.

وواصل قضاة التحقيق إجراء تحقيق جنائي
بخصوص أنشطة وتمويل بعض الجمعيات الأهلية

(المنظمات غير الحكومية)، فاستجوبوا عدداً من
العاملين في هذه الجمعيات، وأصدروا قرارات بمنع
12 مدافعاً عن حقوق الإنسان من السفر، وبالتحفظ
على أموال سبعة من المدافعين عن حقوق الإنسان

وست جمعيات. وأمرت السلطات بإغلاق إحدى
المنظمات المعنية بحقوق الإنسان. وأقر مجلس

النواب مشروع قانون جديد يحل محل "قانون
الجمعيات الأهلية" (القانون رقم 84 لسنة 2002)،

من شأنه فرض قيود مشددة على أنشطة
المنظمات غير الحكومية، وعلى حقها في التسجيل

القانوني، وفي الحصول على تمويل من جهات
أجنبية. وانتهى العام دون التصديق النهائي على

مشروع القانون ليصبح قانوناً نافذاً.
وفي 17 فبراير/شباط، أصدر مسؤولون في وزارة

الصحة المصرية قراراً بإغلاق "مركز النديم لتأهيل
ضحايا العنف والتعذيب". وواصل المركز نشاطة،

وطعن في قرار الحكومة أمام المحاكم، إلا إن
دت حساباته المصرفية لفترة وجيزة، السلطات جمَّ

في نوفمبر/تشرين الثاني.
دت محكمة في القاهرة وفي 17 سبتمبر/أيلول، أيَّ
أوامر بالتحفظ على أموال خمسة من المدافعين عن
حقوق الإنسان وثلاث جمعيات، وهي "مركز القاهرة

لدراسات حقوق الإنسان،" و"مركز هشام مبارك
للقانون"، و"المركز المصري للحق في التعليم".
وكانت هذه الأوامر قد صدرت عن قضاة التحقيق

الذين يحققون في أنشطة هذه الجمعيات وتمويلها.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع
لتفريق مظاهرات سلمية في القاهرة، يومي 15

و25 إبريل/نيسان، وقبضت على حوالي 1300
شخص بتهمة مخالفة "قانون التظاهر" (القانون رقم

107 لسنة 2013)، و"قانون التجمهر" (القانون رقم
10 لسنة 1914). وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت

الحكومة أن تعتزم تعديل "قانون التظاهر"، إلا إن
العام انتهى دون أن تتقدم بأية مشاريع في هذا

الصدد إلى مجلس النواب.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول، قضت المحكمة

الدستورية بعدم دستورية إحدى المواد في "قانون
التظاهر". وكانت هذه المادة تجيز لوزارة الداخلية حظر

المظاهرات بصورة تعسفية.

استخدام القوة المفرطة
واصل بعض ضباط الشرطة استخدام القوة المفرطة

المميتة في أعقاب مشادات لفظية، فأطلقوا النار
وقتلوا ما لا يقل عن 11 شخصاً كما أصابوا مايزيد

عن 40 شخصاً. وقضت المحاكم بسجن اثنين من
أفراد الشرطة لمدة 25 عاماً في قضيتين منفصلتين

أسفر فيهما إطلاق النار عن وقوع وفيات، مما أدى
إلى احتجاجات في بعض الأحياء.

وأعلنت وزارة الداخلية مراراً أن قوات الأمن أردت
بالرصاص بعض المشتبه فيهم خلال مداهمات

لمساكنهم، ومن بينهم أعضاء في جماعة "الإخوان
المسلمين"، وأشخاص زُعم أنهم أعضاء في جماعات

مسلحة. ولم يتم التحقيق رسمياً مع أي من ضباط
الشرطة، مما أثار مخاوف من احتمال أن تكون قوات
ذت في الأمن قد استخدمت القوة المفرطة، أو نفَّ

بعض الحالات عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية
مازل منتقدو الحكومة ومعارضوها يواجهون القبض

والاحتجاز بصورة تعسفية بتهم شتى، من بينها
التحريض على التظاهر، و"الإرهاب" والانتماء إلى

جماعات محظورة من قبيل جماعة "الإخوان
المسلمين"، أو "حركة شباب 6 إبريل". كما احتجزت
السلطات بصورة تعسفية عدداً من المدافعين عن

حقوق الإنسان.
وقبضت قوات الأمن على حوالي 1300 شخص

في مختلف أنحاء مصر، في الفترة بين منتصف
إبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار، في محاولة لإخماد

تظاهرات، وذلك وفقاً لتقديرات ائتلاف من محامين
مصريين معنيين بحقوق الإنسان. وقد أُطلق سراح

معظمهم، إلا إن بعضهم أُحيلوا لاحقاً للمحاكمة
(انظر أدناه: "المحاكمات الجائرة").

واحتُجز ما يزيد عن 1400 شخص لمدد تزيد عن الحد
الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي بدون الإحالة

للمحاكمة، والتي حددها القانون بسنتين.
وفي 25 مارس/آذار، أُفرج عن محمود محمد أحمد

حسين بكفالة بموجب أمر قضائي، بعد أن أمضى
أكثر من سنتين رهن الاحتجاز بدون محاكمة؛ لأنه كان
يرتدي قميصاً عليه عبارة "وطن بلا تعذيب" ووشاحاً

يحمل شعار "ثورة 25 يناير".
وفي 5 مايو/أيار، قبضت قوات الأمن على مالك
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عدلي، مدير "المركز المصري للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية"، بتهمتي نشر "شائعات كاذبة"،

ومحاولة قلب نظام الحكم. وكان مالك عدلي يساعد
في رفع دعوى للطعن في قرار الحكومة بالتنازل عن
جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وقد أمرت إحدى

المحاكم بالإفراج عنه في 28 أغسطس/آب.
وقبضت قوات الأمن على أحمد عبد الله، رئيس

مجلس أمناء "المفوضية المصرية للحقوق
والحريات"، يوم 25 إبريل/نيسان، كما قبضت على

مينا ثابت، مدير ملف الأقليات الدينية في
"المفوضية المصرية"، يوم 19 مايو/أيار. وكانت
قت عدداً من حالات "المفوضية المصرية" قد وثَّ

الاختفاء القسري في مصر. وظل الاثنان في الحجز
دون أن تُوجه لهما تهم رسمياً، وأُفرج عن أولهما

بكفالة في 18 يونيو/حزيران، وعن الثاني بكفالة في
10 سبتمبر/أيلول.

حوادث الاختفاء القسري
اختطف "قطاع الأمن الوطني" مئات الأشخاص

بدون أمر قضائي، واحتجزهم بمعزل عن العالم
الخارجي لفترات طويلة خارج نطاق الإشراف

القضائي، وبدون السماح لهم بالاتصال بأفراد
أسرهم، أو ممثليهم القانونيين.1 وواصلت السلطات

إنكار وقوع حوادث الاختفاء القسري هذه.
واستهدفت قوات الأمن أشخاصاً يُشتبه في

تأييدهم لجماعة "الإخوان المسلمين"، ونشطاء ذوي
انتماءات سياسية أخرى. ونُفذت بعض حالات

الاختفاء القسري على أيدي مسؤولين في المخابرات
الحربية.

وقد قبض "قطاع الأمن الوطني" على آسر
محمد، البالغ من العمر 14 عاماً، يوم 12 يناير/كانون

ضه للاختفاء القسري لمدة 34 يوماً. الثاني، وعرَّ
وقال آسر محمد إن محققي "قطاع الأمن الوطني"

أجبروه تحت التعذيب على "الاعتراف" بتهم تتعلق
"بالإرهاب"، وأن أحد وكلاء النيابة هدده بالتعرض

لمزيد من التعذيب إذا ما تراجع عن اعترافاته. وكانت
محاكمة آسر محمد لا تزال مستمرة بحلول نهاية

العام.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
تعرض معتقلون للضرب وغيره من ضروب المعاملة

السيئة على أيدي مسؤولين أمنيين لدى القبض
عليهم. وتعرض كثير من ضحايا الاختفاء القسري
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على

أيدي محققي "قطاع الأمن الوطني"؛ من أجل انتزاع
اعترافات لاستخدامها ضدهم في المحاكمات. وكان

ح، والصعق من بين أساليب التعذيب الضرب المبرِّ
بالصدمات الكهربية، والإجبار على البقاء في أوضاع

قت جماعات مصرية معنية بحقوق مؤلمة. وقد وثَّ
الإنسان عشرات من أنباء الوفيات في الحجز بسبب
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعدم

الحصول على الرعاية الطبية الكافية.
وفي 20 سبتمبر/أيلول، أصدرت إحدى المحاكم

حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على تسعة من
أمناء الشرطة بتهمة الاعتداء على طبيبين في

مستشفى بمنطقة المطرية بالقاهرة، في
يناير/كانون الثاني. وأمرت المحكمة بالإفراج عن أمناء

الشرطة بكفالة لحين نظر الاستئناف.

المحاكمات الجائرة
استمرت محاكم الجنايات في إجراء محاكمات جماعية

جائرة لعشرات، وأحياناً لمئات، من المتهمين بتهم
المشاركة في المظاهرات وأعمال العنف السياسي
التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه

في يوليو/تموز 2013.
وفي بعض المحاكمات التي ضمت متهمين سبق

أن تعرضوا للاختفاء القسري، قبلت المحاكم
"اعترافات" انتُزعت تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة.

وبالإضافة إلى "الدوائر الخاصة" في محاكم
الجنايات والمختصة بنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب،
حُوكم مئات المدنيين في محاكمات جائرة أمام محاكم

عسكرية، وكان من بينها محاكمات جماعية. وفي
دت السلطات سريان قانون يوسع أغسطس/آب، مدَّ

بشكل كبير من صلاحيات المحاكم العسكرية بحيث
تشمل الجرائم المرتكبة ضد "المنشآت العامة"،

وذلك لمدة خمس سنوات أخرى.
وحاكمت المحاكم ما يزيد عن 200 شخص بتهمة
المشاركة في المظاهرات المناهضة لقرار الحكومة

بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية،
وحكمت على كثيرين منهم بالسجن لمدد تتراوح بين

سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات
باهظة. وفيما بعد، قضت محاكم الاستئناف بإلغاء

معظم أحكام السجن.
وواجه ما يزيد عن 490 شخصاً، من بينهم المواطن

الأيرلندي إبراهيم حلاوة، تهماً بالمشاركة في أعمال
عنف خلال احتجاج في أغسطس/آب 2013، وذلك

في محاكمة جماعية بدأت في عام 2014. وقد رأت
منظمة العفو الدولية أن التهم المنسوبة لإبراهيم

قة. حلاوة ملفَّ
وفي 18 يونيو/حزيران، حكمت إحدى المحاكم على

الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن لمدة 25 سنة
بتهمة قيادة "جماعة محظورة"، وبالسجن لمدة 15

سنة أخرى بتهمة الاستيلاء على معلومات سرية. كما
أصدرت المحكمة في القضية نفسها أحكاماً بالإعدام
على ستة أشخاص آخرين، من بينهم ثلاثة أشخاص

صدر عليهم الحكم غيابياً.

الإفلات من العقاب
تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات كافية في

الغالبية العظمى من الحالات التي زُعم أنها انتهاكات
لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات التعذيب وغيره

من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري،
والوفيات في الحجز، واستخدام القوة المفرطة على

نطاق واسع من جانب قوات الأمن منذ عام 2011،
كما تقاعست عن تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى

ساحة العدالة.
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وعادةً ما كان مسؤولو النيابة يرفضون التحقيق
في شكاوى المقبوض عليهم من التعرض للتعذيب
وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وكذلك التحقيق

قت في الأدلة التي تثبت أن قوات الأمن قد لفَّ
تواريخ القبض في حالات الاختفاء القسري.

ع الرئيس السيسي وفي 15 أغسطس/آب، وقَّ
على تعديلات على "قانون هيئة الشرطة". وقد
ت هذه التعديلات على أن يُحظر على قوات نصَّ

الأمن "إساءة معاملة المواطنين"، وعلى أنه لا يجوز
للضباط الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بدون إذن

رسمي بذلك، كما يُحظر عليهم تشكيل نقابات.

حقوق المرأة
ظلت المرأة تفتقر إلى الحماية الكافية من العنف

الجنسي والعنف بسبب النوع، كما ظلت عرضةً
للتمييز بسبب النوع في القانون والممارسة الفعلية،

وخاصة بموجب "قانون الأحوال الشخصية" الذي
ينظم أمور الطلاق.

وفي 29 مايو/أيار، تُوفيت فتاة تبلغ من العمر 17
عاماً من جراء نزيف، حسبما ورد، وذلك عقب إجراء

عملية ختان (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) في
إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة السويس.

وأُحيل أربعة أشخاص للمحاكمة بتهمتي التسبب في
إصابة أفضت إلى الوفاة، وإجراء عملية ختان الإناث،

ومن بينهم والدة الفتاة ومسؤولون طبيون.
ع الرئيس السيسي وفي 25 سبتمبر/أيلول، وقَّ

على قانون يقضي بزيادة عقوبة السجن لأي شخص
يجري عملية ختان الإناث، من السجن لمدة لا تقل عن

ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين إلى السجن لمدة لا
تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 15 سنة. كما

ينص القانون على معاقبة كل من يرغم فتاة على
إجراء عملية الختان.

التمييز – الأقليات الدينية
ظل أبناء الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون

الأقباط والشيعة والبهائيون، يواجهون قيوداً
تعسفية في القانون وفي الممارسة الفعلية، كما

يفتقرون إلى الحماية الكافية من العنف.
ووقعت اعتداءات متكررة استهدفت المسيحيين

الأقباط. ففي 11 ديسمبر/كانون الأول، أسفر هجوم
بالقنابل على إحدى الكنائس في القاهرة عن مقتل

27 شخصاً. وأعلنت الجماعة المسلحة المعروفة باسم
تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليتها عن الهجوم،

بينما ألقت السلطات بالمسؤولية على "خلية
إرهابية" لها صلة بجماعة "الإخوان المسلمين".

ع الرئيس السيسي وفي 28 سبتمبر/أيلول، وقَّ
على قانون جديد لتنظيم بناء الكنائس، يفرض قيوداً

تعسفية على بناء الكنائس وترميمها وتوسيعها.

حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

النوع
استمر القبض على أشخاص واحتجازهم ومحاكمتهم

بتهمة "الفجور"، بموجب القانون رقم 10 لسنة
1961، استناداً إلى ميولهم الجنسية أو هويتهم

النوعية الحقيقية أو المفترضة.

حقوق اللاجئين والمهاجرين
قبضت قوات الأمن المصرية على ما يزيد عن 4600

من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وهم
يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا،

وذلك وفقاً للأرقام التي نشرتها "المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في

سبتمبر/أيلول.
ع الرئيس وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وقَّ

السيسي على قانون يقضي بمعاقبة من يقومون
بنقل أشخاص من بلد إلى آخر بشكل غير قانوني

بغرامة قدرها 500 ألف جنيه مصري (حوالي 32.130
دولار أمريكي) وبالسجن لمدة تصل إلى 25 سنة.
ز القانون بين تهريب البشر والاتجار بهم. ولم يميِّ

ونص القانون على إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر
والمهاجرين غير الشرعيين من عقوبة السجن

والغرامة، ولكنه أجاز للحكومة إعادة هؤلاء الأشخاص
إلى بلدانهم الأصلية، بما ينطوي عليه ذلك من

احتمال إعادتهم على غير رغبتهم. ولم يحدد القانون
كيفية تعامل السلطات مع ضحايا الاتجار بالبشر

واللاجئين وطالبي اللجوء، وما إذا كان هؤلاء
سيحظون بالحماية من الإعادة القسرية.

حقوق العمال
لم تعترف السلطات بالنقابات العمالية المستقلة
التي تعمل خارج إطار "الاتحاد العام لنقابات عمال
مصر" الخاضع لهيمنة الدولة. وانعكس ذلك في
مشروع قانون العمل الجديد، الذي شدد سيطرة

الاتحاد العام على النقابات.
وحُوكم 26 عاملاً مدنياً، من عمال الترسانة البحرية
بالإسكندرية، في محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية

بتهمة الإضراب عن العمل.
وحذرت منظمات مصرية معنية بحقوق الإنسان

مراراً من أن الحكومة لا تتتخذ ما يكفي من الإجراءات
لضمان تلافي الآثار السلبية لسياساتها الاقتصادية،
بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بالدعم، وتخفيض

سعر العملة المحلية، وكذلك التعديلات المقترحة
على "قانون الخدمة المدنية"، على الفئات ذات
الدخول المنخفضة، وتلك التي تعيش في فقر.

في 22 سبتمبر/أيلول، انقلب قارب يحمل لاجئين
وطالبي لجوء ومهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل
المصرية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

وألقت قوات الأمن القبض على أفراد الطاقم.

عقوبة الإعدام
واصلت محاكم الجنايات إصدار أحكام بالإعدام عقاباً
على جرائم القتل العمد، والاغتصاب، والاتجار في
المخدرات، والسطو المسلح، و"الإرهاب". وأُعدم
أشخاص أُدينوا بتهمة القتل العمد، وبتهم جنائية

أخرى.
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وألغت محكمة النقض بعض أحكام الإعدام،
وأحالت القضايا المتصلة بها لإعادة المحاكمة، ومن

بينها حكم بالإعدام ضد الرئيس المعزول محمد
مرسي، وأحكام في قضية واحدة، على الأقل،

نُظرت في محاكمة جماعية جائرة، وهي تتصل
بالاضطرابات التي وقعت في عام 2013.

وأصدرت محاكم عسكرية عدداً من أحكام الإعدام
ضد مدنيين إثر محاكمات اتسمت بالجور الفادح،
وشابتها وقائع اختفاء قسري وتعذيب وغيره من

ضروب المعاملة السيئة.
ففي 29 مايو/أيار، أصدرت محكمة عسكرية أحكاماً

بالإعدام ضد ستة مدنيين، وأحكاماً بالسجن لمدد
تتراوح بين 15 سنة و25 سنة ضد 12 مدنياً،

لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين"،
والحصول على معلومات سرية، وحيازة أسلحة نارية
ومتفجرات. وتجاهلت المحكمة شكاوى المتهمين من

تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة
ضت السيئة، وكذلك أدلة على أن قوات الأمن عرَّ
هؤلاء المتهمين للاختفاء القسري عقب القبض
عليهم، في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2015. كما

حكمت المحكمة غيابياً على شخصين آخرين بالإعدام،
وعلى ستة أشخاص بالسجن لمدة 25 سنة. وقد
تقدم المتهمون المحبوسون بدعاوى لاستئناف

الحكم أمام محكمة عسكرية أعلى.

مصر: "رسمياً أنت غير موجود"- اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب. .1

(MDE 12/4368/2016)

المغرب/الصحراء الغربية
المملكة المغربية

رئيس الدولة: الملك محمد السادس
رئيس الحكومة: عبد الإله بنكيران

فرضت السلطات قيوداً على الحق في حرية التعبير
والتجمع وتكوين الجمعيات، ولاحقت الصحفيين

قضائياً، وفضت المظاهرات باستخدام القوة. وعانت
المرأة من التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي.

واستمر تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد
من الجنس نفسه. وأصدرت المحاكم أحكاماً بالإعدام؛

ولم يُنفّذ أي أحكام بالإعدام.

خلفية
في مارس/آذار، أجبرت الحكومة الأمم المتحدة على

إغلاق "مكتب الاتصال العسكري" التابع "لبعثة الأمم
المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" (المينورس)

، وسحب العاملين المدنيين بعد أن أشار الأمين العام
للأمم المتحدة بان كي مون إلى "احتلال" المغرب

للصحراء الغربية. وفي إبريل/نيسان، مدد مجلس
الأمن الدولي تكليف البعثة لمدة عام آخر، دون أن
يدرج أي بنود تخص مراقبة أوضاع حقوق الإنسان.

ولم تكن "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء
الغربية" قد عادت إلى حجمها السابق بحلول نهاية

العام.1
وفي سبتمبر/أيلول، قدم المغرب طلباً للانضمام

إلى الاتحاد الإفريقي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، اندلعت مظاهرات

للاحتجاج على مظالم اجتماعية واقتصادية في أنحاء
مختلفة من البلاد. واشتبك السكان مع الشرطة،

عندما بدأت السلطات هدم مستوطنات غير رسمية
في بلدة سيدي بيبي الواقعة قرب أكادير. وتظاهر

الآلاف في شوارع المدن الكبرى، بما في ذلك
العاصمة الرباط ومراكش، بعد أن تُوفي بائع السمك

محسن فكري وهو يحاول استعادة السمك الذي
صادره المسؤولون منه في الحسيمة بمنطقة
الريف. كما شهدت الحسيمة مظاهرات ضخمة.
وهدأت الاحتجاجات بعد أربعة أيام عندما اتهمت
السلطات 11 شخصاً فيما يتصل بوفاة محسن

فكري.
وراجعت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة

للأمم المتحدة سجل حقوق الإنسان في المغرب
في أكتوبر/تشرين الأول.2

نظام العدالة
واصلت السلطات جهودها لإصلاح نظام العدالة.

ففي فبراير/شباط، أقر البرلمان قانونين بشأن
"المجلس الأعلى للقضاء"، و"النظام الأساسي

للقضاة"، غير أن القانونين لم يحققا استقلال
القضاء. وفي يونيو/حزيران، أقر "مجلس الحكومة"

(مجلس الوزراء) مشروع قانون لتعديل وإتمام
"القانون الجنائي" (قانون العقوبات)؛ واحتوى
مشروع القانون على بعض الأحكام التي تمثل

تقدماً، لكنه لم يتصد للعيوب المهمة في القانون
الحالي، ومن بينها عقوبة الإعدام، والقيود التي لا

مسوغ لها على حرية التعبير والعقيدة. ولم يكن
مشروع القانون قد اعتُمد بحلول نهاية العام. وكان
مشروع قانون لتعديل "قانون المسطرة الجنائية"

(قانون الإجراءات الجنائية) لا يزال قيد النظر.

حرية التعبير
واصلت السلطات الملاحقة القضائية للصحفيين

ومنتقدي الحكومة لممارستهم حقهم في حرية
التعبير السلمي. وكان من بينهم عليّ أنوزلا، وهو

هم في يناير/كانون الثاني صحفي مستقل بارز اتُّ
بالدعوة للإرهاب ودعمه والتحريض عليه، وذلك في

مقال نُشر في موقع "لكم" الإلكتروني في عام
2013. وإذا أُدين، فقد يُحكمُ عليه بالسجن مدة
أقصاها 20 سنة. ووُجهت إلى سبعة صحفيين

ونشطاء تهمٌ، من بينها "المس بسلامة الدولة"،
و"عدم التصريح بالتمويل الأجنبي" لمشاركتهم في
مشروع ذي تمويل أجنبي لتدريب الناس على مزاولة

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/4368/2016/ar/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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الصحافة الشعبية باستخدام الهواتف المحمولة. وقد
يُحكم عليهم بالسجن مدة أقصاها خمس سنوات في

حالة إدانتهم.3
وفي فبراير/شباط، قرر "المجلس الأعلى للقضاء"

عزل القاضي محمد الهيني من سلك القضاء، بعد
أن اتهمه وزير العدل والحريات بخرق واجب التحفظ،

واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية من خلال انتقاد
مشروعي القانونيْن الخاصيْن" بالمجلس الأعلى

للقضاء" و"النظام الأساسي للقضاة" على وسائل
التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام.
وفي أغسطس/آب، اعتُمد قانون جديد بشأن

"الصحافة والنشر" يلغي الحبس كعقاب على
ممارسة حرية الصحافة، وذلك بعد شهر من تعديل
السلطات "للقانون الجنائي" لتجريم بعض أشكال

التعبير السلمي.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات
استمرت السلطات في عرقلة التسجيل القانوني

لعدة منظمات لحقوق الإنسان، من بينها فروع
"للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وجمعية

"الحرية الآن"، و"التنسيقية المغاربية لمنظمات
حقوق الإنسان".

كما منعت السلطات منظمات حقوق الإنسان،
وجمعيات أخرى، من عقد اجتماعات وتجمعات عامة،

فضلاً عن الأنشطة الداخلية المماثلة، واستمرت في
طرد الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق
الإنسان الأجانب أو منع دخولهم إلى البلاد. وفي

يونيو/حزيران، أغلق "المعهد الدولي للعمل
اللاعنفي"، وهو منظمة غير حكومية إسبانية، مكتبه

في المغرب بعد أن منعت السلطات اثنين من
موظفيه من دخول البلاد. وواصلت منظمة العفو

الدولية الحوار مع السلطات لرفع القيود الباقية على
أنشطتها الخاصة بتقصي الحقائق في المغرب

والصحراء الغربية.
واستمرت السلطات في تقييد الحق في حرية
ت التجمع السلمي. ففي يناير/كانون الثاني، فضَّ

الشرطة باستخدام القوة مظاهرات سلمية للمعلمين
المتدربين في إنزكان ومدن أخرى، واعتدت على

المتظاهرين بالضرب بالهراوات والدروع، فأصيب ما
يزيد على 150 منهم، حسبما أفاد شهود عيان.

وفي أغسطس/آب، قضت إحدى المحاكم بسجن
ثمانية نشطاء مدداً تتراوح بين أربعة أشهر وسنة بعد
محاكمة جائرة، وذلك لمشاركتهم في احتجاج سلمي
في سيدي إفني بجنوب المغرب.4 وتأيّدت الأحكام
لدى نظر الاستئناف، في أكتوبر/تشرين الأول، مع

تخفيض مدة حكم بالسجن أربعة أشهر إلى ثلاثة
أشهر.

قمع المعارضة – النشطاء الصحراويون
استمرت السلطات في قمع المعارضة السلمية في

ت مظاهرات سلمية، الصحراء الغربية، ففضَّ
وأخضعت النشطاء الصحراويين، الذين نادوا بحق

تقرير المصير أو أبلغوا عن انتهاكات حقوق الإنسان،

قت عليهم. وحققت للملاحقة القضائية، وضيَّ
السلطات مع بعض المدافعين عن حقوق الإنسان،
عندما عادوا من رحلات خارجية، واستمرت في عرقلة

التسجيل القانوني "لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان"، وغيره من الجماعات الحقوقية

الصحراوية.
وفي يوليو/تموز، قضت محكمة النقض بإعادة

محاكمة 23 محتجاً وناشطاً صحراوياً أمام محكمة
مدنية. وكان هؤلاء قد سُجنُوا في أعقاب اشتباكات

مميتة وقعت في عام 2010 في أكديم إيزيك. وحُكم
على معظم هؤلاء الأشخاص في عام 2013

بالسجن مدداً طويلة بعد محاكمة جائرة أمام محكمة
عسكرية استناداً إلى "اعترافات" زعموا أنها انتُزعت
من خلال التعذيب. وبدأت المحاكمة المدنية الجديدة

في أواخر ديسمبر/كانون الأول، لكنها أُجّلت إلى
يناير/كانون الثاني 2017. وكان 21 من المتهمين

الثلاثة والعشرين لا يزالون في السجن في نهاية
العام.5

واستمرت السلطات في طرد الصحفيين،
والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان الأجانب

من الصحراء الغربية أو منعهم من دخولها. وفي
إبريل/نيسان، طردت السلطات محامين إسباناً

وبلجيكيين وفرنسيين وقاضياً إسبانياً وصلوا إلى
الرباط لتمثيل سجناء أكديم إيزيك.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
في إبريل/نيسان، قبضت قوات الأمن على إبراهيم

صيكا، الناشط في جماعة "تنسيقية الأطر العليا
المعطلة الصحراوية" في كلميم، وهو يغادر منزله
للمشاركة في احتجاج سلمي تأييداً لتوفير مزيد من

هم بإهانة موظفين عموميين والاعتداء الوظائف. واتُّ
عليهم وإهانة مؤسسة عامة. وقد بدأ إضراباً عن

الطعام بعد أن اتهم الشرطة بإساءة معاملته في
الحجز. وبعد ذلك بفترة قصيرة، تُوفي في

المستشفى وهو محتجز في عهدة الشرطة. وأفادت
أنباء إعلامية بأن تشريحاً رسمياً خلص إلى أن وفاته
كانت نتيجة إصابته بفيروس، لكن السلطات لم تجر

تحقيقاً مستقلاً في وفاته كما طلبت أسرته ودفنت
جثمانه دون موافقة الأسرة.

وظل عليّ عراس، الذي يحمل الجنسيتين البلجيكية
والمغربية، في السجن بعد مرور أكثر من ثلاث

سنوات على توصل "فريق الأمم المتحدة العامل
المعني بالاحتجاز التعسفي" إلى أنه أُدين بعد

محاكمة جائرة استناداً إلى "اعتراف" يشوبه التعذيب.
وفي يونيو/حزيران، ادعى عليّ عراس في رسالة
مفتوحة أنه تعرض هو ومعتقلون آخرون لمعاملة
سيئة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، نُقل إلى سجن

تيفلت المحلي 2 واحتُجز رهن الحبس الانفرادي حيث
كان لا يزال محتجزاً في نهاية العام. ولم تكن محكمة
النقض قد أصدرت حكمها في قضيته، بعد مرور ما

يزيد على أربع سنوات من نظر استئناف حكم إدانته.6
واحتج معتقلون على الأوضاع القاسية في

السجن، بما في ذلك تدني المرافق الصحية، وعدم
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كفاية التغذية والرعاية الصحية، والاكتظاظ الشديد.
ولم تكن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب قد

أُنشئت بعد مرور ما يزيد على سنتين على انضمام
المغرب إلى "البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية

الدولية لمناهضة التعذيب"، الذي يقتضي إنشاء
مثل هذه الآلية.

الإفلات من العقاب
لم تنفذ السلطات توصيات أساسية قدمتها "هيئة

الإنصاف والمصالحة"، برغم مرور عشر سنوات على
نشر تقرير الهيئة المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان

في الفترة بين عامي 1956 و1999.

حقوق المرأة
في يوليو/تموز، اعتمد مجلس النواب (أحد غرفتي
البرلمان) مشروع قانون طال انتظاره بشأن مكافحة

العنف ضد المرأة، لكن المشروع كان لا يزال قيد
النظر في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية

للبرلمان) في نهاية العام.7 ويحتوي مشروع القانون
على بعض العناصر الإيجابية مثل إجراءات لحماية

النساء ضحايا العنف خلال الإجراءات القضائية
وبعدها، لكن المشروع لن يكفل للنساء حماية فعالة

من العنف والتمييز بدون تعزيز الضمانات التي
يحويها بشكل كبير.

واستمر تجريم الإجهاض في القانون الجنائي.
واقترحت السلطات تعديلات من شأنها أن تسمح
باستثناءات في حالات سفاح القربى والاغتصاب
وبعض الأسباب الطبية. لكن التعديلات المقترحة

تتضمن شرط إخطار طرف ثالث وموافقته، وهو ما
قد يؤخر الحصول على الإجهاض القانوني، ويعرض

صحة المرأة الحامل للخطر. ولم تكن التعديلات قد
أُقرت بحلول نهاية العام.

وفي يوليو/تموز، أقر البرلمان قانوناً ينظم
استخدام عمال المنازل، وأغلبيتهم الساحقة نساء

وفتيات. ويحدد القانون سن 18 سنة حداً أدنى لسن
العمال المنزليين، لكنه يسمح بفترة انتقالية مدتها

خمس سنوات يجوز خلالها استمرار استخدام الأطفال
في سن 16 و17 سنة كعمال منزليين.

حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

النوع
واصلت السلطات ملاحقة المثليين والمثليات، وذوي

الميول الجنسية الثنائية، والمتحولين جنسياً،
ومزدوجي النوع قضائياً وسجنهم بموجب الفصل

م العلاقات 489 من القانون الجنائي الذي يُجرِّ
الجنسية التي تُقام بالتراضي بين أفراد من الجنس
نفسه. وفي مارس/آذار، لاحقت السلطات قضائياً

رجلين كانا ضحيتين لهجوم بسبب العداء للمثليين
على أيدي شبان في مدينة بني ملال. وأثار فيلم

صُوّر للهجوم إدانة واسعة النطاق عندما جرى تداوله
على الإنترنت. وحُكم على أحد ضحيتي الهجوم

بالسجن أربعة أشهر ودفع غرامة بموجب الفصل

489، وأوقف تنفيذ عقوبة السجن في الاستئناف؛
وحُكم على الآخر بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف

التنفيذ. وذكرت أنباء إعلامية أنه حُكم على اثنين من
مهاجميهما في الاستئناف بالسجن أربعة أشهر

لأحدهما وستة أشهر للآخر.

حقوق اللاجئين والمهاجرين
واصلت السلطات منع الأشخاص القادمين من بلدان
إفريقيا جنوب الصحراء من الدخول بطريقة غير شرعية

إلى ثغري سبتة ومليلية الأسبانيين في شمال
المغرب، وادعى بعض الأشخاص أن السلطات
المغربية والإسبانية استخدمت القوة المفرطة.

وقامت السلطات بشكل متكرر بتدمير مخيمات مؤقتة
حول مدينة الناظور الواقعة في شمال شرق البلاد،

ونقل عشرات الأشخاص إلى مدن في الجنوب،
وذلك طبقاً لما ذكرته جماعات لحقوق الإنسان.

وفي يوليو/تموز، اعتمد البرلمان تشريعاً بتصديق
المغرب على اتفاقية "منظمة العمل الدولية" رقم
143 بشأن العمال المهاجرين. وفي أغسطس/آب،
أصدرت الحكومة قانوناً جديداً لمكافحة الاتجار في

البشر. وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلن الملك محمد
السادس دفعة جديدة من عمليات تسوية أوضاع

المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.

مخيمات "البوليساريو"
تقاعست "جبهة بوليساريو" من جديد عن محاسبة

المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في
المخيمات التي تسيطر عليها خلال السبعينيات

والثمانينيات من القرن العشرين. وتولى إبراهيم
غالي منصب أمين عام "جبهة بوليساريو" بعد وفاة

محمد عبد العزيز في مايو/أيار.

عقوبة الإعدام
واصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام؛ ولم يُنفّذ أي

أحكام بالإعدام في البلاد منذ عام 1993. وفي
يوليو/تموز، خففت السلطات أحكام الإعدام الصادرة

على 23 شخصاً إلى السجن المؤبد.

يجب على الأمم المتحدة أن تراقب وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية .1

ومخيمات اللاجئين الصحراويين (قصة إخبارية، 26 إبريل/نيسان)

المغرب: يجب على السلطات أن تطبق بسرعة توصيات لجنة الأمم المتحدة .2

(MDE 29/5158/2016) لحقوق الإنسان

السلطات المغربية تصعد حملتها على حرية الصحافة بمحاكمة تتعلق بالصحافة .3

الشعبية (قصة إخبارية، 26 يناير/كانون الثاني)

المغرب: يجب منح محتجي سيدي إفني محاكمة عادلة في الاستئناف والإفراج .4

(MDE 29/4763/2016) عنهم ما لم تثبت تهم الاعتداء

المغرب/الصحراء الغربية: معلومات إضافية – إعادة محاكمة متهمين صحراويين .5

(MDE 29/4615/2016) أمام محكمة مدنية

المغرب: استمرار سجن أحد ضحايا التعذيب بالرغم من مطالبة الأمم المتحدة .6

(MDE 29/4119/2016) ًبالإفراج عنه فورا

المغرب: مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء يحتاج إلى ضمانات أقوى .7

(MDE 29/4007/2016)

http://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/un-must-monitor-human-rights-in-western-sahara-and-sahrawi-refugee-camps/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/mde29/5158/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/morocco-ramps-up-crackdown-on-press-freedom-with-trial-over-citizen-journalism/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnesty.org/en/documents/mde29/4763/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnesty.org/en/documents/mde29/4615/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnesty.org/en/documents/mde29/4119/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnesty.org/en/documents/mde29/4007/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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مقدونيا
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

رئيس الدولة: غورغي إيفانوف
رئيس الحكومة: إميل ديميترييف (حل محل نيكولا غروفسكي

في يناير/كانون الثاني)

أدى الصراع السياسي إلى إبطاء وتيرة عمليات
المقاضاة التي تلت الكشف في 2015 عن قضايا

فساد في المستويات العليا من الحكم، بينما ظلت
تدابير حماية الشهود محدودة. وواجهت طائفة الروما

(الغجر) التمييز في الحصول على حقوقهم وعلى
الخدمات الأساسية. كما ووجه اللاجئون وطالبو

اللجوء بالصد والإبعاد بصورة روتينية في المناطق
الحدودية مع اليونان، أو واجهوا الاحتجاز في مرافق

تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية داخل
مقدونيا.

خلفية
استمرت الأزمة السياسية التي أشعل فتيلها نشر

تسجيلات صوتية في 2015 كشفت النقاب عن
فساد حكومي، وعن تفشي الرقابة غير القانونية

لت حكومة تكنوقراط مؤقتة على نطاق واسع. وشكِّ
عقب اتفاق سياسي جرى التوصل إليه بمساعدة من

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وضمت هذه
نواباً ينتمون إلى الأغلبية وإلى المعارضة.

وفي أبريل/نيسان، أعلن الرئيس عفواً عن 56
شخصية سياسية بارزة ممن يخضعون للتحقيقات
لتورطهم في فضيحة تنصت غير قانوني. وألغى

الرئيس قرارات العفو عن هؤلاء في يونيو/حزيران،
عقب موجة من الاحتجاجات جرى توصيفها بأنها "ثورة

ملونة". وعقدت الانتخابات البرلمانية، في نهاية
المطاف، في ديسمبر/كانون الأول، بعد الدعوة إليها
وتأجيلها عدة مرات. وأعادت الانتخابات الحزب الحاكم
السابق (المنظمة الثورية المقدونية الداخلية-الحزب

الديمقراطي من أجل الوحدة الوطنية المقدونية) إلى
سدة الحكم، وعارض حزب المعارض الرئيسي، الذي

أخفق في الحصول على أغلبية الأصوات بفارق
ضئيل، النتيجة النهائية.

نظام العدالة
استمر تعرض "المدعية العامة المختصة"، التي

عينها البرلمان، في سبتمبر/أيلول 2015، للتحقيق
بشأن المسؤولين المتورطين في فضيحة التنصت،
وجرائم ارتكبها سياسيون بارزون -تعرضت للضغوط

أثناء قيامها بمهامها. وفي أكتوبر/تشرين الأول،
رفض البرلمان الانتقالي مقترحاً بتمديد فترة
صلاحيات المدعية العامة، التي تنتهي في
يونيو/حزيران 2017، بغرض استكمال جميع

التحقيقات وتحسين فرص الشهود المشاركين في
تحقيقات مكتبها في الحصول على الحماية.

التمييز- طائفة الروما
في سبتمبر/أيلول، بعثت "المحكمة الأوروبية لحقوق

الإنسان" برسالة إلى مقدونيا بخصوص شكوى
تتعلق بطعن 53 من أفراد طائفة الروما في قرار

إخلائهم قسراً من مستوطنة "بوليغون"، في
سكوبيي، في أغسطس/آب، ما أدى إلى لجوئهم

إلى خيم وملاجئ مؤقتة على أطراف العاصمة.
وظل ما يقرب من 600 لاجئ فروا من كوسوفو

في 199-2000، وأغلبيتهم من الروما، معرضين
لخطر أن يفقدوا مصادر عيشهم، وحقوقهم الأخرى،
مع استمرار السلطات بإلغاء حقهم في الإقامة في

البلاد على أسس واهية تتصل بالأمن القومي.
وبحلول نهاية العام، كان الحق في الحماية قد سُحب

من أكثر من 80 منهم (بمن فيهم 30 طفلاً) عقب
فشلهم في اجتياز عمليات تفحص أمنية روتينية
لوضعهم جرت في سياق التجديد السنوي لحالة

الحماية المؤقتة التي يتمتعون بها. ولم تتم مناقشة
مادة التقييمات الأمنية مع طالبي اللجوء، كما لم يكن
من الممكن الطعن فيها أمام المحاكم. وطعنت امرأة
من الروما لم يجدد وضع الحماية المؤقتة الذي كانت

تتمتع به في القرار عقب ذلك أمام "المحكمة
الأوروبية لحقوق الإنسان".

حقوق اللاجئين والمهاجرين
في أوائل مارس/آذار، أعلنت "وزارة الداخلية" عن

إغلاق الحدود الجنوبية مع اليونان، مانعة بذلك
وصول لاجئين أو مهاجرين إلى البلاد (انظر باب

اليونان). وحتى إخلائهم في مايو/أيار، ظل آلاف
اللاجئين والمهاجرين عالقين في مخيم "إدوميني"

المؤقت على الجانب اليوناني من الحدود. وعلى
مدار السنة، واصلت السلطات إعادة لاجئين

ومهاجرين إلى اليونان بموجب إجراءات موجزة، وأحياناً
باستخدام العنف. ولم تسجل "المفوضية السامية

للاجئين" التابعة للأمم المتحدة حالات دخول رسمية
جديدة إلى البلاد عقب إغلاق الحدود في مارس/آذار،

حيث جرى صد اللاجئين والمهاجرين الممنوعين من
دخول البلاد وإبعادهم عن المناطق الحدودية، أو
واصل هؤلاء رحلاتهم إلى داخل مقدونيا بصورة

سرية.
وفي سبتمبر/أيلول، تقدم ثمانية من المشتكين

السوريين والعراقيين والأفغان بطلبات إلى
"المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" للطعن في

طردهم بإجراءات موجزة، في مارس/آذار، من
مقدونيا إلى اليونان.

وفي سبتمبر/أيلول أيضاً، انتقد "مفوض الأمم
المتحدة السامي لحقوق الإنسان" السلطات لتركها
مئات اللاجئين والمهاجرين-ممن وصلوا قبل إغلاق

الحدود-عالقين في مراكز عبور بائسة على الحدود
البرية الجنوبية والشمالية، وفي مركز غازي بابا لاحتجاز

الأجانب في سكوبيي. وقد استمر الاعتقال بحكم
الأمر الواقع للمهاجرين، وطالبي اللجوء غير

الشرعيين، دون الاستناد إلى مبررات قانونية، ودون
تمكين هؤلاء من الطعن في قانونية احتجازهم.
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المكسيك
الولايات المتحدة المكسيكية

رئيس الدولة والحكومة: إنريكي بينا نيتو

على الرغم من مرور عشر سنوات على بدء ما
يسمى "الحرب على المخدرات والجريمة المنظمة"،

استمر استخدام أفراد الجيش في عمليات الأمن
العام، وما يزال العنف متفشيًا على نطاق واسع،

وحملات تشويه السمعة في جميع أنحاء البلاد؛
وظل الصحفيون يتعرضون للقتل والتهديد بسبب

عملهم. واستمر ورود أنباء عن حدوث التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة السيئة وحالات الاختفاء

القسري، والإعدامات خارج نطاق القضاء،
والاعتقالات التعسفية. كما استمر الإفلات من

العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي
يُعاقب عليها وفق القانون الدولي. وقد تلقت
المكسيك أعلى رقم على الإطلاق من طلبات

اللجوء، غالبيتها تعود لأشخاص فارين من العنف في
السلفادور وغواتيمالا وهندوراس. وتعرض
المدافعون عن حقوق الإنسان والمراقبون

المستقلون لحملات تشويه للسمعة؛ أما العنف ضد
المرأة فبقي مصدر قلق كبير وصدرت "تنبيهات

للنوع الاجتماعي" في ولايتي "خاليسكو"
و"ميتشواكان". ورفض مجلس الشيوخ أحد

مشروعي قانونين طرحا للسماح بزواج الأشخاص من
نفس الجنس وتبنيهم الأطفال.

خلفية
فقد "الحزب الثوري الدستوري" الحاكم عددًا من

مناصب حكام الولايات المختلفة في انتخابات يونيو/
حزيران. وأدى صراع اجتماعي مطول بين الحكومة
ونقابات المعلمين إلى حدوث احتجاجات حاشدة

ومحاصرة الطرق السريعة في كافة أنحاء البلد، إذ
كانت نقابات المعلمين تطالب الحكومة بإلغاء

الإصلاح التعليمي الذي وضع في عام 2013.
أكملت المكسيك انتقالها من نظام مكتوب للعدالة

الجنائية التحقيقية إلى نظام يستند إلى المحاكمات
الشفهية، بعد أن أوشكت فترة تحضيرية مدتها

ثماني سنوات على النهاية. لكن ظل العديد من
التحديات للنظام السابق- بما في ذلك عدم احترام
مبدأ افتراض البراءة - وذلك على الرغم من تنفيذ

الإصلاح.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ، أعلن الرئيس

بينا نيتو خطة أمنية من 10 نقاط لم تنفذ بعد
بالكامل، مع وعود بانتظار الوفاء بها وهي تتعلق

بسن قوانين ضد التعذيب وحالات الاختفاء القسري،
فضلاً عن حالات الاختفاء على يد جهات غير تابعة

للدولة. وقد سنّ الكونغرس مجموعة من القوانين
لمكافحة الفساد. ولقي التشريع الجديد انتقادات

واسعة النطاق لأنه اعتُبر غير كافٍ بالمقارنة مع

مسودات سابقة.
وقد أشارت السجلات الرسمية إلى زيادة في

أعداد الجنود ومشاة البحرية المشاركين في العمليات
الأمنية في كل أنحاء البلاد. وفي أكتوبر/تشرين

الأول، اعترف وزير الدفاع أن الحرب على المخدرات
كان لها أثراً على القوات المسلحة المستنفذة، ودعا
إلى المزيد من الوضوح القانوني بشأن دورها في

المهام الأمنية العامة.

الشرطة وقوات الأمن
لقد كانت هناك زيادة ملحوظة في أعمال العنف، مع

تسجيل السلطات 36056 جريمة قتل ، حتى نهاية
نوفمبر/تشرين الثاني - وهو أعلى رقم منذ بدء ولاية

الرئيس بينا نيتو في عام 2012 - بالمقارنة مع
33017 جريمة قتل في عام 2015.

وردًا على احتجاجات واسعة النطاق لحركات
المعلمين، نفذت السلطات عددًا من العمليات

البوليسية، أدى بعضها إلى مقتل وجرح مدنيين.
واعتقل عدد من قادة الحركات، واحتجزوا في سجون

اتحادية. وفي وقت لاحق، أفرج عن العديد منهم في
انتظار إجراء مزيد من التحقيقات.

الإعدام خارج نطاق القضاء
ظل مرتكبو عمليات الإعدام خارج إطار القضاء

يتمتعون بالحصانة من العقاب؛ ولم يتم التحقيق في
الجرائم على نحو ملائم. واستمرت القوات المسلحة

في المساهمة في التحقيقات في قضايا تتعلق
بأفراد الجيش، وذلك خلافًا للإصلاح الصادر عام

2014 لقانون القضاء العسكري. وللسنة الثالثة على
التوالي، لم تنشر السلطات أرقامًا بعدد الأشخاص

الذين قتلوا أو جرحوا في اشتباكات مع قوات
الشرطة والجيش.

وقد اكتُشفت عشرات المقابر الجماعية في جميع
أنحاء البلد، وغالبًا ما كان ذلك يتم بمبادرة من

المجموعات الأسرية بدلاً من السلطات أو خبراء
الطب الشرعي الرسمي. وتخلصت السلطات المحلية

بصورة غير مشروعة من أكثر من 100 جثة مجهولة
الهوية في قبر واحد على الأقل في منطقة بلدية
تيتيلسينغو، في ولاية موريلوس. وما يزال مرتكبو

أعمال القتل تلك مجهولين.
وفي 19 يونيو/ حزيران، قتل ثمانية أشخاص على
الأقل وأصيب العشرات في بلدة "نوتشيكستلان"
في ولاية "أواكساكا"، خلال عملية للشرطة بعد أن

أغلق متظاهرون طريقًا كجزء من مظاهرة مناهضة
للإصلاح الحكومي للتعليم. وتظهر لقطات نشرتها

وسائل الإعلام تناقضًا مع الادعاء الأصلي للسلطات
بأن رجال الشرطة لم يكونوا مسلحين.

وفي أغسطس/ آب، توصلت "اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان" إلى أن عناصر الشرطة الاتحادية قد

عذبوا ما لا يقل عن شخصين في منطقة بلدية
تانهواتو، في ولاية ميشواكان، في مايو/ أيار عام

2015، في إطار عملية أمنية؛ وأن ما لا يقل عن 22،
من أصل 43 شخصًا لقوا مصرعهم خلال العملية،
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كانوا ضحايا لإعدام تعسفي؛ وأن الشرطة تلاعبت
بالأدلة، وتضمّن ذلك وضع أسلحة نارية على أجساد

الضحايا.
وحتى الآن، لم تسفر التحقيقات المتعلقة بأعمال

القتل التي نفذها جنود، وراح ضحيتها 22 شخصًا في
عام 2014 بولاية تلاتلايا، عن نتائج ملموسة. ولم

تتحمل السلطات المسؤولية عن الأمر المُعطى
المعروف بـ" التخلص من المجرمين" (المقصود

"قتل" في هذا السياق) والذي كان أساسًا للعمليات
العسكرية المنفذة في المنطقة في عام 2014، أو

تحقق مع أي من الضباط المناط بهم مسؤولية
القيادة.

ولم يحاكم أحد عن أعمال القتل، التي حدثت في
عام 2015، وراح ضحيتها 16 شخصًا على يد أفراد

الشرطة الاتحادية وقوات الأمن الأخرى في
أباتزينغان في ولاية ميشواكان؛ كما لم تحقق

السلطات على نحو ملائم في عمليات القتل، أو
تنظر في مسؤولية من كان مضطلعًا بمسؤولية

قيادية.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
وظلت الحصانة من العقاب على التعذيب وغيره من

ضروب المعاملة السيئة أمراً مطلقًا تقريبًا، مع تقارير
كثيرة عن ضرب وإوشاك على الخنق بالأكياس

البلاستيكية، وصدمات كهربائية، واغتصاب وعمليات
اعتداء جنسي أخرى تحدث خلال عمليات الجيش

والشرطة. وكان استخدام العنف الجنسي شكلاً من
أشكال التعذيب شائعًا أثناء إلقاء القبض على

النساء1. وللمرة الأولى في عامين، أعلن مكتب
النائب العام الاتحادي تهمًا بممارسة التعذيب ضد

خمسة من المسؤولين الاتحاديين في شهر أبريل/
نيسان، وذلك ردًا على تسريب شريط فيديو يظهر

رجال شرطة وجنودًا وهم يعذبون امرأة. وفي أبريل/
نيسان أيضًا، وفي حالة نادرة حكم قاض اتحادي على

جنرال في الجيش بالسجن لمدة 52 سنة لأنه أمر
بعملية تخللها تعذيب وقتل، فضلاً عن إتلاف جثة

في ولاية تشيهواهوا في عام 2008.
وفي أبريل/ نيسان، وافق مجلس الشيوخ على

مشروع قانون عام يتعلق بالتعذيب يتماشى مع
المعايير الدولية. وقد تم إدخال تعديل عليه، وظل

في انتظار مناقشته في مجلس النواب.
وأبلغت "الوحدة الخاصة المعنية بالتعذيب التابعة

لمكتب النائب العام الاتحادي" عن 4715 ملفًا من
ملفات التحقيق في التعذيب قيد المراجعة على

المستوى الاتحادي.
وكما كان الحال في السنوات السابقة، لم تطبق

إجراءات الفحص الطبي الخاص بمكتب المدعي العام
الاتحادي في حالات التعذيب المزعومة في غالبية

الحالات، مع تراكم ما يزيد على 3000 طلب في
الملف. وفي كثير من الحالات، أخفق التحقيق في

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في
تحقيق تقدم من دون تفحص رسمي.

وفي سبتمبر/ أيلول، أحالت "لجنة البلدان

الأميركية لحقوق الإنسان" القضية المتعلقة بـ11
امرأة تعرضن للعنف الجنسي كشكل من أشكال
التعذيب في أتينكو في سان سلفادورفي عام

2006 على "محكمة البلدان الأميركية لحقوق
الإنسان"؛ وذلك بالنظر إلى عدم وفاء المكسيك

بتوصيات اللجنة بشأن القضية.

حقوق اللاجئين والمهاجرين
سجل رقم قياسي لطلبات اللجوء، مع تقديم 898
طلبًا اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول- وكان 93 في

المئة منه كانت لمواطني السلفادور وغواتيمالا
وهندوراس. وقد منحت صفة لاجئ لـ 2162 شخصًا،
وذلك على الرغم من التقديرات التي تشير إلى أن ما
يزيد عن 400,000 من المهاجرين غير الشرعيين عبروا

الحدود الجنوبية للمكسيك كل سنة، نصفهم يمكن
أن يكونوا مؤهلين للحصول صفة لاجئ، وفقًا

للمنظمات الدولية والأكاديميين. وفي أغلب الحالات،
أحجمت السلطات عن إخبار المهاجرين على نحو كاف

بحقهم في تقديم طلبات للجوء في المكسيك.
وفي أغسطس/آب، دخل حيز التنفيذ إصلاح

دستوري بغية الاعتراف بحق اللجوء.
وأدى تنفيذ "خطة الحدود الجنوبية" مرة أخرى إلى

ازدياد عمليات الأمن على الحدود المكسيكية مع
غواتيمالا وبيليز، وهو ما ترافق مع تقارير تواترت عن

حالات ابتزاز، وعمليات ترحيل وخطف وغيرها من
انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين. واعتبارًا من
نوفمبر/تشرين الثاني، تم القبض على 174526 من
المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم، وأعيد 136420

إلى بلدهم. وكان 97 في المئة من المرحّلين من
وسط أمريكا. وأظهرت البيانات من الكونغرس

الأميركي في فبراير/ شباط أن الولايات المتحدة
تخطط لتخصيص مبلغ قدره 75 مليون دولار أميركي

بغية "تعزيز الأمن وإجراءات الهجرة" على الحدود
الجنوبية للمكسيك، من خلال "مبادرة ميريدا".

أنشأ مكتب النائب العام الاتحادي وحدة جديدة
اسمها "وحدة التحقيق في الجرائم ضد المهاجرين".

وشاركت منظمات المجتمع المدني في تصميم
"الآلية المكسيكية للدعم الأجنبي للبحث والتحقيق"

لتنسيق جهود سلطات المكسيك ودول وأمريكا
الوسطى المبذولة لضمان تحقيق العدالة للمهاجرين
من ضحايا حالات الاختفاء على يد جهات غير حكومية،

وضحايا غيرها من الجرائم في المكسيك.
وفي أيلول/سبتمبر، أعلن الرئيس بينا نيتو خطة

بشأن اللاجئين في مؤتمر قمة للأمم المتحدة، وأقر
رسميًا بأزمة اللاجئين في المكسيك وأمريكا

الوسطى. وتنص الخطة على التزام بزيادة التمويل
من مفوضية اللاجئين المكسيكية بنسبة 80 %،

لضمان ألا يحتجز أي طفل مهاجر دون سن 11 سنة،
وبتعزيز احتواء وإدماج اللاجئين في البلاد. وفي

أيار/مايو، حدد تقرير خاص لـ"اللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان" ما لا يقل عن 35433 من ضحايا النزوح

الداخلي في المكسيك. على الرغم من التقديرات
الموثوقة، استناداً إلى بيانات رسمية، كانت أعلى
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أربع مرات على الأقل. وفي أكتوبر/ تشرين الأول،
نشرت اللجنة تقريرًا يبرز ظروف المعيشة السيئة في
مراكز احتجاز المهاجرين، خاصة بالنسبة للأطفال الذين

لا يرافقهم ذووهم.

حوادث الاختفاء القسري
استمرت حالات الاختفاء القسري بضلوع الدولة

وحالات الاختفاء المسؤول عن ارتكابها جهاتٌ غير
حكومية على نطاق واسع، وبقي أولئك المسؤولون

عنها يتمتعون بالحصانة من العقاب شبه المطلقة.
وظلت التحقيقات في قضايا الأشخاص المفقودين
ل على نحو مفرط. وفي تخللها العيوب وبقيت تُؤجَّ
دِم السلطات على البحث عن الضحايا قْـ العموم لم تُـ

على الفور.
وقبل نهاية العام، أفيد عن اختفاء 29917 شخصًا،

منهم 22414 رجلاً و7503 امرأة على يد الحكومة.
ولم تتضمن الحصيلة الصادرة عن "السجل الوطني

للمفقودين والمختفين" الحالات الاتحادية التي
حدثت قبل عام 2014 ولا الحالات التي صنفت على

أنها جرائم أخرى مثل الاختطاف أو الاتجار بالبشر.
لقد ألحقت حالات الاختفاء القسري وحالات

الاختفاء على يد جهات غير حكومية ضرراً فادحًا بأقارب
الضحايا، وهو ما يعتبر شكلاً من أشكال التعذيب

وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة أو العقاب. وتشير البيانات المتاحة إلى أن

معظم الضحايا هم من الرجال؛ بينما شكلت النساء
غالبية أقارب الباحثين عن الحقيقة والعدالة

والتعويضات وجبر الأضرار. كما تلقى بعض أقارب
الأشخاص المختفين الذين كانوا يبحثون عن أفراد

عائلاتهم تهديدات بالقتل.
عقد مجلس الشيوخ جلسات استماع علنية مع
أقارب المختفين بناء على "القانون العام الخاص

بحالات الاختفاء" التي قدمها إلى الكونغرس الرئيس
بينا نيتو في ديسمبر/ كانون الأول 2015. وبقيت

مسودة القانون معروضة على الكونغرس.
وفي مارس/ آذار، وجهت اتهامات جنائية ضد
خمسة من رجال البحرية "المارينز" على الاختفاء

القسري لـ أرماندو أومبرتو ديل بوسكو فيلاريل، الذي
عثر عليه ميتًا بعد أسابيع من اعتقاله تعسفيًا ولاية

نويفو ليون في عام 2013.
وفي أبريل/ نيسان، نشرت "مجموعة الخبراء
المستقلين متعددة الاختصاصات" التي تعينها

"لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان" تقريرها
الثاني بشأن الطلاب الـ 43 من كلية تدريب المعلمين

في أيوتزينابا، في ولاية "غيريرو"، الذين كانوا
ضحايا للاختفاء القسري في سبتمبر/ أيلول عام

2014. وأكدت "مجموعة الخبراء المستقلين متعددة
الاختصاصات" أن زعم السلطات بأن الطلاب قد
قتلوا وأحرقوا في مكبّ محليّ للقمامة هو أمر

ا. كما كشفت مجموعة أن مسؤولين مستحيل علمي
زاروا في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 على نحو غير

عادي مكانًا تبين في وقت لاحق أنه مرتبط بالجريمة
وتعاملوا مع أدلة مهمة من دون إذن مناسب أو

توثيق كافٍ. وقد أُجبِر رجل كان قيد الاحتجاز لعلاقته
بالقضية على المشاركة في الزيارة من دون حضور
محامٍ يمثله أو أي إشراف من قاضٍ. وحدثت الزيارة

قبل يوم من اكتشاف الحكومة قطعة عظمية صغيرة
في نفس المكان، تبين لاحقًا أنها تعود للطالب "
ألكسندر مورا فينانسيو". وقد استقال المسؤول

البارز المشارك في هذه التحقيقات من منصبه في
"مكتب المدعي العام الاتحادي"، وذلك على الرغم

من أن تحقيقًا كان يجري بشأن تصرفاته. وعلى الفور
عيّنه الرئيس بينا نيتو في منصب اتحاديّ رفيع آخر.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قدمت "لجنة البلدان
الأميركية لحقوق الإنسان" خطة عملها لإنشاء آلية

لمتابعة قضية "أيوتزينابا" في اعقاب توصيات
"مجموعة الخبراء المستقلين"، والتدبير الوقائي

الصادر عام 2014 عن "لجنة البلدان الأميركية لحقوق
الإنسان" الذي يطلب من المكسيك معرفة مصير

ومكان وجود الـ 43 طالبًا المفقودين.

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون
ظل المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون
يتعرضون للتهديد أو المضايقة، أوالترهيب، أو

الاعتداء أو القتل. فقد قتل مالا يقل عن 11 صحفياً
خلال العام. وقد تركت "الآلية الاتحادية لحماية

المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين"
المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، بدون
حماية كافية. وفي فبراير/ شباط، نددت منظمات

حقوق الإنسان الدولية بحملة تشويه للسمعة ضد
"مجموعة الخبراء المستقلين متعددة الاختصاصات"

والمنظمات غير الحكومية المشاركة في قضية
"أيوتزينابا" - وهي حملة يبدو أن السلطات المحلية
غضت الطرف عنها. وبالنسبة لعدد طلبات الحصول

على الحماية بموجب الآلية ظل ثابتًا مقارنة بالعام
السابق.

في يوليو/تموز، رفع أومبرتو موريرا فالديس،
الحاكم السابق لولاية كواويلا، والرئيس السابق

"للحزب الثوري المؤسسي" – رفع دعوى مدنية ضد
الصحافي البارز سيرجيو أجوايو بدفع 550 ألف دولار

أمريكي تعويضاً عن الضرر المعنوي المزعوم
لسمعته، بسبب مقال رأي نشرته جريدة سيرجيو

أجوايو. وكانت الزيادة المفرطة
في التعويض المطلوب بمثابة شكل من أشكال

العقاب والترهيب، من المحتمل أن تؤثر على حرية
التعبير في النقاش العام.

وفي أغسطس/ آب، أطلق سراح سجين الرأي
والمدافع عن المجتمع البيئي الديفونسو زامورا بعد
أن أمضى في السجن تسعة أشهر بسبب اتهامات

ملفقة.

حرية التجمع
استمرت المحكمة العليا في العمل على تحليل تحد

قانوني لـ"قانون التنقل" في مدينة المكسيك صادر
عام 2014. وفي أغسطس/ آب ، أصدرت المحكمة
قرارًا بأنه لا ينبغي تفسير القانون على أنه يفرض
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الحصول على مجموعة مسبقة من الإجراءات
الترخيصية للمظاهرات، لكن فقط كقاعدة للسماح
للناس بإخطار السلطات قبل أي مظاهرة مخططة.

واعتبرت المحكمة أن الافتقار لأحكام قانونية تتعلق
بالمظاهرات العفوية لم يكن يعني أن مثل تلك

الأفعال كانت محظورة بأي شكل من الأشكال. وأخيرًا،
صوتت المحكمة لصالح قانون يحظر الاحتجاجات في

الشوارع الرئيسية للمدينة

حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

النوع
في مايو/ أيار، قدم الرئيس بينا نييتو مسودتا

قانونين إلى الكونغرس لإصلاح الدستور والقانون
المدني الاتحادي. وقد رفض الكونغرس الإصلاح

الدستوري المقترح لضمان الحق، بشكل صريح، في
الزواج دون التمييز، في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومن شأن الإصلاح الثاني المقترح لـ "القانون
المدني" أن تمنع التمييز على أساس الميول

الجنسية وهوية نوع الجنس، فيما يخص السماح
للأزواج بالزواج وللناس بتبني الأطفال؛ كما شمل
الإصلاح حق المتحولين جنسيًا بالاعتراف بهويتهم
الجنسية في المكسيك. وما يزال مشروع القانون

بانتظار مناقشته في الكونغرس.
في سبتمبر/ أيلول ، أصبحت قرارات المحكمة

العليا المؤيدة لحقوق الأزواج من مثليي الجنس في
الزواج وتبني الأطفال دون التمييز ضدهم على

أساس ميولهم الجنسية وهوية نوع الجنس ملزمةً
لجميع قضاة البلاد.

العنف ضد النساء والفتيات
ظل العنف ضد النساء والفتيات مستوطنًا في

البلاد. وفي أبريل/ نيسان، تظاهر عشرات الألوف
من الناس في أنحاء البلاد، للمطالبة بوقف العنف

ضد المرأة، بما في ذلك التحرش الجنسي. تم
تنشيط آلية "التنبيه للنوع الاجتماعي" في ولايتي

خاليسكو وميتشواكان بعد تنشيطها فعليًا في
ولايتي موريلوس ومدينة المكسيك في السنة

السابقة. وقد شكل نقص البيانات الدقيقة والمحدّثة
والمفصّلة بشأن العنف القائم على نوع الجنس عقبة

رئيسية أمام التصدي لهذه المشكلة.

حقوق السكان الأصليين
بسبب وصول المعلومات متأخرة من قبل وزارة

الاقتصاد بشأن إلغاء اثنين من امتيازات تعدين من
قبل الشركات في مجتمع سان ميغيل بروغريسو،

رفضت المحكمة العليا النظر في تأثير "قانون
التعدين" الصادر عام 1991 على حقوق السكان

الأصليين. وما يزال هناك غياب لإطار قانوني يتعلق
بالموافقة الحرة والمسبقة والمطلعة لـ "الشعوب
الأصلية" إلى حد كبير عن النقاش التشريعي؛ على
الرغم من بحث مسودة قانون في المحافل العامة،

وأصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصية، في

أكتوبر/ تشرين الأول، إلى الكونغرس كي يصدر
تشريعاً بشأن هذه القضية. وفي سبتمبر/ أيلول،

سمحت بلدية "جويفيا دي هومبولت" للسكان
الأصليين، في ولاية "أواكساكا"، للنساء في

المجتمع بممارسة حقهن في التصويت للمرة الأولى
الانتخابات المحلية.

النجاة من الموت : تعذيب الشرطة والجيش للنساء في المكسيك .1

(AMR/41/4237/2016)

ملاوي
جمهورية ملاوي

رئيس الدولة والحكومة: آرثر بيتر موثاريكا

استمرت الاعتداءات على الأشخاص المصابين
"بالمهق"، وقُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وتم

تشويه جثثهم. وظل الأشخاص المصابون بالمهق
يعانون من العزل الاجتماعي. واستُخدم العنف لقمع

مظاهرات الطلبة المحتجين على زيادة الرسوم
الدراسية. وقُبض على المعارضين السياسيين

للحكومة واتُهموا بالخيانة.

التمييز – الأشخاص المصابون بالمهق
ظل الأشخاص المصابون بالمهق يتعرضون

لاعتداءات عنيفة، وعمليات تشويه أعضائهم1. وعلى
الرغم من أن مسؤولين حكوميين كباراً، ومن بينهم
رئيس الجمهورية، أدانوا علنا تلك الاعتداءات، فإن

الضحايا وأقرباءهم ظلوا محرومين من تحقيق
العدالة، والحصول على تعويضات.

في مارس/آذار، تم تعيين مستشار قانوني خاص
للمساعدة على إجراء محاكمات لمرتكبي الجرائم
المتعلقة بالأشخاص المصابين بالمهق. وفي

يوليو/تموز، أقرَّ البرلمان إجراء مراجعات "لقانون
نت تشديد التشريح"، و"القانون الجنائي"، تضمَّ
العقوبات على بيع أنسجة الجسم أو حيازة جثة أو

أنسجة بشرية، وقد أُقرت كقانون في سبتمبر/أيلول.
وقُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصابين

ض عدد آخر لاعتداءات. بالمهق خلال عام 2016، وتعرَّ
وكان من بين الأشخاص الذين قُتلوا على أيدي

العصابات الإجرامية الطفل ويتني تشيلومفا، البالغ
من العمر 23 شهراً، وهاري موكوشوني، البالغ من

العمر تسع سنوات.
وفي مايو/أيار، قام رجال مجهولو الهوية بقتل

وتشويه فليتشر ماسينا، وهو رجل مصاب بالمهق
بينما كان يعمل في حديقته.

وفي يوليو/تموز، تعرّضت لوسيا كينغا لاعتداء
وقُطعت يدها اليمنى من قبل رجال مجهولي

https://www.amnesty.org/en/documents/amr41/4237/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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الهوية، في قرية موينيبنزا 5، على حدود تنزانيا.
وكان زوجها قد تعرض للخديعة من قبل مهاجم تظاهر

بأنه بحاجة إلى مساعدة كي يفتح له الباب.
وفي 19 أغسطس/آب، قُبض على زعيم قرية بعد

محاولته بيع صبي مصاب بالمهق عمره 7 سنوات
في منطقة فالومبي. وأُعيد إلى الحجز بانتظار

المحاكمة.
كما أسهم الجهل المجتمعي ووصمة العار

الاجتماعية في معاناة الأشخاص المصابين بالمهق
من الحرمان من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية على نطاق واسع، ومن بينها استثناؤهم
من برامج تخفيف الفقر الحكومية، وعدم دعمهم في
التصدي لظاهرة التنمر عليهم وصعوبات التعلم في

المدارس؛ وعدم تلبية احتياجاتهم الطبية المحددة؛
وانعدام الفرص الاقتصادية أمامهم.

قمع المعارضة
في فبراير/شباط، قُبض على ثلاثة برلمانيين من

"حزب المؤتمر الملاوي"، وهم: الناطقة بلسان
المؤتمر جيسي كابويلا، وأوليمو مسونغاما وبيتر
تشانكوانثا. ووُجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى،

وذلك على خلفية نشر رسائل عبر وسائل التواصل
الاجتماعي، ثم أُطلق سراحهم بكفالة. وقد شكَّل

اعتقالهم انتهاكاً للإجراءات التي تحمي البرلمانيين من
الاعتقال.

م طلبة جامعة ملاوي احتجاجاً في يوليو/تموز، نظَّ
على رفع الرسوم الدراسية ثلاثة أضعاف من قبل

الحكومة. وفي "كلية تشانسيلور" في زومبا،
داهمت الشرطة نُزل الطلبة، وأطلقت الغاز المسيل

للدموع على الطلاب الذين حاولوا الالتجاء إلى
غرفهم. وأظهر فيلم فيديو أفراد الشرطة وهم

يصفعون طالبتين. وفي 26 يوليو/تموز، قُبض على
14 طالباً من كلية البوليتكنيك بالقرب من ملانتير،
واتُهموا بسلوك من شأنه الإخلال بالسلم. وقد
أُطلق سراحهم بكفالة في وقت لاحق. كما قُبض

على 11 طالباً من "كلية كاموزو للتمريض"، واتُهموا
"بالدعوة إلى العنف". وقد أطلق سراحهم بكفالة

فيما بعد.

ملاوي: "لسنا حيوانات للصيد أو البيع" – العنف والتمييز ضد الأشخاص .1

.(AFR 36/4126/2016) المصابين بالمهق في ملاوي

جزر الملديف
جمهورية جزر الملديف

رئيس الدولة والحكومة: عبد الله يمين عبد القيوم

كثفت الحكومة قمعها للحق في حرية التعبير والحق

في التجمع السلمي. واستخدمت السلطات
القوانين الجديدة والقضايا الجنائية لإسكات

المعارضة السياسية، إلى جانب المدافعين عن حقوق
الإنسان والصحفيين والمجتمع المدني. وظل عدم

استقلال القضاء باعثاً على القلق. واتخذت الحكومة
خطوات لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد مرور أكثر

من 60 عاماً على إيقافها.

خلفية
سن الائتلاف الحاكم قانوناً جديداً للحد من التظاهرات

السلمية والتعبير عن الرأي. وتم تشكيل ائتلاف
معارض باسم "المعارضة المتحدة بالملديف" برئاسة
نائب الرئيس السابق محمد جميل، بينما عين الرئيس
السابق محمد نشيد الذي منح اللجوء السياسي إلى

المملكة المتحدة مستشاراً له. وما برحت الدلائل
تظهر على حدوث الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم
بين الفصائل الموالية للرئيس الحالي، وتلك الموالية

للرئيس السابق مأمون عبد القيوم.

المحاكمات الجائرة
تجاهلت السلطات على نحو متزايد الضمانات

الدستورية للحق في المحاكمة العادلة، وهو ما تجلى
في سلسلة من القضايا الجنائية ضد المعارضين

السياسيين. ففي 10 يونيو/حزيران، حكم على نائب
الرئيس السابق أديب بالسجن 15 عاماً، لإدانته فيما
يتعلق بمؤامرة لاغتيال الرئيس، وسط مخاوف جادة

بشأن نزاهة المحاكمة. وفي فبراير/شباط، حكم على
الشيخ عمران عبد الله، زعيم "حزب العدالة"، بالسجن
12 عاماً بتهمة الإرهاب عقب محاكمة أثارت انتقادات

واسعة، باعتبارها محاكمة جائرة تحركها الدوافع
السياسية. وأيدت المحكة العليا الحكم بالسجن لمدة

طويلة على كل من الرئيس السابق محمد نشيد،
ووزير الدفاع السابق محمد نظيم، وكان قد حكم

عليهما في محاكمات انتقدت بوصفها محاكمات جائرة
بصورة فادحة.

نظام العدالة
ظل نظام العدالة مسيساً إلى حد بعيد؛ ففي

يوليو/تموز، هددت إحدى المحاكم المدنية باتهام
المحامي العام بازدراء القضاء عندما قال مكتبه إنه
سوف يستأنف ضد حكم يحرم العاملين السابقين

بصحيفة "هافيرو" من العمل بأي مؤسسة إعلامية
أخرى لمدة عامين. وتقاعست الحكومة عن دعم "لجنة

الخدمات القضائية" في سبيل ضمان الحيدة.

حرية التعبير
مرر البرلمان قانوناً جديداً للتشهير يجرم الخطب

والتعليقات وما إلى ذلك من الأفعال التي تنطوي
على "القذف"، وصادق الرئيس على هذا القانون

في أغسطس/آب. ومن الجدير بالذكر أن القانون صيغ
صياغة فضفاضة، وأنه يتسم باتساع نطاق التطبيق؛

مما يعطي السلطات سلطات تقديرية واسعة
لاستهداف وإسكات النقاد السلميين.1

https://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/we_are_not_animals_-_malawi_report_-_final_formated.pdf
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وتعرض الإعلام الحر والمستقل للمضايقة عن
طريق الدعاوى القضائية وأوامر الحظر. ففي أكثر من

مناسبة تعرضت المنافذ الإعلامية "هافيرو"
و"DhiTV" و"AddLIVE" و"قناة الملديف الإخبارية"

للحجب أو الإغلاق القسري. واتهم أربعة صحفيين من
تليفزيون "راجي" الموالي للمعارضة بعرقلة مهام

المسؤولين عن تنفيذ القانون عقب قيام هؤلاء
الصحفيين بتغطية تظاهرة احتجاجية، ومن المنتظر

صدور الحكم عليهم في مطلع عام 2017.
وفي يوليو/تموز، تم توقيف "لوكاس" جليل،

الناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "بث
الكراهية"، بعدما زعم في سلسلة من التغريدات أن

الشرطة تستخدم القوة المفرطة.
وفي أبريل/نيسان، أكدت الشرطة أن المراسل
الصحفي أحمد ريلوان اختطف من أمام منزله عام

2014، بعد أن كانت تنكر في السابق وجود أي دليل
على اختطافه. وفي مايو/أيار، أنكرت الحكومة أن لها

يداً في اختفائه، وذلك أمام فريق الأمم المتحدة
العامل المعني بالاختفاءات القسري وغير الطوعية.

وفي سبتمبر/أيلول، اقتحمت الشرطة مقر صحيفة
"ملديف إنديبندنت" بحجة الاشتباه في أن لها يداً

في مؤامرة انقلابية. وجاء هذا الاقتحام بعد ساعات
من بث قناة الجزيرة فيلماً وثائقياً للمرة الأولى

يتحدث عن فساد واسع النطاق من جانب الرئيس،
وعدد من كبار الوزراء، والذي أجري فيه لقاء مع رئيس

تحرير الصحيفة.

حرية التجمع
استمرت القيود التعسفية المفروضة على

المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق
الإنسان. ففي فبراير/شباط، حظرت الشرطة عقد

مؤتمر شعبي لمناهضة الفساد في العاصمة ماليه.
وفي أبريل/نيسان، تم توقيف 16 صحفياً بعد

قيامهم بتنظيم تظاهرة سلمية ضد قانون التشهير
أمام الديوان الرئاسي2،وفي أغسطس/آب، تم منع
الصحفيين من التظاهر احتجاجاً على القانون نفسه.
وفي يوليو/تموز، رفضت الحكومة السماح لائتلاف

المعارضة المتحدة بالملديف بعقد مؤتمر شعبي.
وفي أغسطس/آب، صدر قانون يشترط استصدار
إذن كتابي من الشرطة لتنظيم أي تظاهرة احتجاجية

في العاصمة ماليه.

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ظلت المحاكم تصدر أحكاماً بالجلد على أناس غالبيتهم

العظمى من النساء، وشاع هذا النوع من الأحكام
في جرائم "زنا غير المحصنين" أكثر من غيرها. وعلى

الرغم من أن الجلد يمثل لوناً من ألوان التعذيب أو
العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فقد

واصلت الحكومة إصرارها على عدم إلغاء الجلد في
قانون جزر الملديف.

عقوبة الإعدام
تعهد عدد من كبار المسؤولين مراراً باستئناف تنفيذ

عمليات الإعدام، وإلغاء الإيقاف المؤقت لاستخدام
عقوبة الإعدام الساري منذ أكثر من 60 عاماً. وأعلنت

الحكومة أنها ستقوم بتنفيذ عمليات الإعدام خلال 30
يوماً من تأييد المحكمة العليا لأحكام الإعدام، وغيرت

أسلوب الإعدام من استخدام الحقنة القاتلة إلي
الشنق. وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز، أيدت
المحكمة العليا أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة
أشخاص؛ على الرغم من بواعث القلق الموثقة

توثيقاً جيداً بشأن عدم عدالة المحاكمة في قضية
واحدة، على الأقل.3 ولم يتم تنفيذ أي عمليات إعدام

خلال العام، حيث تواصلت المفاوضات مع عائلات
الضحايا بشأن إمكانية العفو في ظل الشريعة

الإسلامية. جدير بالذكر أن من بين السجناء المدرجين
على قائمة الإعدام، هناك خمسة على الأقل محكوم

عليهم بالإعدام في جرائم ارتكبوها عندما كانوا لا
يزالون دون الثامنة عشرة من العمر.

ASA) جزر الملديف: قانون التشهير المقترح عدوان على حرية التعبير .1

(29/4573/2016

ASA) جزر الملديف: القبض على 16 صحفياً يهدد حرية الصحافة .2

(33/3773/2016

جزر الملديف: دعوة لإيقاف مخططات لتنفيذ أول إعدام منذ أكثر من ستة عقود .3

(ASA 29/4364/2016)

المملكة المتحدة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

رئيس الدولة: الملكة إليزابيث الثانية
رئيس الحكومة: تيريزا ماي (حلت محل ديفيد كاميرون في

يوليو/تموز)

استمر عدم تحقق المحاسبة الكاملة فيما يخص مزاعم
التعذيب الموجهة إلى أجهزة مخابرات المملكة

المتحدة وقواتها المسلحة. وصدر قانون للمراقبة
يمنح السلطات صلاحيات واسعة للغاية. وتعرض

النساء في أيرلندا الشمالية لقيود شديدة على إجراء
عمليات الإجهاض. وتقاعست الحكومة عن إجراء

مراجعة لتأثير تخفيضات المساعدة القانونية المدنية.
وسجلت جرائم الكراهية زيادة كبيرة في أعقاب

الاستفتاء الذي أُجرِيَ في المملكة المتحدة وأقر
الخروج من الاتحاد الأوروبي.

التطورات القانونية والمؤسسية والدستورية
في يونيو/حزيران، وافقت أغلبية الناخبين في

المملكة المتحدة، وجبل طارق، في استفتاء عام على
الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن وزير العدل الجديد قد أعلن أن
الحكومة تعتزم الاستمرار في تنفيذ خطط

https://www.amnesty.org/en/documents/asa29/4573/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa29/4573/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa33/3773/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa33/3773/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa29/4364/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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الاستعاضة عن "قانون حقوق الإنسان" (الذي يدمج
"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" في القانون

المحلي) بميثاق بريطاني للحقوق، إلا أن النائب العام
قد اقترح، في نهاية العام، أن ثمة مقترحات

ملموسة سيتم تأجيليها حتى الانتهاء من عملية
الاستفتاء الخاص بالاتحاد الأوروبي.

في نهاية العام اقترح النائب العام أن مقترحات
ملموسة سيتم تأجيلها حتى بعد أن تم الانتهاء من

عملية الاستفتاء الاتحاد الأوروبي

نظام العدالة
اشتدت الدعوات إلى إجراء مراجعة لتخفيضات

المساعدة القانونية المدنية التي نتجت عن تطبيق
"قانون المساعدة القانونية والحكم على مرتكبي

الجرائم ومعاقبتهم" لسنة 2012، تبحث في تأثيرها
على الفئات الضعيفة والمهمشة في سياقات
مختلفة، من بينها التحقيقات، والهجرة، والرعاية
الاجتماعية، والشؤون المتعلقة بقانون الأسرة

نَت الإحصاءات الرسمية التي نشرتها والإسكان.1 وبَيَّ
"هيئة المساعدة القانونية" في يونيو/حزيران أن

المساعدة القانونية في القضايا المدنية انخفضت
إلى ثلث ما كانت عليه قبل تطبيق "قانون المساعدة
القانونية والحكم على مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم".
وفي يوليو/تموز، دعت "لجنة الحقوق الاقتصادية،

والاجتماعية، والثقافية" التابعة للأمم المتحدة
الحكومة إلى إعادة تقييم تأثير إصلاحات نظام

المساعدة القانونية. ولم تُجرِ الحكومة أي مراجعة.

الأمن ومكافحة الإرهاب
استمرت بواعث القلق بشـأن السلطات المتعلقة

بمكافحة الإرهاب وما يتصل بذلك من مبادرات تتعلق
بسياسة مكافحة "التطرف".

تعريف الإرهاب
برغم صدور حكم "لمحكمة الاستئناف" يضيق تعريف

الإرهاب في يناير/كانون الثاني، وبرغم ما لاقاه
التعريف القانوني الفضفاض من انتقادات من جانب
"المراجع المستقل للتشريعات المتعلقة بالإرهاب"،

فقد أكد وزير الداخلية في أكتوبر/تشرين الأول أن
الحكومة لا تعتزم تغييره.

القيود الإدارية
في نوفمبر/تشرين الثاني، مدد البرلمان العمل

"بقانون إجراءات منع الإرهاب والتحقيق فيه" لسنة
2011 لمدة خمس سنوات أخرى. و" إجراءات منع
الإرهاب والتحقيق فيه" هي قيود إدارية تفرضها

الحكومة على الأفراد الذين يُشتَبَهُ في ضلوعهم في
أنشطة تتعلق بالإرهاب.

ووثق التقرير السنوي "للمراجع المستقل"، الذي
نُشِرَ في نوفمبر/تشرين الثاني، 24 حالة استُخدِمَت

فيها السلطات الجديدة، التي تتيح منع الأفراد
المشتبه في أنهم "مقاتلون إرهابيون أجانب" من

السفر، خلال عام 2015، وأن السلطات القائمة من

قبل، والتي تتيح سحب جوازات السفر من المواطنين
البريطانيين، استُخدِمَت 23 مرة، لكن سلطة قائمة

منذ عام 2015 تتيح الإبعاد المؤقت "للمقاتلين
الإرهابيين الأجانب" العائدين لم تُستَخدَم.

سياسة "مكافحة التطرف"
أُعلِنَت، في مايو/أيار، خطط لوضع مشروع قانون

لمكافحة التطرف والحماية منه، لكن لم يُدرَج أي اقتراح
تشريعي محدد حتى نهاية العام.

وخلصت بحوث أجرتها المنظمات غير الحكومية في
البند القانوني الخاص "بواجب المنع" الملقى على
عاتق بعض الهيئات العامة، بما في ذلك المدارس،
والذي يقتضي منها "منح الاهتمام الواجب لضرورة
منع الأشخاص من الانجذاب إلى الإرهاب"، إلى أن

هذه الخطة أوجدت احتمالاً كبيراً لانتهاك حقوق
الإنسان، بما في ذلك الممارسة السلمية لحرية

التعبير، وأن تطبيقه ضمن الأطر الخاصة بالتعليم
والرعاية الصحية يقوض الثقة.

وفي إبريل/نيسان، حذر "مقرر الأمم المتحدة
الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي
وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها" من أن

الأسلوب الذي تتناول به الحكومة "التطرف غير
العنيف" يُحتَمَلُ أن يؤدي إلى انتهاك الحق في

الحريتين. وفي يوليو/تموز، أوصت "اللجنة البرلمانية
المشتركة لحقوق الإنسان" باستخدام القوانين
القائمة بدلاً من وضع تشريع جديد غير واضح.

الطائرات بدون طيار
في مايو/أيار، نشرت "اللجنة البرلمانية المشتركة

لحقوق الإنسان" نتائج تحقيقها في استخدام
الطائرات بدون طيار في قتل الأشخاص

المستهدفين. وبحث التحقيق في الهجوم الذي شنه
سلاح الجو الملكي بطائرة بدون طيار في الرقة

بسوريا في عام 2015 والذي قُتِلَ فيه ثلاثة أشخاص
يُعتَقَدُ أنهم من أعضاء الجماعة المسلحة التي تطلق

على نفسها اسم تنظيم "الدولة الإسلامية"،
وأحدهم، على الأقل، بريطاني الجنسية. ودعا

التحقيق الحكومة إلى توضيح سياستها الخاصة بقتل
أشخاص مستهدفين في سياق نزاع مسلح ودورها
في عمليات قتل أشخاص مستهدفين التي تقوم

بها دول أخرى خارج سياق أي نزاع مسلح.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

الاحتجاز في أيرلندا الشمالية
في ديسمبر/كانون الأول، ردت الحكومة على أسئلة

مقدمة من "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"
عقب طلب تقدمت به الحكومة الأيرلندية في عام

2014 لإعادة النظر في الحكم الصادر عام 1978 في
"قضية إيرلندا ضد المملكة المتحدة" بشأن أساليب

التعذيب التي استُخدِمَت في الحجز في أيرلندا
الشمالية في 1972-1971.
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تسليم الأشخاص خارج الأطر القانونية
في يونيو/حزيران، قررت "هيئة الادعاء الملكية" عدم
توجيه أي تهم جنائية فيما يتصل بزعم أسرتين ليبيتين
أنهما تعرضتا للتسليم خارج الأطر القانونية والتعذيب

وغيره من ضروب المعاملة السيئة، في عام 2004،
على أيدي الحكومتين الأمريكية والليبية بمعرفة

مسؤولين من المملكة المتحدة وتعاونهم. وفي
نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت الأسرتان – عبد الحكيم

بلحاج وفاطمة بودشار، وسامي الساعدي وزوجته
وأبناؤه – إجراءات المراجعة القضائية للطعن في قرار

"هيئة الادعاء الملكية".

القوات المسلحة
نَ في سبتمبر/أيلول أن "الشرطة العسكرية تَبَيَّ

الملكية" كانت تحقق في قرابة 600 حالة ادعى فيها
أفراد تعرضهم لمعاملة سيئة، وانتهاكات في الحجز،

في أفغانستان بين عامي 2005 و2013.
وكان "فريق الادعاءات التاريخية في العراق"، وهو
الهيئة التي تحقق في مزاعم إساءة معاملة المدنيين

العراقيين على أيدي أفراد قوات المملكة المتحدة
المسلحة، قد انتهى أو أوشك على الانتهاء حتى

نوفمبر/تشرين الثاني من التحقيق في 2356 ادعاءً
من بين 3389 ادعاءً تلقاها.

في سبتمبر/أيلول، قدمت لجنة "تحقيقات
الوفيات في العراق"، وهي هيئة أخرى أُنشِئَت عام
2013، تقريرها بشأن وفاة أحمد جبار كريم علي الذي
كان عمره 15 عاماً، وخلصت فيه إلى أنه غرق بعد أن
أُجبِرَ على النزول في مياه قناة شط البصرة بجنوب

العراق عام 2003 على أيدي جنود بريطانيين.
واعتذرت وزارة الدفاع عن الحادث.

وظلت مزاعم ارتكاب جرائم حرب على أيدي القوات
المسلحة البريطانية في العراق في الفترة من عام

2003 إلى عام 2008 قيد البحث التمهيدي من جانب
مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

المراقبة
في نوفمبر/تشرين الثاني، اعتُمِدَ مشروع "قانون

سلطات التحقيق" الذي يعدل التشريع المحلي
المرحلي الخاص بالمراقبة وصار قانوناً نافذاً. ويزيد

"قانون سلطات التحقيق" صلاحيات السلطات
العامة التي تمكنها من التدخل في الاتصالات

الخاصة، ونقل المعلومات في المملكة المتحدة
والخارج. ويتيح نطاقاً واسعاً من العمليات ذات

الصياغة الغامضة لاعتراض البيانات، والتدخل فيها،
والاحتفاظ بها، ويفرض اشتراطات جديدة على

الشركات الخاصة لتسهيل أعمال المراقبة التي تقوم
بها الحكومة تقتضي منها إنشاء "سجلات للاتصال

بالإنترنت". ويخلو القانون الجديد من اشتراط
الحصول على إذن قضائي واضح مسبق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت "محكمة
سلطات التحقيق" بأن الجمع السري لكميات ضخمة

من بيانات الاتصالات المحلية والخارجية وجمع
"كميات ضخمة من البيانات الشخصية" كان ينتهك

الحق في الخصوصية في السابق، لكنه مشروع الآن.
وكانت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" ما

زالت تنظر في دعوى تتعلق بقانونية نظام المراقبة
الجماعية السابق لصدور "قانون سلطات المراقبة"

وعمليات تبادل معلومات المخابرات. وقضت
"محكمة العدل الأوروبية" في ديسمبر/كانون الأول
بأن الاحتفاظ ببيانات الاتصالات بوجه عام وبلا تمييز

بموجب "قانون الاحتفاظ بالبيانات وسلطات
التحقيق" لسنة 2014 غير مسموح به.

أيرلندا الشمالية: قضايا إرث الماضي
أشار وزيرا الدولة السابق والحالي لشؤون أيرلندا

الشمالية كلاهما إلى أن من يثيرون مزاعم التواطؤ أو
يركزون على انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي

الموظفين الرسميين إنما يساهمون في "خطاب
مضاد فادح الضرر". وأثارت المنظمات غير الحكومية
التي تطالب بالمحاسبة من أجل الضحايا بواعث قلق
بخصوص أن هذه اللغة تعرض عملها كهيئات للدفاع

عن حقوق الإنسان للخطر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حث "المقرر الخاص
المعني بالنهوض بالحقيقة، والعدالة، وجبر الضرر،
وضمان عدم التكرار" حكومة المملكة المتحدة على
التصدي لأنماط الانتهاكات والإساءات الهيكلية أو
القائمة في صلب النظام بدلاً من التركيز فحسب

على أساليب المعالجة الحالية التي "تبحث في كل
حدث على حدة". واقترح توسيع بؤرة تركيز الإجراءات
كي تشمل إلى جانب حالات الوفاة كلاً من التعذيب،

والاعتداء الجنسي، والاحتجاز غير المشروع، مع اعتماد
مقاربة تتسم بالحساسية للنوع الاجتماعي (نوع

الجنس). وحث المقرر الخاص أيضاً على الحد من
استخدام الحجج المتعلقة بالأمن القومي في

معارضة مطالب الإنصاف وضمان معالجة جبر الضرر
لجميع الضحايا بطريقة جادة ومنهجية.

وضع رئيس هيئة المحكمة العليا في أيرلندا
الشمالية خطة تفصيلية مدتها خمس سنوات

لتصفية التحقيقات المتراكمة لدى المحقق في
الوفيات المشتبه بها العائدة إلى "إرث الماضي"

لكنه لم يتلق تمويلاً من المجلس التنفيذي في
أيرلندا الشمالية والحكومة المركزية.

واستمر رفض الحكومة لبدء تحقيق علني مستقل
في مقتل باتريك فينوكين عام 1989، برغم أنها

اعترفت من قبل بأنه كان هناك "تواطؤ" في
القضية.

الحقوق الجنسية والإنجابية
ظلت إمكانية إجراء عمليات الإجهاض محدودة في
أيرلندا الشمالية وتقتصر على الحالات الاستثنائية
التي تتعرض فيها حياة المرأة أو الفتاة أو صحتها

للخطر.2 ولاقى قانون الإجهاض في أيرلندا الشمالية
انتقادات من "لجنة الحقوق الاقتصادية،

والاجتماعية، والثقافية" و"لجنة حقوق الطفل" في
يوليو/تموز.

وكان النساء في أيرلندا الشمالية عرضة للملاحقة
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الجنائية بسبب أخذ أدوية معتمدة من "منظمة
الصحة العالمية" لإحداث الإجهاض. وحُكِمَ على امرأة
بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بعد أن اعترفت

بجريمتين يشملهما قانون سنة 1861 الذي ينظم
الإجهاض في أيرلندا الشمالية.

وبينت الإحصاءات الرسمية الخاصة بالعام السابق
أن 833 امرأة من أيرلندا الشمالية سافرن إلى إنجلترا

أو ويلز لإجراء عمليات إجهاض، وأن 16 عملية إجهاض
قانونية أُجرِيَت في أيرلندا الشمالية.

وفي يونيو/حزيران، نظرت محكمة الاستئناف في
أيرلندا الشمالية طعوناً في حكم أصدرته المحكمة
العليا في عام 2015 يقضي بأن قانون الإجهاض

المعمول به في المنطقة لا يتفق مع القانون
المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي

نوفمبر/تشرين الثاني، قدم الوزير الأول في
اسكتلندا مقترحات تتيح الحصول على خدمات

الإجهاض، من خلال "هيئة الصحة الوطنية" في
اسكتلندا، للنساء والفتيات من أيرلندا الشمالية.

التمييز
كشفت الإحصاءات الرسمية "للمجلس الوطني

لرؤساء الشرطة" في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول
عن زيادة نسبتها 57 في المائة في بلاغات جرائم
الكراهية في الأسبوع الذي أعقب الاستفتاء على

عضوية الاتحاد الأوروبي، وأعقبه انخفاض في
البلاغات إلى مستوى يزيد 14 في المائة عن الفترة

نفسها من العام السابق. وعبر "مفوض الأمم
المتحدة السامي لحقوق الإنسان" عن قلقه في
يونيو/حزيران. وبينت الإحصاءات الحكومية، التي

نُشِرَت في أكتوبر/تشرين الأول، زيادة نسبتها 19
في المائة في جرائم الكراهية مقارنة بالعام السابق،

فَ 79 في المائة من الحوادث المسجلة على وصُنِّ
أنها "جرائم كراهية عنصرية". وفي نوفمبر/تشرين
الثاني، دعت "لجنة القضاء على التمييز العنصري"
المملكة المتحدة إلى اتخاذ خطوات للتصدي للزيادة

في مثل هذه الجرائم.
وفي أول تحقيق من نوعه، أعدت "اللجنة المعنية

بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" التابعة للأمم
المتحدة تقريراً بشأن التأثير التراكمي للتعديلات

التشريعية على الرفاه، والرعاية، والمساعدة
القانونية. واختلفت الحكومة مع النتائج التي توصلت
إليها اللجنة التي خلصت إلى وجود "انتهاكات خطيرة

أو منهجية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

حقوق اللاجئين والمهاجرين
أصبح مشروع "قانون الهجرة" قانوناً نافذاً في

مايو/أيار. وهو يشدد العقوبات على أصحاب
العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم لأشخاص لا

يؤهلهم وضعهم كمهاجرين للاستئجار، بينما يزيد
سلطات الإخلاء لأصحاب العقارات؛ ويوسع سلطة
منع ممارسة الحق المحدود في الطعن في قرارات

الإبعاد من المملكة المتحدة إلى ما بعد مغادرة
الشخص المعني للبلاد؛ ويستحدث نظاماً يمكن عن

طريقه إحالة الأطفال المنفصلين عن ذويهم الذين
يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة بين السلطات

المحلية.
واستمرت الحكومة تعارض الدعوات إلى

الاضطلاع بمزيد من المسؤولية عن استضافة
اللاجئين. وفي إبريل/نيسان، أعلنت الحكومة أنها

ستعيد توطين ما يقرب من 3000 شخص من الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا بحلول مايو/أيار 2020. وفي
أكتوبر/تشرين الأول، قبلت الحكومة بضع عشرات من

الأطفال المنفصلين عن ذويهم من "مخيم الغابة"
في كاليه بفرنسا مع عدد أكبر من الأطفال الآخرين
للانضمام إلى ذويهم بموجب أحكام "قواعد دبلن

."3
وفي يناير/كانون الثاني، وجهت مراجعة مستقلة
لسلامة الأفراد المنتمين إلى الفئات الضعيفة في

الحجز انتقادات شديدة لنطاق احتجاز المهاجرين وطول
مدته. وفي أغسطس/آب، استجابت وزارة الداخلية
باعتماد سياسة جديدة بشأن "البالغين المعرضين
للخطر". لكن المنظمات غير الحكومية انتقدت هذه
السياسة لأنها تحذف مزيداً من الضمانات الواقية

من الاحتجاز المؤذي بأشكال من بينها اعتماد تعريف
ضيق "للتعذيب"، عند النظر في الخطر الذي يمثله

الاحتجاز على سلامة الشخص. وفي نوفمبر/تشرين
الثاني، سمحت المحكمة العليا بالطعن في هذه

السياسة، وأمرت باستخدام التعريف السابق الأوسع
للتعذيب في الوقت الراهن.

العنف ضد النساء والفتيات
في ديسمبر/كانون الأول، صدق مجلس العموم

على اتفاقية "مجلس أوروبا" بشأن منع ومكافحة
العنف ضد المرأة، والعنف في نطاق الأسرة، التي

كانت الحكومة قد وقعتها في عام 2012. وفي
يوليو/تموز، أوصت "لجنة حقوق الطفل" التابعة

للأمم المتحدة بتحسين جمع المعلومات بشأن العنف
ضد الأطفال، بما في ذلك العنف في محيط

الأسرة، والعنف بسبب النوع الاجتماعي.
واستمرت بواعث القلق الجدية بشأن تخفيض

التمويل للخدمات المتخصصة للنساء اللاتي عانين
من العنف أو سوء المعاملة في نطاق الأسرة. وبين

بحث أجرته المنظمة الوطنية المعنية بحقوق المرأة
"ويمينز آيد" أن دُور الإيواء تضطر لرفض اثنتين من

كل ثلاث نساء تعرضن للعنف في نطاق الأسرة
بسبب عدم وجود أماكن، أو عدم قدرتها على تلبية

حاجاتهن، وأن النسبة فيما يخص النساء من الأقليات
العرقية أربع من كل خمس نساء.

الحقوق النقابية
في مايو/أيار، بدأ سريان مفعول "قانون النقابات"

الذي يفرض مزيداً من القيود على قدرة النقابات
على تنظيم إضرابات. وخلال العام، دعا "مقرر الأمم

المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع
السلمي وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها"

و"لجنة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية"
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التابعة للأمم المتحدة الحكومة إلى إعادة النظر في
القانون وتعديله.

المملكة المتحدة: تخفيضات مؤلمة: تأثير تخفيضات المساعدة القانونية في .1

(EUR 45/4936/2016) إنجلترا على سبل نيل العدالة

المملكة المتحدة: مذكرة مقدمة إلى لجنة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، .2

(EUR 45/3990/2016) والثقافية التابعة للأمم المتحدة

منغوليا
منغوليا

رئيس الدولة: تساخيا إلبيغدوري
رئيس الحكومة: جارغالتولغا إردنبات (حل محل تشيمد شايخانبيلج

في يوليو/تموز)

حصل حزب المعارضة الرئيسي، "الحزب الشعبي
المنغولي"، على أغلبية المقاعد في الانتخابات
البرلمانية التي أُجريَت في يونيو/حزيران. وأجلت
الحكومة الجديدة تنفيذ خمسة قوانين أصدرتها

الحكومة السابقة، من بينها قانون جنائي جديد كان
من شأنه إلغاء عقوبة الإعدام. وتقاعست الحكومة

عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من
التهديدات والهجمات على أيدي هيئات رسمية

وأطراف غير رسمية. واستمر تفشي التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة السيئة، ولاسيما في الحجز.
وظل سكان العاصمة أولانباتار عرضة لخطر الإخلاء

القسري لمساكنهم، وانتهاك حقهم في السكن
الملائم، لأن التشريعات لا تتفق مع القانون

والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حقوق السكن
برغم المرحلة المتقدمة التي بلغها التطوير الحضري
في أولانباتار، فقد استمرت القوانين والسياسات

المعنية متأخرة عن الممارسة العملية على
المستويين الوطني والمحلي. فقد بدأت قبل عشر
سنوات عملية واسعة النطاق لإعادة تطوير المناطق

التي لا تحظى بالخدمات الأساسية الكافية في
أولانباتار للتصدي للنمو السكاني غير المخطط

للمدينة، وارتفاع مستويات التلوث.1 وفي غياب
قواعد تنظيمية حكومية كافية، وتشاور ومتابعة
فعالين، كان الأفراد المتضررين من عملية إعادة

التطوير عرضة لانتهاكات لحقوق الإنسان، وخصوصاً
الحق في السكن الملائم.

وفي إحدى الحالات، كان لخطط إعادة التطوير تأثير
مدمر على السكان. فقد ظل السكان في مبنى
متداع في منطقة سوخباتار في أولانباتار، ومن

بينهم أشخاص يعانون من إعاقات وأسر لها أطفال
صغار، في شقق دون تدفئة خلال شتاء 2016-2015

مع تدني درجات الحرارة حتى 30 تحت الصفر.
ونقلتهم السلطات إلى إسكان مؤقت في

أكتوبر/تشرين الأول. وظل الذين نُقِلُوا عرضة لنطاق
واسع من انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات، دون

ضمانات فعالة، وآليات للإنصاف.2

المدافعون عن حقوق الإنسان
استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان

لتهديدات بدنية ونفسية واعتداءات على أيدي فاعلين
رسميين وغير رسميين. واستمر التحقيق في وفاة

لخاغفاسومبريل تومورسوخ، وهو ناشط معني
بالبيئة من "مؤسسة الحفاظ على فهد الثلوج"، في

ظروف مريبة في أواخر عام 2015. وأفادت "اللجنة
الوطنية المنغولية لحقوق الإنسان" بأن القانون

الخاص بالمنظمات غير الحكومية، وغيره من القوانين
المحلية، لا توفر حماية كاملة لحقوق المدافعين عن

حقوق الإنسان.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
استمر وقوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

السيئة في مراكز الاحتجاز على نطاق واسع. وقامت
السلطات كثيراً بنقل المحتجزين بين مراكز الاحتجاز أو

إيداعهم في مراكز بعيدة عن مناطق منازلهم من أجل
مضايقتهم، وجعل حصولهم على المشورة القانونية

أو تلقي زيارات من قبل ذويهم أمراً صعباً.

ASA) منغوليا: التقصير عن حماية الحق في السكن الملائم في أولانباتار .1

(30/4933/2016

، (ASA 30/3743/2016) منغوليا: 200 شخص يواجهون خطر التشرد الوشيك .2

(ASA 30/4793/2016) معلومات إضافية

موريتانيا
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

رئيس الدولة: محمد ولد عبد العزيز
رئيس الحكومة: يحيى ولد حدمين

واجه المدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضو
الحكومة محاكمات ذات دوافع سياسية، وتعرضت

منظمات مناهضة العبودية بوجه خاص للاضطهاد.
وفُرضت قيود على الحق في حرية التعبير وتكوين
الجمعيات والتجمع السلمي. وشاع التعذيب وغيره

من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز. وواجهت
فئتان، تشكلان نحو ثلثي السكان، تمييزاً منظماً، كما

تفشى الفقر المدقع في أوساطهما. واستمرت
ممارسة العبودية.

https://www.amnesty.org/en/documents/eur45/4936/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/eur45/3990/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa30/4933/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa30/4933/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa30/3743/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa30/4793/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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المدافعون عن حقوق الإنسان
استُخدمت بعض القوانين، بما في ذلك تلك التي

تغطي مسائل الإخلال بالنظام العام، ومقاومة
القبض، والانتماء إلى منظمة غير مصرح بها، في

محاكمات ذات دوافع سياسية للمدافعين عن حقوق
الإنسان ومعارضي الحكومة، ولاسيما نشطاء

مناهضة العبودية.
وفي مايو/أيار، قضت المحكمة العليا بالإفراج عن

اثنين من نشطاء مناهضة العبودية ومن سجناء
الرأي، وهما بيرام ولد الداه ولد اعبيدي وبراهيم بلال،
وذلك بعد تخفيض مدة حكم السجن الصادر ضدهما.
وكان الاثنان، وهما من أعضاء مبادرة "انبعاث الحركة

الانعتاقية"، قد قُبض عليهما في نوفمبر/تشرين
الثاني 2014، بعد أن شاركا في مظاهرة سلمية،

وحُكم عليهما بالسجن لمدة سنتين بتهم الانضمام
إلى منظمة غير معترف بها، والمشاركة في تجمع

بدون تصريح، وعدم الانصياع لأوامر الشرطة،
ومقاومة القبض. وكان عضو آخر في مبادرة "انبعاث

الحركة الانعتاقية"، وهو دجيبي سو، قد حُكم عليه
بالعقوبة نفسها ثم أُفرج عنه لدواعٍ طبية في

يونيو/حزيران 2015.
وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز، قُبض على 13
من أعضاء مبادرة "انبعاث الحركة الانعتاقية" في

أعقاب احتجاج على الإخلاء القسري لتجمعات سكانية
في حي كزرة بوعماتو، وهو حي عشوائي فقير، في
العاصمة نواكشوط. وبالرغم من عدم مشاركة أي من

أعضاء مبادرة "انبعاث الحركة الانعتاقية" في
الاحتجاج، فقد أُدينوا في أغسطس/آب بعدة تهم،

من بينها التمرد واستخدام العنف. ورفضت المحكمة
التحقيق في ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعربت مجموعة من خبراء
الأمم المتحدة عن القلق الشديد من أن الحكومة قد

استهدفت هؤلاء النشطاء بسبب أنشطتهم
المناهضة للعبودية، مشيرةً إلى أن الحكومة تتخذ
موقفاً عدائياً من الجماعات التي تنتقد سياساتها،
وخاصة الجماعات من قبيل مبادرة "انبعاث الحركة

الانعتاقية"، التي ينتمي أعضاؤها إلى أقلية
"الحراطين" ويطالبون بإنهاء العبودية. وفي

نوفمبر/تشرين الثاني، قضت محكمة الاستئناف في
نواكشوط ببراءة ثلاثة من أعضاء مبادرة "انبعاث

الحركة الانعتاقية"، وبتخفيض الأحكام الصادرة ضد
سبعة آخرين، ومن ثم أُفرج عنهم في الشهر نفسه.
أما الثلاثة الباقون من أعضاء المبادرة، فحُكم عليهم
بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
ص الحيز المتاح لممارسة الحق في حرية التعبير تقلَّ
والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، حيث
تعرض عدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق

الإنسان ومنتقدي الحكومة للقبض والمحاكمة أمام
س.1 قضاء مسيَّ

دت محكمة الاستئناف في وفي إبريل/نيسان، أيَّ
نواكشوط حكم الإعدام الصادر ضد محمد ولد

امخيطير بتهمة الزندقة، وذلك في أول قضية من
نوعها في موريتانيا. وكان حكم الإعدام الأصلي قد

صدر ضد محمد ولد امخيطير في ديسمبر/كانون
الأول 2014، بعد أن أمضى عاماً في فترة الاحتجاز
نة ينتقد السابق للمحاكمة، لأنه كتب مقالاً في مدوَّ

من يستخدمون الإسلام لتعزيز التمييز ضد فئة
"لمعلمين" (وهي إحدى الصفات التي تُطلق على

الحدادين) والمنحدرين من نسل العبيد وفئة
"المطربين". وقد أحالت محكمة الاستئناف القضية

إلى المحكمة العليا.
وفي يوليو/تموز، حُكم على الشيخ باي، مدير
موقع "ديلول" الإخباري، بالسجن ثلاث سنوات

بتهمة استخدام العنف ضد مسؤول عمومي. وكان
الشيخ باي قد اتهم أحد الوزراء، وهو الناطق الرسمي

باسم الحكومة، بالكذب ورماه بحذائه خلال مؤتمر
صحفي. وفي أغسطس/آب، أُدين بالتهمة نفسها
خمسة أشخاص كانوا قد انتقدوا الحكم ضد الشيخ

باي. وقد حُكم على ثلاثة منهم بالسجن لمدة سنتين،
بينما حُكم على اثنين بحكمين مع وقف التنفيذ.

وواصلت السلطات حرمان عدد من المنظمات غير
الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان من التسجيل
الرسمي. فعلى سبيل المثال، ما زالت "جمعية

أرامل وأيتام العسكريين الموريتانيين"، وهي منظمة
تطالب بإظهار الحقيقة حول عمليات الإعدام بدون

محاكمة وحوادث الاختفاء التي وقعت خلال
تسعينيات القرن العشرين، في انتظار الاعتراف

القانوني بها منذ عام 1993. وقد جددت الجمعية
طلبها للتسجيل في عام 2010.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
في فبراير/شباط، أعرب "مقرر الأمم المتحدة الخاص
المعني بالتعذيب"، في أعقاب زيارته لموريتانيا، عن

ترحيبه بالتطورات التشريعية، بما في ذلك إصدار
قانون لمناهضة التعذيب وإنشاء آلية وطنية للوقاية

من التعذيب. وشدد "المقرر الخاص" على ضرورة أن
يعمل القضاء على مضاعفة الجهود لتنفيذ تلك

ط الضوء على عدم وجود تحقيقات الضمانات، وسلَّ
في ادعاءات التعذيب. كما لفت "المقرر الخاص"
الأنظار إلى استخدام منشآت احتجاز غير رسمية،

وحرمان المحتجزين في قضايا تتعلق بالإرهاب من
الاتصال بمحامين لمدة تصل إلى 45 يوماً.

وذكر سجناء وسجينات، في منتصف عام 2016،
أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة

السيئة في حجز الشرطة وعلى أيدي حراس السجون.
وقال سجين متهم في قضية تتعلق بالإرهاب، إنه
تعرض للضرب، بينما كُبلت يداه وقدماه معاً خلف
ظهره، لإجباره على "الاعتراف"، وذلك إثر القبض

عليه في مارس/آذار.
واحتُجز أعضاء مبادرة "انبعاث الحركة الانعتاقية"،
الذين قُبض عليهم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز،

في أماكن احتجاز لم يُفصح عنها وحُرموا من الاتصال
بأهاليهم ومحاميهم، وكانوا يخضعون للاستجواب

ليلاً، ويُحرمون من النوم ويُمنعون من استخدام
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المراحيض. وتعرض أربعة منهم على الأقل لتكبيل
أيديهم وأرجلهم في أوضاع مؤلمة لعدة ساعات،
وتعليقهم بحبال في السقف. كما تعرض آخرون
هم وتهديدهم بالقتل. لتجريدهم من ثيابهم وسبِّ
وبالرغم من البرنامج الجديد الذي وضعته "الآلية

الوطنية للوقاية من التعذيب" لمراقبة أماكن
الاحتجاز، فقد مُنع أحد أعضاء الآلية من زيارة أعضاء

مبادرة "انبعاث الحركة الانعتاقية"، الذين كانوا
محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي.

التمييز – "الحراطون" و"الموريتانيون الزنوج"
في إبريل/نيسان، زار "مقرر الأمم المتحدة الخاص

المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان" موريتانيا،
ط الضوء على غياب المنتمين إلى فئتي وسلَّ

"الحراطين" و"الموريتانيين الزنوج" على نحو منظم
من جميع مواقع السلطة تقريباً، واستبعادهم من
كثير من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما
في ذلك عدم قدرتهم على الحصول على بطاقة

هوية وطنية. وتمثل هاتان الفئتان نحو ثلثي السكان.
وأكد "المقرر الخاص" أنه على الرغم من النص على

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في
ديباجة الدستور، فلا توجد أية بنود تتعلق بهاتين

الفئتين. وأشار "المقرر الخاص" إلى أن من يلتحقون
بالمدارس الثانوية في بعض المناطق الريفية لا
يتعدون 10 بالمئة فقط من الأطفال، وأن معدل

وفيات الأمهات الحوامل في موريتانيا لا يزال من
أعلى المعدلات في العالم. وأفادت إحصائيات

"البنك الدولي" إلى أن عام 2015 شهد وفاة 602
من الأمهات لكل 100 ألف مولود حي.

العبودية
بالرغم من تجريم العبودية رسمياً في عام 1981
واعتبارها جريمة في القانون المحلي، فقد دأبت

منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة "نجدة
العبيد" ومبادرة "انبعاث الحركة الانعتاقية"، على

انتقاد استمرار تلك الممارسة.2
وفي مايو/أيار، بدأ عمل المحكمة الجنائية

المتخصصة في محاربة العبودية في مدينة النعمة،
وفي الشهر نفسه، حُكم على أحد ملاك العبيد

السابقين بالسجن سنة، وحُكم على مالك سابق آخر
بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ، وأمرت
المحكمة الرجلين بدفع تعويضات لامرأتين من

الضحايا. ومع ذلك، أدلى الرئيس محمد ولد عبد
العزيز بتصريحات، في المدينة نفسها وفي الشهر

نفسه، نفى فيها وجود العبودية وطالب
"الحراطين"، وهم العبيد السابقون، بالحد من إنجاب

الأطفال للتغلب على تركة العبودية والفقر.

موريتانيا: قانون جديد يهدر الحق في حرية تكوين الجمعيات (قصة إخبارية، 2 .1

يونيو/حزيران)

منظمة العفو الدولية تدعو إلى إنهاء العبودية والتعذيب وغيره من ضروب .2

(AFR 38/3691/2016) المعاملة السيئة في موريتانيا

موزمبيق
جمهورية موزمبيق

رئيس الدولة والحكومة: فيليبي جاسينتو نيوسي

ارتكبت قوات الأمن وأعضاء المعارضة ومؤازروها
انتهاكات لحقوق الإنسان وأفلتت من العقاب، بما

في ذلك أعمال قتل وتعذيب وغيره من ضروب
المعاملة السيئة. وفر آلاف اللاجئين إلى ملاوي

وزمبابوي. وواجه الأشخاص الذين أعلنوا آراء معارضة
أو انتقدوا انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاستقرار

السياسي والعسكري، أو تحدثوا عن الديون المخفية
– واجهوا الاعتداءات والترهيب.

خلفية
استمرت المصادمات بين الحزب الحاكم، "جبهة تحرير

موزمبيق" (فريليمو)، وبين حزب المعارضة الرئيسي،
"المقاومة الوطنية الموزمبيقية" (رينامو)، في

وسط موزمبيق.
وفي 5 مارس/آذار، دعا الرئيس نيوسي زعيم حزب

"رينامو"، أفونسو دلاكاما، إلى إجراء محادثات
"لاستعادة السلم في البلاد". وبدأت المحادثات بين

فريقي "فريليمو" و"رينامو". وفي 10
يونيو/حزيران، اتفق الفريقان على دعوة وسطاء
دوليين لتيسير المحادثات بشأن أربع نقاط: حكم

"رينامو" لستة أقاليم ادعت أنها كسبت الانتخابات
فيها في 2014؛ وإنهاء النشاط المسلح؛ وتشكيل

قوات مسلحة وقوات شرطة وأجهزة مخابرات
مشتركة؛ ونزع سلاح أعضاء "رينامو" وإدماجهم في

القوات الجديدة.
وفي أغسطس/آب، عرض الوسطاء الاتفاقية

المقترحة على الطرفين. بيد أن الطرفين اختلفا على
شرط سحب الحكومة قواتها المسلحة من إقليم

غورونغوسا، حيث يتمركز أفونسو دلاكاما، ولم يتم
التوصل إلى اتفاق. وكانت المحادثات لا تزال جارية

في نهاية العام.
وفي أبريل/نيسان، تكشف أن هناك ديوناً مخفية
تزيد قيمتها على مليار دولار أمريكي كانت الحكومة
قد اقترضتها لتمويل الإنفاق على الأمن والدفاع.
وأدى الكشف عن هذه الديون إلى وقف "صندوق

النقد الدولي"، وغيره من المؤسسات الدولية
المانحة، مساعداتها المالية إلى موزمبيق، في انتظار

الانتهاء من عملية تدقيق حساب مستقلة لمالية
الدولة. وفي أغسطس/آب، أنشئت لجنة تحقيق

برلمانية لهذا الغرض، ولكن أغلبية أعضائها كانوا من
"فريليمو"، بينما قاطعتها "رينامو" مقاطعة تامة.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول، تمت مناقشة نتائج
اللجنة في البرلمان، في جلسة سرية. ولم يكن قد

تم نشر التقرير على الملأ، بحلول نهاية العام.
وخضع سجل موزمبيق لحقوق الإنسان للتقييم

بموجب "الاستعراض الدوري الشامل" للأمم

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/mauritanie-une-nouvelle-loi-compromet-lexercice-du-droit-a-la-liberte-dassociation/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/afr38/3691/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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المتحدة في يونيو/حزيران؛ وقبلت موزمبيق 180
توصية ورفضت 30. وكان بين التوصيات التي

رفضتها توصيات تتعلق بالتصديق على "الاتفاقية
الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء

القسري" و"نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية"، وكذلك توصيات بشأن حرية التعبير

ومساءلة الشركات. 1

غياب المساءلة
ارتكب منتسبو القوات المسلحة وقوات الشرطة

وعملاء الجهاز السري، حسبما ورد، انتهاكات لحقوق
الإنسان ضد عدد من الأشخاص الذين اشتبه بأنهم

أعضاء في "رينامو" أو مؤيدون لها. وشملت
الانتهاكات عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب

وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واعتقالات
تعسفية وتدمير للممتلكات. واستمر ظاهرة الإفلات
من العقاب على الجرائم المشمولة بالقانون الدولي

وعلى انتهاكات حقوق الإنسان.
ففي 10 مايو/أيار، قُبض تعسفاً على بينيديتو

سابايو، وهو مزارع كفاف من بلدة كاتانديكا، بإقليم
مانيكا، وتعرض لمعاملة سيئة وأطلق عليه الرصاص

من قبل أشخاص اشتبه بأنهم من عملاء الجهاز
السري، وحسبما زعم بسبب تأييده لحزب "رينامو".
ونجا من الهجوم، ولكن التهديدات ظلت تنهال عليه.

2ولم يكن قد تم التعرف على من اشتبه في أنهم

يتحملون المسؤولية الجنائية عن مهاجمته، ناهيك عن
تقديمهم إلى ساحة العدالة، بحلول نهاية العام.

وفي يونيو/حزيران، قالت مجموعة من مزارعي
الكفاف الموزمبيقيين الموجودين في مخيم للاجئين

في ملاوي إن قريتهم في إقليم تيت، بموزمبيق،
تعرضت للغزو من قبل أربع مركبات تحمل نحو 60

مدنياً مسلحين بالبنادق والمناجل؛ وكان قد تم
تصنيف القرية بأنها من معاقل "رينامو". وأضرم

المهاجمون النار في القرية، وقاموا بإحراق المحاصيل
التي تقيم أود المزارعين. وأعرب اللاجئون عن
اعتقادهم بأن هؤلاء الرجال كانوا من منتسبي

القوات المسلحة.
وورد أن أعضاء "رينامو" ومؤازروها قاموا بنهب

المرافق الصحية وشنوا هجمات على الطرق السريعة
ومراكز الشرطة، ما أدى إلى عدد من الإصابات بين

الأهالي العاديين، كما قاموا بمهاجمة الشرطة
والقوات المسلحة. ولم تحقق الحكومة في الجرائم

التي ارتكبت ضد الأهالي على أيدي أعضاء "رينامو"
ومؤازريها، أو تقاضي مرتكبيها.

وفي مايو/أيار، تحدثت وسائل الإعلام المحلية
والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، عن اكتشاف
جثث لم يتم التعرف عليها والعثور على قبر جماعي
بالقرب من إقليم غورونغوسا. وبوشر بتحقيق في

الأمر، في يونيو/حزيران، ولكن لم يكن قد تم التعرف
على هوية القتلى أو على من يشتبه بمسؤوليتهم

عن قتلهم في نهاية السنة.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق رجال

مجهولون، يعتقد أنهم أعضاء في إحدى "فرق

الموت" المؤلفة من ضباط في الأمن، في
العاصمة، مابوتو، الرصاص على جيريمياس بونديكا،

العضو البارز في "رينامو" وعضو فريق الوساطة
لإنهاء الصراع بين "رينامو" والحكومة، فأردوه قتيلاً.

ولم يكن قد تم تحديد هوية المشتبه في
مسؤوليتهم الجنائية عن الهجوم في نهاية العام.

اللاجئون وطالبو اللجوء
طبقاً لتقارير "المفوضية السامية للأمم المتحدة

لشؤون اللاجئين"، طلب ما يقرب من 10,000
موزمبيقي اللجوء إلى ملاوي وزمبابوي خلال السنة.

ولم تعترف حكومة موزمبيق بهم كلاجئين، وإنما
اعتبرتهم مهاجرين اقتصاديين.

حرية التعبير
شهد العام حالات ترهيب وهجمات ضد الأشخاص
الذين عبروا عن آراء معارضة أو انتقادات للحكومة،

بمن فيهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان.
ففي 23 مايو/أيار، اختطف المعلق السياسي

والأستاذ الجامعي جوزيه جايمي ماكوان من أمام
منزله في مابوتو على أيدي رجال مجهولين يعتقد
أنهم من أعضاء إحدى "فرق الموت" المؤلفة من

ضباط في الأمن. وأطلق الرجال الرصاص على
ساقيه، وألقوا به على قارعة الطريق في منطقة

ماراكويني، على بعد 30 كيلومتراً من شمالي
مابوتو. وأبلغه مختطفوه بأنهم قد أُمروا بتركه أعرجاً.

وكان جوزيه جايمي ماكوان قد تصدى في العلن
لمسائل من قبيل الحوكمة السياسية، والمصادمات
الجارية بين "فريليمو" و"رينامو"، وللديون المخفية
والانتهاكات للحق في حرية التعبير. ولم يكن قد تم

تحديد المسؤولين عن اختطافه وإطلاق النار عليه في
نهاية العام.

حرية التجمع
عقب الكشف عن الديون المخفية في أبريل/نيسان،

دعت مجموعات لم تكشف عن هويتها من خلال
الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى

تنظيم مظاهرة للاحتجاج. وفي 25 أبريل/نيسان،
أعلنت الشرطة أنه سيتم قمع أية مظاهرة لا يصرّح

لها. وفي 28 و29 أبريل/نيسان، قامت الشرطة
بتعزيز وجودها في شوارع مابوتو، ولكن لم تخرج أية

مظاهرات.
وفي مايو/أيار، دعت أحزاب سياسية غير ممثلة
في البرلمان ومنظمات في المجتمع المدني إلى
مظاهرة سلمية للاحتجاج ضد ديون البلاد المخفية،

وعدم الاستقرار السياسي والعسكري. ورفض
مجلس مدينة مابوتو السماح بتنظيم المظاهرة.

وكان جواو ماسانغو، وهو عضو قيادي في "حزب
البيئة"، أحد الداعين إلى مظاهرة الاحتجاج هذه. وفي

20 مايو/أيار، وقع ضحية محاولة اختطاف وتعرض
للضرب على أيدي رجال مسلحين مجهولين يعتقد
أنهم أعضاء في إحدى "فرق الموت" المؤلفة من

ضباط في الأمن في مابوتو. ولم يكن قد تم تحديد
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المسؤولين عن الهجوم عليه في نهاية العام.

موزمبيق: منظمة العفو الدولية ترحب بالالتزام بالتحقيق في عمليات القتل .1

AFR) خارج نطاق القضاء والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

(41/4449/2016

AFR)موزمبيق: يُتهم بأنه عضو في المعارضة، ويُطلق النار بينيديتو سباو .2

(41/4099/2016

مولدوفا
جمهورية مولودوفا

رئيس الدولة: إيغور دودون (حل محل نيكولاي تيموفتي في
ديسمبر/كانون الأول)

رئيس الحكومة: بافل فيليب (حل محل خورخي بريغا في
يناير/كانون الثاني)

استخدمت الشرطة القوة المفرطة أو غير الضرورية
في بعض الأحيان خلال احتجاجات الشوارع. وأثار عدد

من الملاحقات الجنائية المتعلقة بشخصيات رفيعة
القلق بخصوص المحاكمات الجائرة، بما في ذلك

تطبيق العدالة بطريقة انتقائية. وظلت وسائل
الإعلام تتمتع بالحرية إلى حد بعيد لكنها صارت أقل

تعددية مما كانت في السنوات السابقة. ولم يتحقق
أي تقدم نحو التصدي للأسباب الهيكلية لظاهرة

الإفلات من العقاب على التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة السيئة. وساد الاكتظاظ الشديد وتردي

الأوضاع في بعض المؤسسات العقابية. وسمحت
القوانين بالاحتجاز القسري للأشخاص ذوي

الاحتياجات الخاص وإخضاعهم للعلاج دون رضاهم
في مؤسسات للأمراض النفسية.

خلفية
استمر شعور بالعجز أمام الفساد وتدهور ظروف
المعيشة يطغى على المناخ السياسي، ويسبب

استياءً شعبياً واحتجاجات متفرقة. وأثارت شائعات
تفيد بالتدخل السياسي من جانب أحد كبار أصحاب

النفوذ في أعقاب القبض المفاجئ على رئيس
الوزراء السابق فلاديميرفيلات، في أكتوبر/تشرين

الأول 2015، بعضاً من احتجاجات الشوارع الضخمة.
وتحقق استقرار سياسي نسبي، في يناير/كانون

الثاني، من خلال صفقات غامضة عُقِدَت بين الأحزاب
وراء الكواليس، وهو ما أفضى إلى تعيين رئيس
الوزراء الجديد. وقضت المحكمة الدستورية في 3
مارس/آذار بأن رئيس الجمهورية ينبغي اختياره من
خلال الانتخاب الشعبي المباشر، وهو ما أدى إلى

إجراء أول انتخابات رئاسية مباشرة منذ عام 1996 في
30 أكتوبر/تشرين الأول (وأُجرِيَت جولتها الثانية في

13 نوفمبر/تشرين الثاني).

حرية التجمع
ظلت المظاهرات في العاصمة كيشيناو وغيرها

تتسم بالطابع السلمي، باستثناء بعض الاشتباكات
الطفيفة بين المحتجين والشرطة. وكانت استجابة

الشرطة تتسم ،على وجه العموم، بضبط النفس،
لكنها شملت في بعض الأحيان استخدام القوة

المفرطة أو غير الضرورية، بما في ذلك استخدام
الغاز المسيل للدموع والهراوات.

استمرت محاكمة المحتجين السبعة المعروفين
باسم "مجموعة بيترنكو" (لمحاولتهم اقتحام مكتب

النائب العام خلال مظاهرة في 6 سبتمبر/أيلول
2015)، وكان ستة منهم قد قضوا ما يزيد على ستة
هِمُوا جميعاً "بمحاولة تنظيم أشهر رهن الاحتجاز، واتُّ

اضطرابات عامة". وبعد كثير من الانتقادات داخل
مولودوفا وعلى النطاق الدولي، أُودِع المتهمون

الستة المحتجزون رهن الإقامة الجبرية في 22
فبراير/شباط وأُفرِجَ عنهم بعد ذلك بشهر، لكنهم ظلوا

خاضعين لقيود على السفر.

المحاكمات الجائرة
أثارت قضية "مجموعة بيترنكو" وعدة ملاحقات

جنائية أخرى بواعث قلق بخصوص التحيز السياسي.
وبعد أن قضى فلاديمير فيلات ثمانية أشهر رهن

الاحتجاز، أُدِينَ في 27 يونيو/حزيران "بالفساد
السلبي" و"استغلال النفوذ للتربح"، فيما يتصل

بعملية احتيال كلفت "البنك الوطني" ما يزيد على
ثلث احتياطياته في عام 2014، وحُكِمَ عليه بالسجن

تسع سنوات. وخلفت محاكمته التي أُقفِلَت بها
الإجراءات أسئلة أكثر مما قدمت إجابات، بما في ذلك

أسئلة تتعلق بعدم التحقيق مع أي ساسة آخرين.
واستأنف دفاعه الحكم زاعماً وقوع مخالفات إجرائية،

وعدم وجود تكافؤ للفرص بين الطرفين. وقوبل
الادعاء الأخير بنفي رسمي، لكن لم يتسن التحقق
بشكل مستقل من أي من الادعائين بسبب إغلاق

ملف الإجراءات. وورد أن فلاديمير فيلات أضرب عن
الطعام خلال نظر القضية لمدة 20 يوماً، وفقد

الوعي في إحدى المرات في قاعة المحكمة.

حرية التعبير – وسائل الإعلام
حظيت حرية الإعلام بالاحترام على وجه العموم، لكن

بواعث القلق بشأن استقلالها استمرت مع تركز
ملكيتها في أيدي بضعة أفراد. وشكا اثنان على

الأقل من الصحفيين البارزين الذين يتعرضون
للحكومة بالانتقاد بشأن تلقيهم تهديدات من

مجهولين. وفي أغسطس/آب، أُطلِقَت رصاصة على
نافذة شقة ابنة كونستانتين كيانو. وكان الصحفي قد

تلقى رسائل نصية تنذره بأنه "سيوقَف" إذا استمر
يكتب عن نظام حكومة القلة. وأفادت المذيعة

التلفزيونية ناتاليا موراري بتلقيها تحذيرات مماثلة من
مصدر وصفته بأنه موثوق به. وقدم الصحفيان

شكاوى رسمية إلى السلطات.

https://www.amnesty.org/en/documents/afr41/4449/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/afr41/4449/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/afr41/4099/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/afr41/4099/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
لم يتحقق أي تقدم نحو التصدي للأسباب الهيكلية

لظاهرة الإفلات من العقاب على التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة السيئة، بينما ظلت الملاحقة

الجنائية للأفراد الذين يُزعَمُ ارتكابهم لمثل هذه الجرائم
نادرة للغاية. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى

يونيو/حزيران، شكا 331 شخصاً إلى مكتب النائب
العام بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

السيئة. ومن بين 19 دعوى قضائية تتعلق بالتعذيب
أصدرت المحاكم فيها قرارات أسفرت 15 دعوى عن
الإدانة، لكن اثنين فقط من بين المتهمين الثمانية

عشر الذين أُدِينُوا حُكِمَ عليهما بعقوبات حبس.
وزعمت أسرة فلاديمير فيلات ومحاميه بشكل متكرر

أنه تعرض لسوء المعاملة بأشكال من بينها إيداعه
رهن الحبس الانفرادي في أوضاع تُعَدُّ من قبيل

التعذيب. وسلط هذا الضوء من جديد على
المؤسسة العقابية رقم 13 في كيشيناو التي

تعرضت لانتقاد المراقبين المستقلين في السنوات
السابقة. ورُفِضَت جميع طلبات القيام بزيارة مستقلة
لفلاديمير فيلات، بما في ذلك طلب قدمته منظمة
العفو الدولية، حتى بعد إدانته. غير أن منظمة العفو
الدولية زارت المؤسسة، وأكدت أن الظروف تحسنت
بشكل واضح في بعض الزنازين (وهو تحسن تحقق

في العادة بفضل دعم أسر النزلاء) لكن ظروف
الاكتظاظ، وتدني المرافق الصحية، ومستوى

النظافة، كانت هي السائدة في الزنازين الأخرى.
وفي يونيو/حزيران، أصدرت "اللجنة الأوروبية لمنع

التعذيب" تقريراً بشأن زيارتها لمولدوفا في
سبتمبر/أيلول 2015. ولاحظت إحراز تقدم منذ عام

2011، لكنها أشارت إلى استمرار بواعث القلق
بخصوص استخدام الشرطة للقوة المفرطة خلال

القبض على الأشخاص، وإساءة معاملة المحتجزين
خلال "الاستجواب التمهيدي"، والاكتظاظ "بدرجات

تبعث على القلق" في بعض السجون.

التطورات القانونية والمؤسسية والدستورية
دخلت تعديلات "لقانون الإجراءات الجنائية" حيز

التنفيذ في 26 مايو/أيار وعززت الضمانات الواقية
من الاستخدام التعسفي للاحتجاز السابق للمحاكمة،

وقضت باستخدام بدائل غير الحبس كلما أمكن.

حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

النوع
مَت أكبر "مسيرة فخر" تشهدها البلاد على نُظِّ

الإطلاق يوم 22 مايو/أيار في كيشيناو بمشاركة 300
شخص. وحاول بعض المشاركين في مظاهرات

مضادة مهاجمة نشطاء حقوق المثليين والمثليات،
وذوي الميول الجنسية الثنائية، والمتحولين جنسياً،
ومزدوجي النوع. وأحاطت الشرطة المسيرة بطوق

أمني فعال، لكنها قررت إجلاء المشاركين فيها
بالحافلات قبيل وصولها إلى نقطتها النهائية.

التمييز – الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
طلب "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة" من الحكومة أن تضع حداً

على وجه السرعة لإيداع الأشخاص ذوي الاحتياجات
الخاصة في مؤسسات إقامة معنية بالأمراض
النفسية والأمراض النفسية العصبية. وتسمح

قوانين مختلفة بالاحتجاز القسري للأشخاص ذوي
الاحتياجات الخاصة وإخضاعهم لعلاج نفسي دون

رضاهم، كما تسمح بإنهاء الحمل دون موافقة الأم
لأسباب تتعلق بالإعاقة النفسية الاجتماعية أو

الذهنية.

ميانمار
جمهورية اتحاد ميانمار

رئيس الدولة والحكومة: هتين كياو (حلّ محل ثين سين في
مارس/آذار)

لم يؤدِّ تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية إلى
ن كبير في أوضاع حقوق الإنسان. وواجهت تحسُّ
أقلية "الروهنغيا" المضطهدة مزيداً من العنف

والتمييز. وازدادت مظاهر التعصب الديني والمشاعر
المناهضة للمسلمين حدةً. وتصاعدَ القتال بين

الجيش والجماعات العرقية المسلحة في شمال
ميانمار. وفرضت الحكومة مزيداً من القيود على

إمكانية وصول الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات
الإنسانية إلى مجتمعات النازحين. وعلى الرغم من

إطلاق سراح العشرات من سجناء الرأي، فقد استمر
فرض قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي

وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. واستمر الإفلات
من العقاب على ارتكاب الانتهاكات السابقة والحالية

لحقوق الإنسان.

خلفية
في 1 فبراير/شباط، عقد البرلمان جلسته الأولى بعد

انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2015، التي حققت
فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية" فوزاً كاسحاً.
وفي مارس/آذار، انتُخب هتين كياو رئيساً للبلاد،
وجرى انتقال السلطة رسمياً في الشهر نفسه.

وظلت أونغ سان سوكي ممنوعة من تولي منصب
الرئاسة بموجب الدستور، ولكنها عُينت في

أبريل/نيسان مستشارة دولة، وهو منصب استُحدث
لها خصيصاً، مما جعلها رئيسة الحكومة المدنية بحكم

الأمر الواقع. وعلى الرغم من ذلك، فقد احتفظ
الجيش بسلطات سياسية كبيرة، حيث تم تخصيص
%25 من مقاعد البرلمان له، مما منحه حق النقض

"الفيتو" فيما يتعلق بالتغييرات الدستورية، وأتاح له
السيطرة على الوزارات الرئيسية، وظل الجيش

مستقلاً عن الإشراف المدني.
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التمييز

أقلية "الروهنغيا"
تدهورت أوضاع أقلية "الروهنغيا" تدهوراً كبيراً إثر
الهجمات التي استهدفت مراكز شرطة الحدود في

ولاية راخين الشمالية في أكتوبر/تشرين الأول على
أيدي متشددين مشبوهين من أقلية الروهنغيا. وقد

قُتل تسعة من أفراد الشرطة، وردت قوات الأمن
بشن عملية أمنية كبرى، وقامت "بعمليات تطهير"

وأغلقت المنطقة، الأمر الذي أدى إلى منع دخول
المنظمات الإنسانية، ووسائل الإعلام والمراقبين

المستقلين لحقوق الإنسان إلى المكان. وكانت
قوات الأمن مسؤولة عمليات قتل غير مشروع،

وإطلاق نار عشوائي على المدنيين وعمليات
اغتصاب واعتقالات تعسفية.1 ونزح عشرات آلاف

الأشخاص من ديارهم عقب تدمير منازلهم، وفرَّ ما لا
يقل عن 27 ألف شخص إلى بنغلاديش. وكان الرد

على ذلك بالعقاب الجماعي لمجتمع الروهنغيا
بالكامل، في شمالي ولاية راخين، وقد يصل سلوك

قوات الأمن إلى جرائم ضد الإنسانية. ونفت
الحكومة نفياً قاطعاً أن تكون قوات الأمن قد ارتكبت

انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي ديسمبر/كانون
الأول، أنشأت الحكومة لجنة تحقيق افتقرت إلى

الصدقية لأن رئيسها كان جنرالاً سابقاً في الجيش،
وكان أحد أعضائها قائداً للشرطة.

وفي مناطق أخرى من ولاية راخين ظلت الأوضاع
تتسم بالخطورة، حيث واجه أفراد أقلية الروهنغيا

وغيرهم من المسلمين قيوداً مشددة على حريتهم
في التنقل. فقد ظلوا محصورين في قراهم
ومخيمات النزوح التي أُقيمت لهم، وعُزلوا عن

المجتمعات الأخرى. وفُرضت قيود شديدة على
إمكانية وصولهم إلى وسائل عيشهم والحصول على

الرعاية الصحية، بما فيها العلاج الضروري لإنقاذ
حياتهم، والأمن الغذائي والتعليم.

وظل معظم أفراد الأقلية الروهنغية محرومين من
الحصول على جنسية. وتوقفت الجهود الحكومية

الرامية إلى استئناف عملية التدقيق في الجنسيات
حيث رفضها العديد من أفراد "الروهنغيا"؛ لأنها

كانت تقوم على أساس قانون الجنسية لعام 1982
الذي ينطوي على تمييز ضدهم.

وأنشأت الحكومة لجنتين في محاولة لحل
المشكلة، وهما: "اللجنة المركزية المعنية بتحقيق

السلم والاستقرار والتنمية في ولاية راخين" برئاسة
أونغ سان سوكي في مايو/أيار؛ واللجنة الاستشارية

الخاصة بولاية راخين" برئاسة الأمين العام السابق
للأمم المتحدة كوفي عنان، في أغسطس/آب.

حرية الدين والمعتقد
ازدادت مظاهر التمييز والتعصب الديني والمشاعر

المناهضة للمسلمين حدة، ولاسيما في أعقاب
الهجمات التي وقعت في ولاية راخين، في

أكتوبر/تشرين الأول. ولم تتخذ السلطات إجراءات
فعالة لمكافحة الدعوات إلى الكراهية الدينية، أو

تقديم مرتكبي الاعتداءات ضد الأقليات الدينية إلى
ساحة العدالة.

ه الرعاع في منطقة باغو، في وأسفر هجوم شنَّ
يونيو/حزيران، عن إصابة رجل بجروح وتدمير مسجد

ومبان أخرى يملكها ملسمون. وقال كبير وزراء الإقليم
لوسائل الإعلام إنه لن تُتخذ أية إجراءات ضد الجناة

المشتبه بهم.2 وفي يوليو/تموز، هاجم الرعاع
ى للمسلمين في مدينة هكابانت بولاية مصلَّ

كاشين، وقُبض على خمسة أشخاص على خلفية
ذلك الهجوم، ولكن لم يتم تقديم أحد إلى ساحة

العدالة بحلول نهاية العام.

النزاع المسلح الداخلي
في أغسطس/آب عقدت الحكومة الجديدة "مؤتمر

السلم للاتحاد – بانغ لونغ القرن الحادي والعشرون،
الذي هدف إلى دفع عملية السلم على المستوى
الوطني ككل إلى الأمام. وكان من المتوقع عقده

مرة كل ستة أشهر. وقد شارك في المؤتمر الجيش،
وممثلون عن الجماعات العرقية المسلحة، والأمين

العام للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من هذه الجهود، فقد استمر القتال

في بعض أنحاء البلاد. وفي الفترة بين أبريل/نيسان
وسبتمبر/أيلول، تصاعد النزاع بين "جيش استقلال

كاشين" و"جيش ميانمار"، حيث لجأ الأخير إلى
استخدام الضربات الجوية والقصف المدفعي، مما

أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين. وخلال شهر
سبتمبر/أيلول، اندلع القتال في ولاية كايين عندما

تصادمت قوة حرس الحدود وجيش ميانمار مع
مجموعة منشقة عن "جيش كارين الديمقراطي".

واندلع مزيد من القتال بين "جيش ميانمار" و"جيش
أراكان" في ولاية راخين. وفي نوفمبر/تشرين

الثاني، شن "تحالف الإخوة الشمالي"، وهو ائتلاف
جديد يضم أربع جماعات عرقية مسلحة في شمال

ميانمار، هجمات منسقة على مراكز أمنية في
ولايتي كاشين وشان الشمالية. وقالت تلك

الجماعات إن الرد جاء على الهجمات المستمرة من
قبل جيش ميانمار.

واستمر ورود أبناء عن وقوع انتهاكات للقانون
الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
في مناطق النزاع المسلح. وشملت تلك الانتهاكات

أفعال الاغتصاب، وغيرها من جرائم العنف الجنسي،
والعمل القسري والاعتقال التعسفي، والتعذيب

وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واستخدام
الألغام الأرضية وتجنيد الأطفال.

ح 101 وبحلول نهاية العام كان جيش ميانمار قد سرَّ
طفلاً وفتى من صفوف قواته.

عدم وصول المساعدات الإنسانية
ابتداءً من أبريل/نيسان، شددت الحكومة القيود على
إمكانية وصول الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات

الإنسانية، والفاعلين الإنسانيين، إلى مجتمعات
النازحين في المناطق التي لا تخضع لسيطرتها في

شمال ميانمار.3 ونظرتْ في الطلب من النازحين
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داخلياً في تلك المناطق عبور الخطوط الأمامية
الداخلية كي تحصل على مساعدات، وهي خطوة من

شأنها أن تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني
في حالة تنفيذها. وفي ولاية راخين طُلب من

المنظمات الإنسانية الدولية القيام بإجراءات معقدة
للحصول على تصريح سفر لتقديم خدمات إلى

المجتمعات المستضعفة. وعقب هجمات
أكتوبر/تشرين الأول، في ولاية راخين الشمالية، تم

تعليق جميع الخدمات الإنسانية الموجودة، مما ألحق
الضرر بأكثر من 150,000 شخص. وفي الوقت الذي

استؤنفت فيه الخدمات في بعض المناطق، فإن نحو
30,000 شخص من النازحين داخلياً حُرموا من امكانية

الحصول على مساعدات إنسانية دائمة بسبب
العمليات الأمنية [بحلول نهاية العام.

اللاجئون والنازحون داخلياً
وفقاً "لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون

الإنسانية (أوتشا)، كان هناك ما يربو على 250,000
شخص من النازحين داخلياً في ميانمار، بينهم أكثر

من 100,000 شخص نزحوا بسبب القتال الدائر في
ولايتي كاشين وشان الشمالية، و 150,000 شخص،

معظمهم من الروهنغيا، في ولاية راخين.
وظل نحو 100,000 لاجئ يعيشون في تسعة

مخيمات في تايلند. وفي أكتوبر/تشرين الأول بدأت
العودة الطوعية الأولى لواحد وسبعين شخصاً بدعم

من حكومتي ميانمار وتايلند، والمفوضية العليا
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من

المنظمات. وظل العديد من اللاجئين الآخرين في
تايلند، وأعربوا عن مخاوفهم من العودة إلى ميانمار.

سجناء الرأي
في 8 أبريل/نيسان، أي بعد مرور أسبوع على تولي

الحكومة الجديدة مقاليد السلطة، أُطلق سراح عشرات
الطلبة من المحتجين الذين كانوا محتجزين منذ

مارس/آذار 2015. وفي 17 أبريل/نيسان، أُطلق سراح
83 سجيناً، بينهم عدد من سجناء الرأي، بناء على عفو

رئاسي.4 وظل سجناء الرأي قيد الاحتجاز، واستمرت
عمليات الاعتقال والسجن بدوافع سياسية. وتم

التحقيق مع عشرات الأشخاص بشأن التشهير عبر
الانترنت بموجب قانون الاتصالات السلكية

واللاسلكية، وهو قانون مُصاغ بعبارات مبهمة،
واستُخدم على نحو متزايد لكبت الانتقادات السلمية
للسلطات. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على هلا

فون بالسجن لمدة سنتين بتهمتي "التشهير عبر
الإنترنت"، و"التحريض" على انتقاد الحكومة

السابقة وجيش ميانمار، على موقع فيس بوك.
وظل سجناء رأي سابقون يواجهون طائفة من

المشكلات التي تسببت بها أوضاع السجون التي
عانوا منها وحالتهم كسجناء سابقين، ومنها انعدام

الرعاية الطبية والنفسية، وعدم الحصول على فرص
التعليم والعمل. ولم تكن هناك برامج حكومية لدعم

وتأهيل السجناء السابقين وأفراد عائلاتهم.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
بدأت الحكومة الجديدة مراجعة قوانين قمعية معينة،

وألغت "قانون حماية الدولة لعام 1975" و"قانون
أحكام الطوارئ لعام 1950"، اللذين كانا قد استُخدما
ين للحكومات السابقة، بيد لحبس المنتقدين السلميِّ

ض أن قوانين قمعية أخرى ظلت سارية، الأمر الذي عرَّ
المدافعين عن حقوق الإنسان لخطر الاعتقال

والحبس بسبب أنشطتهم السلمية.5 وافتقرت عملية
الإصلاح القانوني للشفافية، ولم يقم البرلمان

بمشاورات كافية مع المجتمع المدني والخبراء
رت التعديلات المقترحة على قانون القانونيين. وقصَّ
التجمع السلمي والمواكب السلمية لعام 2012 كثيراً

عن متطلبات القوانين والمعايير الدولية لحقوق
نت مسودة قانون الخصوصية الإنسان.6 وتضمَّ

والأمن أحكاماً متعددة، من شأنها إذا ما اعتُمدت، أن
تضع قيوداً تعسفية على الحق في حرية التعبير

وغيره من الحقوق.
وظل المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون

والصحفيون يواجهون الترهيب والمضايقة،
ويخضعون للرقابة من جانب السلطات. وذكر هؤلاء

أنهم كانوا يخضعون للتعقّب والتصوير عند
مشاركتهم في الفعاليات والاجتماعات، ولعمليات
تفتيش منازلهم ومكاتبهم في أوقات متأخرة من
الليل، فضلاً عن مضايقة أفراد عائلاتهم. وكانت

النساء المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل خاص
عرضة للتحرش الجنسي والترهيب.

مساءلة الشركات
في أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد البرلمان قانون

استثمار جديد. بيد أنه لم يتضمن أحكاماً تنص على
حماية الأشخاص من عمليات الإخلاء القسري، أو من
آثار التلوث الناجمة عن المشاريع الصناعية والتجارية.

في مايو/أيار، استؤنفت الاحتجاجات في منجم
"ليتبادونغ"، عقب الإعلان عن بدء إنتاج النحاس.

ووُجهت إلى اثنين من زعماء الاحتجاجات تهم بارتكاب
جرائم جنائية وواجها أحكاماً بالسجن لمدة وصلت إلى

أربع سنوات. وكان لمشروع منجم ليتبادونغ تاريخ
طويل في التسبب بعمليات إخلاء قسري وقمع

عنيف للاحتجاجات ضد ذلك المنجم، ومع ذلك فإنه لم
يتم إخضاع أحد للمساءلة.

دت وزارة الصناعة وفي أكتوبر/تشرين الأول، جدَّ
رخصة العمل لمصنع "موي غيو" لإنتاج الحامض،

الذي يعالج النحاس لمناجم "ليتبادونغ وإس أند كيه".
وقد تم تجديد الرخصة؛ على الرغم من بواعث القلق

الخطيرة بشأن الآثار الضارة على الحالة الصحية
للقرويين الذين يعيشون بالقرب من المكان؛ وعلى

الرغم من قرار سلطات بلدية سالينغي المتعلق بعدم
تجديد رخصة المصنع، ريثما يتم تقييم آثاره الصحية

والبيئية.

عقوبة الإعدام
لم يتم تنفيذ أية عمليات إعدام مع أن المحاكم

استمرت في فرض أحكام الإعدام. ففي يناير/كانون
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الثاني، قرر الرئيس ثين سين في ذلك الوقت
تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 77 سجيناً إلى
السجن المؤبد. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ألغى

البرلمان "قانون أحكام الطوارئ لعام 1950"، الذي
أجاز عقوبة الإعدام، ولكن ظلت عقوبة الاعدام

مطبقة بموجب قوانين أخرى.

غياب المساءلة
ظلت الأطر المؤسسية والتشريعية تضع عقبات في

سبيل إخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان
للمساءلة، وإحقاق العدالة والحقيقة، وجبر الضرر

للضحايا وعائلاتهم. واستمر معظم مرتكبي انتهاكات
حقوق الإنسان السابقة والحالية في التهرب من وجه

العدالة.
في يناير/كانون الثاني، وقبل أيام من حلّ البرلمان
اعتمد الأخير "القانون الخاص بأمن الرئيس السابق"،

الذي منح للرؤساء السابقين حصانة من المحاسبة
على الجرائم التي ارتُكبت أثناء فترة حكمهم، بما فيها

الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب ،وغيرها من
الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.7

م الجيش اعترافاً علنياً نادراً وفي يوليو/تموز، قدَّ
بخطئه عندما أعلن أن سبعة جنود قَتلوا خمسة
قرويين في ولاية شان الشمالية، وأن محكمة

عسكرية كانت تنظر في القضية. وفي
سبتمبر/أيلول، حُكم عليهم بخمس سنوات سجناً مع

الأشغال الشاقة. وبينما شكلت القضية خطوة
إيجابية بالنسبة للشفافية العسكرية، فإنها أبرزت

الحاجة إلى إصلاح أنظمة العدالة العسكرية والمدنية.
وبموجب دستور عام 2008، فإن الجيش يسيطر على

العمليات القضائية، بما في ذلك عندما تكون هناك
مزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وظلت

"اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار" غير
فعالة في ردها على أنباء انتهاكات حقوق الإنسان

وتفتقر إلى الاستقلالية. وفي أكتوبر/تشرين الأول،
قدم أربعة مفوضين استقالاتهم عقب الأنباء التي

نقلتها وسائل الإعلام عن أنهم تفاوضوا بشأن
تسوية مالية في قضية تتعلق بالعمل القسري

للأطفال وإساءة معاملتهم.

الفحص الدولي
للمرة الأولى، منذ 25 عاماً، لم تعتمد الجمعية العامة

للأمم المتحدة قراراً حول ميانمار بعد أن قرر الاتحاد
الأوروبي عدم اقتراح مسودة نص. ولم يتم تنفيذ أي

من التوصيات الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان
في القرارات السابقة تنفيذاً تاماً.8 وقامت "المقرر

الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق
الإنسان في ميانمار" بزيارتين رسميتين إلى البلاد.

وفي الوقت الذي أشارت فيه إلى تحسن إمكانية
الوصول إلى الأشخاص والأماكن، فإنها تحدثت عن
استمرار الرقابة والمضايقة لأفراد المجتمع المدني

الذين قابلتْهم. كما ذكرت أنها اكتشفت جهاز تسجيل
وضعه أحد المسؤولين الحكوميين خلال اجتماع عُقد

مع المجتمع المحلي في ولاية راخين. وفي

مارس/آذار، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة نتائج "عملية الاستعراض الدوري الشامل

للأمم المتحدة" لأوضاع ميانمار. ومع أن حكومة
ميانمار قبلت أكثر من نصف التوصيات، فإنها رفضت
توصيات رئيسية بشأن الحق في حرية التعبير والتجمع
السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وبشأن

أوضاع مجتمع الروهنغيا.9 وفي يوليو/تموز، أثارت
"لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال

التمييز ضد المرأة" بواعث قلق بشأن القوانين التي
تنطوي على تمييز، والعراقيل التي تعترض سبيل

تحقيق العدالة للنساء والفتيات، وانخفاض مستوى
تمثيلهن في العملية السلمية.10 ولم يتم التوصل

إلى اتفاق حول إنشاء مكتب للمفوض السامي
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار.

"لقد وصلنا إلى نقطة الانكسار": الروهنغيا – مضطهدون في ميانمار، .1

.(ASA 15/5362/2016) ومهملون في بنغلاديش

ميانمار: ينبغي التحقيق في تدمير مبنى مسجد بشكل عنيف، (قصة إخبارية، .2

24 يونيو/حزيران).

ميانمار: ينبغي رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية فوراً (قصة .3

إخبارية، 24 أكتوبر/تشرين الأول).

ميانمار: ينبغي الاستمرار في بذل الجهود من أجل إطلاق سراح جميع سجناء .4

.(ASA 16/3981/2016) الرأي الباقين

التعبير الجديد يواجه القمع القديم: وضع حد لدورة الاعتقالات السياسية .5

.(ASA 16/3430/2016) والسجن في ميانمار

ميانمار: رسالة مفتوحة بشأن تعديل قانون التجمع السلمي والمواكب .6

.(ASA 16/4024/2016) السلمية

ميانمار: إلغاء أو تعديل القانون الجديد الذي يمكن أن يمنح الحصانة للرئيس .7

السابق (قصة إخبارية، 28 يناير/كانون الثاني).

ميانمار: لماذا لا تزال هناك حاجة إلى إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم .8

.(ASA 16/4745/2016) المتحدة

ميانمار: منظمة العفو الدولية تدعو ميانمار إلى حماية حقوق "الروهنغيا" .9

.(ASA 16/3670/2016) وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي

ميانمار: تقرير موجز إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد .10

.(ASA 16/4240/2016) المرأة

ناورو
جمهورية ناورو

رئيس الدولة والحكومة: بارون واكا

اشتمل "قانون الجرائم" لعام 2016 على مواد
لحماية حقوق الإنسان، لكن تطبيق هذا القانون لم

يتم بصورة كافية. واستمرت المخاوف المتعلقة
بالحرمان من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي،

وحق الإعلاميين الأجانب في حرية الحركة والوصول
إلى البلاد. وتم إلغاء جوازات سفر العديد من أعضاء
البرلمان السابقين. وظلت ناورو تحتجز مئات اللاجئين

https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/5362/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/myanmar-investigate-violent-destruction-of-mosque-buildings/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/myanmar-lift-restrictions-immediately-on-humanitarian-aid/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/myanmar-lift-restrictions-immediately-on-humanitarian-aid/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/3981/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/3430/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/4024/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/myanmar-scrap-or-amend-new-law-that-could-grant-immunity-to-former-presidents/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/4745/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/3670/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/4240/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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وطالبي اللجوء في أحد المراكز، بينما تم وضع آخرين
في قلب المجتمع وفقاً لاتفاقية نقل اللاجئين التي
أبرمتها مع أستراليا. وفي مايو/أيار، تم إلغاء عقوبة

الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

الحقوق الجنسية والإنجابية
ألغى "قانون الجرائم" لعام 2016، الذي بدأ سريانه
في مايو/أيار، تجريم العلاقات بين الأفراد من نفس
الجنس، وألغى تجريم عمليات الأجهاض التي يجريها
المختصون بالمجال الطبي، بينما جرم الاغتصاب في

إطار الزواج. ولم تتخذ السلطات أية خطوات لتنفيذ
القانون لحماية حقوق النساء والفتيات من العنف
القائم على نوع الجنس أو لضمان حصولهن على
المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية
والإنجابية، مما يؤثر بصفة خاصة على المقيمين

بالمناطق النائية و/أو المجتمعات المحلية المهمشة.
كما جرم القانون بيع وشراء الجنس على نحو يعيق

المنخرطات في هذا التجارة عن الحصول على
المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية

والإنجابية؛ مما يجعلهن عرضة للاستغلال والانتهاك
والعنف وغير ذلك من الجرائم. كما كان للقانون تأثير

سلبي على العلاج والوقاية من مرض فيروس نقص
المناعة البشرية.

حرية التنقل
في سبتمبر/أيلول، صدرت قوانين جديدة تمنح وزارة

الخارجية صلاحية إلغاء جوازات السفر دون مراجعة
قضائية. وزعم عشرون من مواطني ناورو أن الوزارة
ألغت جوازات سفرهم، ومن بينهم بعض البرلمانيين
المعارضين الذين تم تعليق عضويتهم بعد اتهامهم
عام 2015 فيما يتعلق بمؤتمر شعبي عقد في عام

2016 للمناداة بالديمقراطية. وفي سبتمبر/أيلول، تم
منع سبرينت دابويدو، وهو برلماني سابق، من

مغادرة ناورو من أجل العلاج، ثم ألغت الحكومة قرار
المنع في وقت لاحق. كما تمت مصادرة جواز سفر

رولاند كون وهو برلماني سابق في 2015 عقب
توجيه الاتهام إليه فيما يتعلق بحديثه إلى وسائل
إعلام أجنبية وتظاهرات مناوئة للحكومة. وقد مُنح

جواز سفر نيوزيلندي وفر من ناورو في يوليو/تموز.

اللاجئون وطالبو اللجوء
ظل في ناورو 1,200 لاجئ وطالب لجوء. وحتى

نوفمبر/تشرين الأول، كان هناك منهم 383 في مركز
الاستيفاء الإقليمي الذي تديره السلطات الأسترالية،
ينقسمون إلى 44 طفلاً، و49 امرأة و290 رجلاً (انظر
باب أستراليا). كما كان ثمة حوالي 800 لاجئاً يعيشون

وسط المجتمع في ناورو.
وظهرت دلائل على اعتداء العاملين بالشركات

المستأجرة من قبل الحكومة الأسترالية لإدارة مركز
الاستيفاء الإقليمي على الأطفال، وكذلك اعتداء

بعض الأفراد من غير التابعين لهذه الشركات عليهم.
واتسمت الرعاية الصحية بالقصور، بينما في مجال

التعليم لم يلتحق كثير من الأطفال بالدراسة. وشاعت

البلاغات عن محاولات الانتحار وإلحاق الأذى بالنفس.
وتوفي أوميد ماسومالي، وهو لاجئ إيراني، جراء
إشعال النار في نفسه في أبريل/نيسان. ولم تقم
السلطات بما يلزم لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء

من الاعتداءات البدنية واللفظية المستمرة من
الأهالي، ولا من التوقيف والاحتجاز التعسفي. وقد

بلغت هذه الأوضاع حد التعذيب، وتسببت في
إحداث أضرار نفسية بالغة لهم.1

وفي أغسطس/آب، نشرت صحيفة "غارديان"
البريطانية تسريبات لأكثر من 2000 بلاغ عن وقائع
مختلفة (عرفت باسم "ملفات ناورو") مما سجله
العاملون بمركز الاستيفاء الإقليمي. وتوثق هذه

الملفات حوادث من قبيل الانتهاك البدني واللفظي
للاجئين وطالبي اللجوء في ناورو، حتى الأطفال

منهم، إلى جانب حالات الإضراب عن الطعام، وإلحاق
الأذى بالنفس والطوارئ الطبية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة
الأسترالية أن بعض اللاجئين المحتجزين في ناورو

وجزيرة مانوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة سيتم إعادة
توطينهم في الولايات المتحدة الأمريكية (انظر باب

بابوا غينيا الجديدة).

ASA) جزيرة اليأس: "استيفاء" أوراق اللاجئين من جانب أستراليا في ناورو .1

(12/4934/2016

ناميبيا
جمهورية ناميبيا

رئيس الدولة والحكومة: هاجي غوتفريد جينغوب

ظل المعتقلون الذين برئت ساحتهم عقب محاكمة
كابريفي الممتدة، من تهمة الخيانة العظمى،
يعيشون في حالة من الخوف خشية أن يعاد

اعتقالهم، وذلك عقب قرار النائب العام بالاستئناف
ضد قرار المحكمة. وشهدت البلاد معدلات عالية من

العنف على أساس نوع الجنس، بما في ذلك
اغتصاب النساء والفتيات. واستمرت الانتهاكات للحق

في حرية التعبير.

خلفية
على الرغم من الدعوات إلى إقرار زيادة شاملة على

الدخول، عقب نجاح أحد المشاريع الريادية، أعلنت
الحكومة عن نيتها إنشاء مصارف للغذاء في المناطق
الحضرية وشبه الحضرية، دون التصدي لظاهرة الفقر

المدقع المتفشية في المناطق الريفية.

معتقلو كابريفي
ظل 42 من معتقلي إقليم كابريفي المفرج عنهم-

https://www.amnesty.org/en/documents/asa12/4934/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/asa12/4934/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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ممن اتهموا بالخيانة العظمى عقب القبض عليهم
في 1999 وتبرئتهم ما بين 2013 و2015-يعيشون

في حالة من الخوف، بسبب تلقيهم تهديدات
ومحاولات لترهيبهم. وفي 17 مايو/أيار، أخطروا بأن

النائب العام سوف يستأنف ضد قرارات تبرئتهم.
واختفى نائب رئيس "مجموعة كابريفي المعنية"،
ريتيف كانغونغو، في 30 أبريل/نيسان، عقب مزاعم

بتلقيه تهديدات من قبل المفتش العام للشرطة
الناميبية. وعرف عن "مجموعة كابريفي المعنية"
دعمها للمعتقلين الذين برئت ساحتهم. وورد أن
ريتيف كانغونغو قد طلب اللجوء إلى بوتسوانا.

في أغسطس/آب، أصدرت "المحكمة العليا" حكماً
في صالح بوسترموبويايتا صامويلي، أحد معتقلي

كابريفي. وكان قد فر إلى بوتسوانا، واختطفته
قوات الأمن الناميبية، في ديسمبر/كانون الأول

2002، من بوتسوانا وأعادته إلى ناميبيا لمواجهة
المحاكمة. ثم قضى 13 سنة في السجن. وأثمرت
محاججات بوستر موبويايتا صامويلي بأن المحاكم

الناميبية لا تملك الولاية القضائية لمحاكمته، نظراً
لأن المسؤولين الناميبيين قد انتهكوا القانون

الدولي عندما اختطفوه واعتقلوها تعسفاً.

حرية التعبير
في 15 أبريل/نيسان، اعتقلت قوات الأمن الناميبية
صحفيين يابانيين يعملان في المجموعة التلفزيونية

اليابانية "أساهي" لفترة وجيزة، وذلك عقب
مقابلتهما نائب رئيس الوزراء، نيتومبو ناندي-

ندايتواه، في "مطار هوسيا كوتاكو الدولي" بوقت
قصير. وكان الصحفيان قد قابلا نائب رئيس الوزراء

للحديث عن قيام مواطنين من جمهورية كوريا
الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) ببناء مصنع
للذخائر الحربية في ناميبيا. وصادرت قوات الأمن

الناميبية آلات التصوير والحواسيب المحمولة التي
بحوزتهما.

العنف ضد النساء والفتيات
استمرت المعدلات العالية لحوادث العنف ضد النساء

والفتيات، على أساس نوعهن الاجتماعي، بما فيها
الاغتصاب، جراء عدم تصدي الحكومة للمشكلة

بالصورة المناسبة.
وعلى سبيل المثال، تعرضت جانيت هاويس للخنق
بسلك كهربائي وللطعن عدة مرات وللضرب بمطرقة
من قبل شريكها في ضاحية أوتجومويزي للعاصمة،

ويندهوك. وفي 26 أغسطس/آب، عُثر على جثة
روسينا غاوسيس، التي كانت حاملاً، في مجرى النهر

بضاحية دولام من ويندهوك. وظهرت على الجثة
علامات تشير إلى أنها قد تعرضت للاغتصاب قبل أن

تقتل.
وعلى الرغم من أن الشرطة باشرت ببعض
التحقيقات في حالات عنف على أساس النوع

الاجتماعي، إلا أن الجهود المبذولة لاجتثاث ظاهرة
العنف ضد النساء والفتيات ظلت غير كافية.

النرويج
مملكة النرويج

رئيس الدولة: الملك هيرالد الخامس
رئيسة الحكومة: إرنا سولبيرغ

تم تعديل قانون الهجرة لإدراج قيود مشددة على
إمكانية منح اللجوء. وتم تمرير قانون جديد يمنح

المتحولين جنسياً الحق في الاعتراف القانوني بنوع
جنسهم. وظلت بواعث القلق الجادة قائمة بشأن

الاغتصاب وغيره من صور العنف ضد المرأة.

اللاجئون وطالبو اللجوء
في أبريل/نيسان، طرحت الحكومة 40 تعديلاً على

قانون الهجرة للحد من إمكانية منح اللجوء، وذلك
اتفاقاً مع هدف وزير الهجرة والدمج المتمثل في

ضمان انتهاج النرويج "أشد سياسات اللجوء صرامة
في أوروبا". وتضمنت تلك المقترحات منح الشرطة

على الحدود صلاحية تقييم ما إذا كان المرء بحاجة
للحماية الدولية أم لا، وذلك عوضاً عن إدارة الهجرة

ومجلس الطعون المعني بطلبات الهجرة. كما
تضمنت قيوداً صارمة على الحق في لم شمل

الأسرة وحقوق الأطفال طالبي اللجوء. وجدير بالذكر
أن العناصر الأكثر صرامة في القانون المقترح لم يتم

تمريرها، لكن الحزمة التي أقرها البرلمان في
يونيو/حزيران، والتي بدأ تطبيقها في أغسطس/آب،

مثلت ارتداداً كبيراً في نهج النرويج في التعامل مع
الحماية الدولية؛ حيث تضمنت البنود الجديدة النص
على ضرورة قيام اللاجئين الذين يسعون للحصول
على الإقامة الدائمة بإثبات قدرتهم على الاكتفاء

الذاتي اقتصادياً لمدة 12 شهراً، والنص على وضع
"آلية تعامل مع الأزمات" تسمح بطرد الناس من

على الحدود عند مواجهة أعداد كبيرة من طالبي
اللجوء القادمين. وفي أغسطس/آب، تم احتجاز 84
طفلاً من أطفال الأسر التي رفضت طلبات اللجوء
المقدمة منها، وتم حجز هؤلاء الأطفال مع ذويهم

البالغين في مركز احتجاز "تراندوم" التابع لشرطة
الهجرة قرب مطار غارديرموين بأوسلو لحين إعادتهم

إلى بلادهم الأصلية.
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول، أعيد 40 من
صغار المواطنين الأفغان، زعم بعضهم أنهم لم

يبلغوا سن الثامنة عشرة بعد، إلى أفغانستان في
إطار السياسة الحكومية لإعادة طالبي اللجوء

الأفغان.

حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

النوع
في يونيو/حزيران، اعتمد البرلمان قانوناً جديداً بشأن
الاعتراف القانوني بنوع الجنس، بما يمنح المتحولين
جنسياً الذين يبلغون من العمر 16 سنة أو أكثر الحق
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في الاعتراف القانوني بنوع جنسهم حسب الهوية
التي يريدونها لأنفسهم. ويجوز للأطفال الذين

تتراوح أعمارهم بين السادسة والسادسة عشرة طلب
الاعتراف القانوني بنوع جنسهم بموافقة كل من

الأم والأب أو الوصي. وظل العنف النابع من
المواقف التمييزية تجاه المتحولين جنسياً لا يصنف

على أنه جريمة من جرائم الكراهية في ظل قانون
العقوبات.

التمييز – العاملون في مجال الجنس
على الرغم من أن بيع الجنس ليس أمراً غير قانوني،

فقد ظل العاملون في مجال الجنس معرضين
لارتفاع نسبة التحركات الشرطية ضدهم وإنزال

العقاب بهم. وتعرض العاملون في مجال الجنس
لانتهاكات شتى لحقوق الإنسان، مثل العنف البدني

والجنسي؛ بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال
والمضايقة وخطر التعرض للعقاب إذا تعاملوا مع
الشرطة. ومع فرض القوانين الخاصة بالعمل في

مجال الجنس والشغب العام والهجرة بقصد تعطيل
وحظر العمل في مجال الجنس، صار العاملون في

هذا المجال معرضين للطرد القسري والرقابة
الشرطية والغرامات المالية والتمييز وفقد مصدر

الرزق والترحيل من البلاد.1

العنف ضد النساء والفتيات
ظل الاغتصاب وغيره من ألوان العنف الجنسي ضد

النساء والفتيات متفشياً بصورة مزمنة. وجدير بالذكر
أن التعريف القانوني للاغتصاب في قانون

العقوبات لا ينطلق من مبدأ التراضي من عدمه.
وظلت هناك بواعث قلق جادة بشأن معدلات الترجع

في التحقيقات والدعاوى القضائية الخاصة
بالاغتصاب، مع افتقار مساعدي القضاة للحساسية

اللازمة تجاه مسألة نوع الجنس عند النظر في قضايا
الاغتصاب. كما أخفق النظام في ضمان حقوق المرأة

في الحماية القانونية والمساواة أمام القانون.
وارتفع عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها للشرطة

بنسبة 12% من 2014 إلى 2015، وذلك طبقاً
لإحصاءات الشرطة المنشورة في مايو/أيار.

العدالة الدولية
في 24 يونيو/حزيران، قضت وزارة العدل بإمكان

تسليم مواطن رواندي يبلغ من العمر 43 عاماً إلى
رواندا، وكان هذا المواطن متهماً بالتواطؤ في مذابح

الإبادة التي شهدتها رواندا عام 1994، وكان قد
استنفد حقه في الاستئناف. ولكن بحلول نهاية

العام لم يكن التسليم قد تم بعد.

الكلفة البشرية "للانقضاض" على السوق: تجريم العمل في مجال الجنس .1

(EUR 36/4034/2016) في النرويج

النمسا
جمهورية النمسا

رئيس الدولة: هاينز فيشر (حتى 8 يوليو/تموز 2016) من
بالشراكة (مؤقتاً) مع دوريس بوريس وكارل هاينز كوبف

ونوربرت هوفر
رئيس الحكومة: كريستيان كيرن (حل محل فيرنر فايمان في

مايو/أيار)

انخفض عدد طالبي اللجوء المسجلين إلى النصف
بالمقارنة مع العام الذي سبق. إلا إن البرلمان قد

أعطى السلطة للحكومة، في أبريل/نيسان، للاعتماد
على إجراء الطوارئ للحد من عدد طالبي اللجوء في

البلاد. ومنح قانون جديد وكالة الاستخبارات سلطات
بعيدة المدى في المراقبة والتحقيق.

حقوق اللاجئين والمهاجرين
في يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة عن إقرار حد

أقصى لعدد طلبات اللجوء التي يمكن تقديمها في
النمسا في 2016 يبلغ 37500 طلب لجوء. وطلب ما
يقرب من 39600 شخص اللجوء في النمسا ما بين
يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، واعتبر ما

يقرب من 32300 طلب لجوء يمكن قبولها. ففي
نفس المدة من عام 2015، تقدم ما يقرب من

81000 شخص بطلبات لجوء.
وفي أبريل/نيسان، أقر البرلمان تعديلاً على

"قانون اللجوء" منح الحكومة سلطة إعلان أن ثمة
تهديداً للنظام والأمن العامين عندما تدخل أعداد

كبيرة من طالبي اللجوء البلاد. ومن شأن هذا
المرسوم أن يؤدي إلى مباشرة إجراءات لجوء ذات
مسار سريع تحدد الشرطة بموجبها ما إذا كان من

المسموح به تقديم طلبات الحماية الدولية. كما أصبح
من صلاحيات الشرطة الإعادة القسرية لطالبي

اللجوء الذين اجتازوا الحدود إلى بلدان العبور
المجاورة، دون أن يتطلب ذلك تقديم أي مبررات.

وسيكون بإمكان طالبي اللجوء الطعن في قرار
إعادتهم من خارج البلاد، علماً بأن الطعون لن

تستدعي إيقاف الإجراءات. ويمكن أن يؤدي تنفيذ
هذا التعديل إلى انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية

والحق في التمتع بإجراءات لجوء عادلة وفعالة.لة جألة
وفي نهاية العام، لم تكن الحكومة قد طبقت هذا

الإجراء.
ويحد التعديل بشدة من إمكان انتفاع اللاجئين
والمستفيدين من الحماية الفرعية المتعلقة بلم

شمل العائلات.
وبينما تحسنت الأوضاع في بعض مراكز

الاستقبال، ظلت إجراءات اللجوء غير مناسبة لتحديد
هوية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

ومساعدتهم، كضحايا التعذيب أو الاتجار بالبشر أو
العنف على أساس نوع الجنس. كما ظلت خدمات

الدعم المتوافرة، بما فيها الرعاية الصحية لمن

https://www.amnesty.org/en/documents/eur36/4034/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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ر غير يحتاجون الرعاية الخاصة، ولا سيما القصِّ
المصحوبين بقريب، غير كافية.

التمييز
في يونيو/حزيران، أعربت السلطات عن بواعث قلق
بشأن الهجمات بدوافع عرقية التي شهدتها أماكن

إيواء اللاجئين. وفي نفس الشهر، أضرمت النار في
مأوى للاجئين، بمدينة ألتينفيلدن، قبل افتتاحه

بصورة رسمية. وفي الستة شهور الأولى من العام،
أفادت وزارة الداخلية بوقوع عدد مماثل تقريباً من
الجرائم الجنائية ضد أماكن إيواء اللاجئين (24) كما

في عام 2015 بالكامل (25).
أفادت وزارة الداخلية جرائم جنائية تقريبا العديد من

الملاجئ ضد اللجوء (24) كما لكامل 2015 (25).
وفي يونيو/حزيران أيضاً، تقدم شخص من

مزدوجي النوع بشكوى عقب رفض مكتب التسجيل
المدني في مدينة ستير تسجيل نوع جنسه بصفة

"محايد" (لا ذكر ولا أنثى). وفي نهاية العام، كانت
القضية قيد النظر أمام المحكمة الإدارية العليا

النمساوية.
وفي أغسطس/آب، أعربت سلطات عدة، بمن
فيها المستشار الاتحادي، عن دعمها لحق الشركاء
المثليين في الزواج. بيد أنه لم تقدّم أي تعديلات

تشريعية في هذا الصدد.

الأمن ومكافحة الإرهاب
في يوليو/تموز، دخل "قانون حماية الدولة للشرطة"
حيز التنفيذ. ويمنح التشريع الجديد وكالة الاستخبارات
الوطنية، "المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة
الإرهاب" سلطات بعيدة المدى في مجالي المراقبة
والتحقيق. ويستطيع المكتب، بموجب القانون، جمع
البيانات الوصفية الشخصية من طائفة واسعة من

المصادر وتخزينها، ومباشرة تحقيقات دون إبلاغ
الأفراد المعنيين. وأثار غياب الإشراف القضائي على

تطبيق القانون، وصلاحيات الاجتهاد الواسعة التي
منحت للمكتب في ممارسة سلطاته، بواعث قلق

بشأن احترام الحق في الخصوصية، وفي الانتصاف
الفعال، بين جملة حقوق.

نيبال
جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية

رئيس الدولة: بيديا ديفي بهانداري
رئيس الحكومة: بوشبا كمال دهال (حل محل خادغا براساد شارما

أولي في أغسطس/آب)

ظل عشرات آلاف الأشخاص محرومين من الحق في
السكن الملائم، وغيره من حقوق الإنسان، في
أعقاب الزلزال الذي وقع في عام 2015. وأعربت

جماعات مهمشة عن عدم رضاها عن التعديلات
الدستورية على أساس أن تلك التعديلات لم تعالج

المواد التي تنطوي على تمييز. ولم يتم إجراء
تحقيقات فعالة في استخدام التعذيب والقوة غير

الضرورية أو المفرطة ضد المحتجين في منطقة
"تراي". ولم يتم إحراز تقدم يُذكر بخصوص إحقاق

العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان التي ارتُكبت إبان النزاع المسلح. واستغلت
شركات التوظيف العمال المهاجرين، على الرغم من

وضع سياسة حكومية جديدة لتنظيم هذا القطاع.
واستمر التمييز بين الناس على أساس النوع

الاجتماعي، والطائفة الاجتماعية، والطبقة والأصل
العرقي، والميول الجنسية، وهوية النوع، والدين.
ر للنساء والفتيات حماية كافية من العنف ولم توفَّ

القائم على أساس النوع الاجتماعي.

الحق في السكن الملائم
ظل مئات آلاف الأشخاص الذين تضرروا من الزلزال

الذي وقع في أبريل/نيسان 2015 يعيشون في
ملاجئ مؤقتة. وفي يناير/كانون الثاني، بدأت
"السلطة الوطنية لإعادة الإعمار" عملها، وفي
أبريل/نيسان، بدأت عملية إعادة الأعمار رسمياً.

وبحلول ديسمبر/كانون الأول، استُكملت التقديرات
التفصيلية للأضرار السكنية في 11 منطقة، من

أصل 14 منطقة، التي اعتبُرت الأكثر تضرراً. وتم تأخير
توزيع المنح اللازمة لتمكين الأشخاص من إعادة إعمار

ع الأشخاص المتضررون فصلاً بارداً منازلهم، وتوقَّ
آخر بدون توفر ملاجئ أساسية، وغيرها من الخدمات

الضرورية. وفي سبتمبر/أيلول، أعلن رئيس الوزراء
دهال عن زيادة المنح من 1,850 دولار أمريكي إلى

2,800 دولار أمريكي، والتي وافق عليها مجلس
الوزراء في أواخر ديسمبر/كانون.

في يوليو/تموز، أعربت "لجنة الأمم المتحدة
المعنية بحقوق الطفل" عن قلقها بشأن تأثير الزلزال

على حقوق الأطفال، وعدد الأطفال النازحين الذين
يعيشون في مخيمات للنازحين داخلياً، بدون الحصول

على الغذاء الكافي، أو مياه الشرب النظيفة، أو
المرافق الصحية، أو الرعاية الصحية، أو التعليم.

الاستخدام المفرط للقوة
لم يتم إجراء تحقيق فعال في حوادث التعذيب

والقوة غير الضرورية أو المفرطة ضد المتظاهرين
في منطقة "تراي". وواصلت جماعة "مدهيسي"،

وغيرها من الجماعات المهمشة في "تراي"،
احتجاجاتها ضد دستور عام 2015 وتعديلاته التي

عوا أنها أُدخلت في يناير/كانون الثاني، التي ادَّ
تنطوي على تمييز ضدهم، وأنها حرمتهم من التمثيل

السياسي العادل. وأغلق المتظاهرون المعابر
ب في نقص الوقود الحدودية مع الهند، مما تسبَّ

والغذاء والدواء ومواد البناء.
في أغسطس/آب، أُنشئت لجنة رسمية للتحقيق

في حوادث استخدام القوة المفرطة من قبل قوات
الأمن في "تراي" خلال تلك المظاهرات، والتي
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أسفرت عن مقتل 27 رجلاً وأربع نساء وستة أطفال،
وغيرها من الحوادث، بيد أن اللجنة لم تحرز تقدماً

يُذكر.

حقوق العمال المهاجرين
ظل تنظيم عمليات التوظيف يتسم بالضعف،

ويسمح بتفشي انتهاكات حقوق المهاجرين. ونظراً
لأنهم مجبرون على دفع رسوم توظيف باهظة، فقد

خضع النيباليون العاملون في الخارج لربقة الديون،
والاتجار بالعمالة، والعمل القسري. وقد تم تسهيل

استغلال المهاجرين في بلدان المقصد بسبب
دة من ناحية، وضعف قوانين العمالة المهاجرة المقيِّ

تنفيذ القوانين من ناحية أخرى. ولم يُجر سوى عدد
قليل من التحقيقات والمحاكمات التي طالت الوكلاء
المحليين، والوكالات الخاصة، فيما يتعلق بمثل تلك

الانتهاكات.
وكانت قوانين وسياسات العمالة المهاجرة غير
فعالة، ولم يطرأ تحسن يُذكر على آليات الحماية

الخاصة بالعمال المهاجرين. وفشل نظام التوظيف
بدون الرسوم الحكومية إلى حد كبير لأنه لم يتم

تنفيذه، أو مراقبته بشكل ملائم.
ونتيجةً للقيود المتعلقة بالسن التي فُرضت على

العاملات المهاجرات، فقد لجأت النساء كثيراً إلى
قنوات غير رسمية للقيام بالعمل، مما جعلهن عرضة

لعمليات الاتجار بالبشر. 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
استمر التعذيب في حجز الشرطة، وخاصة خلال فترة
الاعتقال قبل المحاكمة، وذلك بهدف انتزاع اعترافات

من المعتقلين وترهيبهم.
ففي سبتمبر/أيلول كان "مشروع قانون مراقبة

التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة" مطروحاً أمام البرلمان، ولكن لم يكن قد تم

اعتماده، بحلول نهاية العام. وقد احتوى مشروع
القانون على أحكام لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق
الإنسان، من قبيل تعريف التعذيب الضيق للغاية،

وفترة التسعين يوماً لتسجيل الشكاوى.
وفي فبراير/شباط، حوكم كومار لاما، وهو عقيد

في الجيش النيبالي، أمام محكمة في المملكة
المتحدة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية

بتهمتين تتعلقان بالتعذيب ارتُكبتا في نيبال. في
يوليو/تموز، بُرئت ساحته من إحدى التهمتين، وفي
سبتمبر/أيلول، أُطلق سراحه بعد أن قررت سلطات
المقاضاة عدم المضي نحو إعادة المحاكمة بالتهمة
الثانية، لأن هيئة المحلفين لم تتمكن من التوصل

إلى حكم.

الإفلات من العقاب
في مايو/أيار، اتفق "الحزب الشيوعي النيبالي"

الحاكم "الحزب الماركسي اللينيني الموحد"، والحزب
الشيوعي النيبالي (المركز الماوي) على إصدار عفو

عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت إبان
النزاع. وفي يوليو/تموز، اتفق الحزب الشيوعي

النيبالي (الماوي)، و"المؤتمر النيبالي" على تشكيل
حكومة ائتلافية بناء على فهم أن "لجنة الحقيقة

والمصالحة"، و"لجنة التحقيق في حالات الأشخاص
المختفين قسراً"، ستركزان على المصالحة

والتعويضات، وليس على إعطاء الأولوية للمحاكمات
الجنائية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في

الماضي.
واحتفظ "قانون لجنة الحقيقة والمصالحة لعام

2014" بالصياغة التي تسمح بإصدار قرارات عفو عن
جرائم خطيرة ضد القانون الدولي؛ على الرغم من أن

"المحكمة العليا" أصدرت قراراً قضائياً ضد هذه
الأحكام في عام 2015. ولم تقم الحكومة بتعديل
القانون. وفي أواسط أبريل/نيسان، بدأت "لجنة

الحقيقة والمصالحة"، و"لجنة التحقيق في قضايا
الأشخاص المختفين قسراً" بتسجيل الشكاوى،
وذلك بعد مرور 14 شهراً على إنشائهما. وأثار

مسؤولون في كلتا اللجنتين بواعث قلق بشأن تأخير
الحكومة وعدم تعاونها، ونقص الموارد، والمواعيد

النهائية غير الواقعية لرفع الدعاوى القضائية.

حرية التعبير
في أبريل/نيسان، استدعى مكتب رئيس الوزراء أولي

مفوضي "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"
لاستجوابهم بشأن بيان أصدروه في الوقت الذي

كانت نيبال تخضع لعملية الاستعراض الدوري
الشامل.

وفي مايو/أيار، قبضت "لجنة التحقيق في إساءة
استخدام السلطة" على الصحفي والناشط كناك

ديكزيت بتهمة الفساد. وبعد مرور عشرة أيام على
اعتقاله، قضت "المحكمة العليا" بأن اعتقاله غير

قانوني وأمرت بإطلاق سراحه. وقال كناك إكزيت إن
اعتقاله كان بمثابة محاولة لإسكات انتقاداته. وفي
الشهر نفسه، قُبض على المواطن الكندي المقيم

في نيبال روبرت بينر، وتم ترحيله من البلاد بتهمة بذر
"الشقاق الاجتماعي"، عبر وسائل التواصل

الاجتماعي. وخلال العام واجه الناشط المدهيسي
تشاندرا كانت روت، وعدد من مؤيديه تهماً متعددة

بإثارة الفتنة بسبب تعبيره السلمي عن آرائه
السياسية.

التمييز
استمر التمييز على أساس النوع الاجتماعي،

والطائفة الاجتماعية، والطبقة، والأصل العرقي،
والميول الجنسية، وهوية النوع، والدين. ولم تكفل

التعديلات الدستورية الحقوق المتساوية للنساء في
المواطنة، ولم توفر الحماية من التمييز للمجتمعات
المهمشة، ومنها "الداليت" والأشخاص المثليات

والمثليين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين
جنسياً ومزدوجي النوع.

م الاغتصاب، بحيث تم وتم تعديل القانون الذي يجرِّ
رفع فترة السقوط بالتقادم للإبلاغ عن الجريمة من
35 يوماً إلى 180 يوماً، بدلاً من إلغاء المادة كلياً،
وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. وظل التمييز بسبب
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ض حقوق النساء والفتيات في النوع الاجتماعي يقوِّ
التحكم في حالتهن الجنسية، واتخاذ الخيارات

المتبصرة المتعلقة بالإنجاب؛ ورفض الزواج المبكر
والقسري؛ والتمتع بالرعاية الصحية الكافية للأمهات

أثناء الحمل وبعد الولادة. وظلت النساء يواجهن
حوادث العنف الأسري، بما فيها الاغتصاب الزوجي.
وظلت النساء اللائي ينتمين إلى الفئات المهمشة،

من قبيل "الداليت"، ونساء السكان الأصليين، عرضة
لخطر مختلف أشكال التمييز.

النيجر
جمهورية النيجر

رئيس الدولة: محمدو إيسوفو
رئيس الحكومة: بريغي رافيني

استمر النزاع المسلح، ولا سيما في إقليم ديفا
الجنوبي الشرقي، حيث شنت جماعة "بوكو حرام"

المسلحة معظم الهجمات. واحتاج ما يربو على
300,000 شخص إلى المساعدات الإنسانية نتيجة

للنزاع، ولاستمرار حالة الطوارئ في إقليم ديفا. وظل
ما يزيد على 1,400 ممن اشتبه في عضويتهم

بجماعة "بوكو حرام" في السجن، واحتجز معظمهم
لفترات طويلة في انتظار المحاكمة في أوضاع سيئة،

وظلوا عرضة للتعذيب. وانتُهكت حقوق اللاجئين
والمهاجرين المسافرين عبر أراضي النيجر.

خلفية
أعيد انتخاب الرئيس إيسوفو، في مارس/آذار، في
انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية. وكان

منافسه الرئيسي، حمة أمادو، موقوفاً أثناء
الانتخابات على إثر اتهامه بالتورط في عملية

اختطاف؛ وأفرج عنه عقب الانتخابات بفترة وجيزة.
وخضعت النيجر للتقييم بموجب "الاستعراض

الدوري الشامل" لحالة حقوق الإنسان فيها من جانب
الأمم المتحدة، وقبلت جميع التوصيات التي صدرت
عن الاستعراض تقريباً، بما في ذلك تلك المتعلقة

بإلغاء عقوبة الإعدام، وبحماية المدافعين عن حقوق
الإنسان، وبالإجراءات اللازمة لاجتثاث الممارسات
التقليدية الضارة، من قبيل الزواج المبكر والقسري
وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وكفالة الحق

في الغذاء. ورفضت النيجر توصية واحدة تتعلق
بضمان مشاركة جماعات السكان الأصليين في اتخاذ

القرار.

انتهاكات الجماعات المسلحة
استمرت معاناة المدنيين، بمن فيهم اللاجئون من

نيجيريا، من ويلات النزاع المسلح، الذي تركز معظمه
في إقليم ديفا. وقد تعذّر تحديد عدد الإصابات في

صفوف المدنيين على وجه الدقة؛ غير أن الأمم
المتحدة قدّرت بأن ما لا يقل عن 177 مدنياً قد قتلوا
منذ فبراير/شباط 2015. حيث شنت "بوكو حرام" ما

يزيد على 50 هجوماً في إقليم ديفا خلال 2016.
ونشطت جماعات مسلحة أخرى في المناطق

الغربية المحاذية لمالي. ففي أكتوبر/تشرين الأول،
هاجمت جماعة، لم تحدد هويتها، مخيم اللاجئين في
تزاليت، بإقليم تاهوا؛ واختطف في أبالاكين، بإقليم

تاهوا أيضاً، أحد العاملين في المساعدات من
مواطني الولايات المتحدة. وفي 17 أكتوبر/تشرين

الأول، هاجمت جماعة تسمي نفسها "الدولة
الإسلامية" مركز الاحتجاز ذا الإجراءات الأمنية

المشددة في كوتوكاليه، بالقرب من نيامي، بإقليم
تيلابري.

النازحون داخلياً
ظل ما يربو على 300,000 نازح داخلياً بحاجة إلى
المعونات الإنسانية في إقليم ديفا بحلول نهاية

السنة، طبقاً "لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون
الإنسانية". وشمل هؤلاء أكثر من 184,000 نازح
داخلي في النيجر، و29,000 من مواطني النيجر

العائدين، و88,000 من اللاجئين النيجيريين. وعاش
العديد من هؤلاء وسط ظروف شديدة القسوة في
مخيمات مؤقتة. وعرقل انعدام الأمن حصول هؤلاء

على السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك
الغذاء والماء والتعليم، بينما حدّ استمرار حالة

الطوارئ من ممارسة النشاط الاقتصادي.

حقوق اللاجئين والمهاجرين
استضافت النيجر ما يزيد على 60,000 لاجئ من

مالي في إقليمي تيلابري وتاهوا كانوا بحاجة إلى
المساعدات أيضاً.

واستمر تزايد عدد الأشخاص الذين يعبرون النيجر
في محاولة للوصول إلى أوروبا، حيث شكلت

أغاديس مركز العبور الرئيسي لمواطني دول غرب
أفريقيا. وفي أكتوبر/تشرين، أوردت دراسة مسحية

أعدتها "المنظمة الدولية للهجرة" أن 70% من
الأشخاص الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر القوارب-
والذين سافر العديد منهم عبر النيجر-كانوا ضحايا

لعمليات اتجار بالبشر أو للاستغلال، بمن فيهم آلاف
النساء والفتيات اللاتي دفعن قسراً إلى ممارسة

البغاء في ليبيا أو أوروبا. وعلى الرغم من إقرار النيجر
قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في 2015، لم تتخذ

سوى إجراءات محدودة لمنع تلك التجارة. ولقي عدد
لم يمكن تحديده من الأشخاص مصرعهم أثناء
الرحلات الخطيرة عبر الصحراء في النيجر. ففي

يونيو/حزيران، وجد 16 من الكبار و20 من الأطفال
وقد فارقوا الحياة في الصحراء، عقب مغادرتهم

مدينة تاهوا متجهين نحو الجزائر.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، سلطت "لجنة الأمم

المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين" الضوء على عدة
بواعث قلق بشأن الأوضاع في البلاد، بما فيها عمل
السخرة الذي يجبر عليه العمال المهاجرون، بمن فيهم
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الأطفال، ولا سيما في الأعمال المنزلية وفي
المناجم.

الأمن ومكافحة الإرهاب
استمر احتجاز ما يربو على 1,400 شخص اتهموا

بعضوية "بوكو حرام"، حيث وجه الاتهام إلى العديد
منهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وكان قد قبض

على معظمهم في إقليم ديفا منذ 2013، رغم أن
بعضهم ظلوا معتقلين منذ 2012. وكان بينهم

نيجيريون ممن لجؤوا من المناطق التي تنتشر فيها
"بوكو حرام". وخضعت أغلبيتهم العظمى للاحتجاز

المطول السابق على المحاكمة. وفي يونيو/حزيران،
قال المدعي العام المسؤول عن قضايا الإرهاب إن
معظم عمليات القبض جاءت بعد عمليات استنكار،

وإن انعدام الأمن وحالة الطوارئ في إقليم ديفا قد
حالت دون إجراء تحقيقات فعالة في قضاياهم.

وفي يونيو/حزيران، قالت السلطات إنها تخطط
لتسليم جميع المعتقلين النيجيريين الكبار إلى نيجيريا
للحد من الاكتظاظ الشديد في السجون وبالنظر إلى
تمتع نيجيريا بوضع أفضل للتحقيق بشأن مواطنيها.

وأعلنت الخطة رسمياً في سبتمبر/أيلول.
وجاء ذلك رغم استمرار تفشي التعذيب وغيره من

ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في
نيجيريا، ولا سيما ضد الأشخاص المتهمين بدعم

"بوكو حرام".
وأعلنت السلطات بأنه سيتم تعديل "قانون

الإجراءات الجنائية" لتمديد فترة التوقيف السابقة
على المحاكمة (التوقيف للنظر) في حجز الشرطة، من

5 أيام إلى 15 يوماً، قابلة للتجديد لمدة 15 يوماً
أخرى.

أوضاع السجون
بقيت أوضاع السجون على سوئها رغم اتخاذ خطوات

لمراقبتها. وأدى اعتقال عدد كبير من الأشخاص
لصلاتهم المزعومة مع "بوكو حرام" إلى تفاقم

المشكلة. فخلال السنة، احتجز في مركز كوتوكاليه
للاحتجاز ما يربو على ضعف قدرته الاستيعابية

البالغة 250 محتجزاً، بمن فيهم نحو 400 ممن اشتبه
بعضويتهم في "بوكو حرام".

حالات الاختفاء القسري
ظل مصير ثمانية أشخاص اعتقلتهم قوات الأمن

في مايو/أيار 2015 دون توضيح. حيث قبض على
الحاج كاناي كوليي، والمعلم مانداما وآري كاناي،
وأبور مادو، وآوا معلومي، والحاج كاتشولومي،

وموشيه علي كو لاوان دالاّ، والحجي بارا في
نغويغمي، بإقليم ديفا. ولم تتلق عائلاتهم أية أجوبة

على طلباتها للحصول على معلومات بشأن أماكن
وجود أقاربها.

حرية التعبير
م بعض الأشخاص إلى المحاكمة لممارستهم قُدِّ

حقهم في حرية التعبير.

ففي يونيو/حزيران، حكم على عثمان موموني،
رئيس منظمة "العمل من أجل الديمقراطية وحقوق

الإنسان في النيجر" بالسجن ستة أشهر مع وقف
التنفيذ بتهمة "التآمر لتغيير الدستور"، عقب نشره
رسالة على "الفيسبوك" حول الوضع الأمني في

النيجر إثر هجوم شنته "بوكو حرام".
وفي يونيو/حزيران أيضاً، صدر بحق الصحفيين

علي سومانا، وموسى دودو، حكم بالسجن لثلاثة
أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "ممارسة الضغط على

القضاء". وكانا قد نشرا قائمة بأشخاص متهمين
بمحاولة التأثير على امتحان دراسي عام في صحيفة
"لو كورير". وحوكم الصحفيان بموجب مواد "قانون

د من العقوبات، وليس "قانون الصحافة"، ما شدَّ
العقوبة الصادرة بحقهما.

نيجيريا
جمهورية نيجيريا الاتحادية

رئيس الدولة والحكومة: محمدو بخاري

استمر النزاع بين الجيش وجماعة "بوكو حرام"
المسلحة، وأدى إلى خلق أزمة إنسانية ألحقت الضرر

بأكثر من 14 مليون إنسان. واستمرت قوات الأمن
في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومنها

عمليات إعدام خارج نطاق القضاء واختفاء قسري.
واستمرت قوات الشرطة والجيش في ارتكاب

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وكانت
الأوضاع في مراكز الاعتقال العسكرية تتسم

بالقسوة. ووقعت أعمال عنف مجتمعية في العديد
من أنحاء البلاد. وتم إخلاء آلاف الأشخاص من

منازلهم قسراً.

النزاع المسلح

"بوكو حرام"
استمرت جماعة "بوكو حرام" في ارتكاب جرائم حرب،

وجرائم ضد الإنسانية، في الشمال الشرقي من
االبلاد، مما ألحق الضرر بنحو 14.8 مليون إنسان.

واستمرت الجماعة في تنفيذ هجمات وغارات على
نطاق ضيق خلال العام. واستعادت القوات المسلحة

الوطنية والإقليمية السيطرة على المدن الكبرى من
قبضة "بوكو حرام".

ه على هجمات "بوكو حرام"، استمر وفي ردِّ
الجيش في تنفيذ عمليات توقيف تعسفي واحتجاز

وإساءة معاملة وإعدامات خارج نطاق القضاء
لأشخاص يُشتبه في أنهم من مقاتلي "بوكو حرام"

– وهي أفعال تصل إلى حد جرائم الحرب، وجرائم
محتملة ضد الإنسانية.

في مايو/أيار، نُقل 737 رجلاً ممن كانوا محتجزين
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لدى الجيش للاشتباه في أنهم من أفراد "بوكو
حرام" إلى السجن في ميدوغوري، عاصمة ولاية

بورنو. وقد اتُهمموا بأنهم "متشردون عصاة"، وهي
تهمة يعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين

و/أو غرامة.
وفي أبريل/نيسان، بدأت وزارة الدفاع "عملية

الممر الآمن" لتأهيل التائبين والمستسلمين من
مقاتلي جماعة بوكو حرام في أحد المعسكرات.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، أُطلق سراح 21
تلميذة من تلميذات مدرسة "تشيبوك"، ممن كنَّ قد
اختُطفن في عام 2014 من قبل مقاتلي جماعة بوكو
حرام، في أعقاب مفاوضات. ومن بين 219 فتاة من

تلميذات مدرسة تشيبوك المختطفات، ظلت 196
تلميذة في عداد المفقودات.

النازحون داخلياً
ظل ما لا يقل عن 2 مليون نازح داخلياً في شمال

نيجيريا. وقد عاش %80 منهم في مجتمعات
مضيفة، بينما عاش الباقون في مخيمات. وظلت

المخيمات في ميدوغوري مكتظة للغاية، وتفتقر إلى
الغذاء الكافي والمياه النظيفة والمرافق الصحية.

وفي المناطق التي قيل إنه يصعب الوصول إليها
في ولاية بورنو، احتُجز عشرات الآلاف من النازحين
داخلياً في مخيمات تحت الحراسة المسلحة للجيش

النيجيري و"قوة المهمات المشتركة المدنية"، وهي
مليشيا مدنية تحظى برعاية الدولة، وشُكلت بهدف

محاربة جماعة "بوكو حرام". ولم يُسمح لمعظم
النازحين داخلياً بمغادرة المخيمات، ولم يتلقوا ما
يكفي من الغذاء والماء والرعاية الطبية. وقضى
آلاف الأشخاص نحبهم في تلك المخيمات نتيجة

لسوء التغذية الحاد. ففي يونيو/حزيران، وفي مخيم
خاضع للحراسة في باما بولاية بورنو، ذكرت منظمة
"أطباء بلا حدود" أن أكثر من 1200 جثة دُفنت خلال

العام الماضي.
واتُهمت "قوة المهمات المشتركة المدنية"
والجيش باستغلال النساء جنسياً في مخيمات

النازحين داخلياً مقابل المال أو الطعام، أو مقابل
السماح لهن بمغادرة المخيمات.

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية
قبض الجيش تعسفياً على آلاف الشبان والنساء

والأطفال ممن فروا طلباً للسلامة في المدن التي
استُعيدت السيطرة عليها في ولايات بانكي وباما
وبورنو. وقد استندت تلك الاعتقالات إلى حد كبير
إلى التصنيف العشوائي للرجال، وخاصة الشباب

منهم، وليس بناء على الاشتباه المعقول في أنهم
ارتكبوا جرائم جنائية معترف بها. وفي معظم الحالات

نُفذت عمليات القبض بدون إجراء تحقيقات كافية.
وقُبض على أشخاص آخرين تعسفياً بسبب

محاولتهم الفرار من جماعة "بوكو حرام". ولم يُسمح
للأشخاص المحتجزين من قبل الجيش بالاتصال

موا إلى المحاكم. بعائلاتهم أو محامييهم، ولم يقدَّ
وقد أُطلق سراح ما يزيد عن 1500 معتقل خلال

العام.
وأدت الاعتقالات الجماعية من قبل الجيش

ين من جماعة "بوكو حرام" إلى حالة للأشخاص الفارِّ
الاكتظاظ الشديد في مراكز الاعتقال العسكرية.

ففي مركز الاعتقال العسكري في ثكنات غيوا
وميدوغوري، كانت الزنازن مكتظة للغاية، وتفشت

الأمراض والجفاف والمجاعة. وقد توفي ما لا يقل
عن 240 معتقلاً خلال العام. ودُفنت الجثامين سراً

في مقبرة ميدوغوري من قبل موظفي وكالة حماية
البيئة في ولاية بورنو. وكان من بين الموتى ما لا

ع مولودين حديثاً يقل عن 29 طفلاً ورضيعاً، بين رضَّ
وأطفال حتى سن الخامسة. وفي ثكنات غيوا، احتُجز

أطفال دون سن الخامسة في ثلاث زنازن للنساء،
كانت مكتظة وتفتقر إلى المرافق الصحية، إلى جانب

ما لا يقل عن 250 امرأة وفتاة مراهقة في كل زنزانة.
وقد وُلد بعض الأطفال في الحجز.

غياب المساءلة
استمر غياب المساءلة على الانتهاكات الخطيرة

لحقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد الأمن. ولم تُجرَ
تحقيقات مستقلة ومحايدة في الجرائم التي ارتكبها
الجيش؛ على الرغم من الوعود المتكررة التي قطعها
الرئيس في مايو/أيار بهذا الخصوص. بيد أنه لم يجر

التحقيق مع مسؤولين كبار في الجيش، ممن زُعم
أنهم اقترفوا جرائم تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
ففي يناير/كانون الثاني، أُعيد الميجر جنرال أحمدو

محمد إلى الجيش، وكان قائداً للعمليات عندما أعدم
الجيش ما يزيد على 640 معتقلاً إثر هجوم شنته

جماعة "بوكو حرام" على مركز الاعتقال في ثكنات
غيوا في 14 مارس/آذار 2014.

م في نوفمبر/تشرين وفي تقريره الأولي المقدَّ
الثاني، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية أنه سيواصل تحليل أية مزاعم بشأن الجرائم

التي ارتُكبت في نيجيريا، كما سيواصل تقييمه
لقبول الحالات المحتملة الثمانية التي حُددت في عام
2015، من أجل التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان قد

تم الإيفاء بالمعايير اللازمة لفتح التحقيقات.

مساءلة الشركات
في يونيو/حزيران، أطلقت الحكومة برنامجاً يهدف

إلى تنظيف التلوث الذي نتج عن تسرب النفط،
وإصلاح البيئة في منطقة أوغونيلاند في دلتا النيجر.

وقد حدثت مئات حوادث التسرب النفطي خلال
العام.

واستمرت الحكومة في عدم مساءلة شركات
النفط، ومنها شركة "شل"، ولم توفر الإشراف

اللازم لضمان قيام الشركات بمنع حوادث التسرب،
أو معالجة حوادث التسرب النفطي. وظلت "الوكالة

الوطنية لتقصي حالات التسرب النفطي ومعالجتها"
فت مناطق معينة بأنها نظيفة مع غير فعالة، وصنَّ

أنها ظلت ملوثة.
في مارس/آذار، رفعت جماعتان في دلتا النيجر،
ممن تضررتا من حوادث التسرب النفطي، دعوى
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قانونية جديدة ضد شركة "شل" أمام محاكم المملكة
المتحدة.

واستمرت شركات النفط في تحميل مسؤولية
فشلها في منع حوادث التسرب أو إصلاح المناطق
الملوثة للأعمال التخريبية والسرقات. وقد استندت
ادعاءاتها إلى تحقيق مشوب بالمثالب في التسرب

النفطي أجرته شركات النفط، وليس "الوكالة الوطنية
لتقصي حوادث التسرب النفطي ومعالجتها".

دلتا النيجر
في يناير/كانون الثاني، بدأت الجماعة المسلحة
المسماة "منتقمو دلتا النيجر" بمهاجمة وتفجير

ت الحكومة أنابيب النفط في منطقة دلتا النيجر. وردَّ
بزيادة الوجود العسكري في المنطقة بشكل كبير.
وقد تسببت أنشطة "منتقمي دلتا النيجر" بإبطاء

إنتاج النفط.

عقوبة الإعدام
في 23 ديسمبر/كانون، أُعدم سراً ثلاثة رجال في
سجن بنين بولاية إيدو. وكان قد حُكم على واحد
منهم بالإعدام من قبل محكمة عسكرية في عام

1998، مما يعني أنه لم يكن لديه الحق في الطعن
في الحكم. واستمر القضاة في فرض أحكام الإعدام

خلال العام. ففي 4 مايو/أيار، قرر مجلس الشيوخ
سن قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على
مرتكبي جرائم الاختطاف، وذلك في أعقاب تزايد

عمليات الاختطاف في شتى أنحاء البلاد. وقد لجأ
عدد من الولايات إلى سنِّ قوانين مشابهة أو اقتراح

سنها.

حرية التعبير – الصحفيون
قبضت الحكومة على ما لا يقل عن 10 صحفيين

ومدونين واحتجزتهم بدون محاكمة في بعض
الحالات.

ففي أغسطس/آب، قبض جهاز مكافحة الفساد
المعروف باسم "لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية"

على المدون البارز أبو بكر عثمان في العاصمة أبوجا،
واتهمه بانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية. ولكن

اللجنة لم تبين الأحكام المحددة التي خرقها المدون.
وقد أُطلق سراحه بدون توجيه تهم له. وفي

سبتمبر/أيلول، قبضت الشرطة على جميل ماباي
واحتجزته، بسبب نشر تعليقات على موقعيْ فيس

بوك وتويتر انتقد فيها حكومة ولاية كاتسينا.
وفي مطلع سبتمبر/أيلول، قُبض على الناشر

إمينيك إيروغبو في أويو بولاية أكوا إيبوم بتهمة
التشهير المزعوم.

وفي 5 سبتمبر/أيلول، أعلن الجيش أن الصحفي
النيجيري أحمد سلكيدا المقيم في الإمارات العربية
المتحدة شخص مطلوب، وقبضت عليه أجهزة أمن

الدولة في وقت لاحق لدى وصوله إلى نيجيريا. وكان
واحداً من ثلاثة أشخاص ممن قُبض عليهم واحتُجزوا
لفترة قصيرة بسبب صِلاته المزعومة بجماعة "بوكو

حرام"، وتسهيل نشر فيديو "بوكو حرام" حول فتيات

مدرسة تشيبوك المختطفات. وقد أُطلق سراحه فيما
بعد، إلا أن جواز سفره لا يزال مصادراً.

حرية التجمع
قامت قوات الأمن بفض المظاهرات والتجمعات
السلمية باستخدام العنف والقوة المفرطة، في

بعض الحالات. ففي 6 سبتمبر/أيلول، أوقفت
الشرطة أعضاء في حركة "أعيدوا لنا بناتنا". وكان
هؤلاء قد أرسلوا إشعاراً بتنظيم مظاهرة والتجمع

بشكل سلمي أمام مكتب ومقر إقامة الرئيس في
أبوجا للمطالبة بإطلاق سراح فتيات مدرسة تشيبوك

المختطفات.
في 22 سبتمبر/أيلول، أطلقت الشرطة قنابل الغاز

المسيل للدموع في أبوجا لفض مظاهرة سلمية
نظمتها "الحركة الإسلامية في نيجيريا"، مما أسفر

عن وقوع إصابات طفيفة.
وظل عدد من مؤيدي استقلال بيافرا في الحجز –

بعضهم منذ أواخر يناير/كانون الثاني – بسبب
محاولتهم تنظيم تجمعات سلمية أو المشاركة فيها.

وفي عدة حالات استخدمت قوات الأمن القوة
المفرطة ضد النشطاء المؤيدين لاستقلال بيافرا

في شتى أنحاء جنوب شرق نيجيريا.

عمليات القتل غير المشروع
نُشرت قوات الجيش في 30 ولاية من أصل

الولايات الست والثلاثين التي تتكون منها نيجيريا،
وفي منطقة العاصمة الاتحادية أبوجا، حيث قامت

بمهمات حفظ الأمن الاعتيادية، بما فيها التعامل مع
المظاهرات غير العنيفة. وقد أسهم نشر قوات

الجيش بهدف حفظ الأمن أثناء التجمعات العامة في
زيادة عدد عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والقتل

غير المشروع. فمنذ يناير/كانون الثاني، ورداً على
استمرار التهييج من قبل الناشطين المؤيدين

لاستقلال بيافرا، عمدت قوات الأمن إلى القبض
التعسفي على ما لا يقل عن 100 من أعضاء وأنصار
"جماعة السكان الأصليين في بيافرا" وقتلهم. وقد

أُخضع بعض المقبوض عليهم لعمليات اختفاء
قسري.

في 9 فبراير/شباط، أطلق الجنود وأفراد الشرطة
النار على نحو 200 من أفراد "جماعة السكان

الأصليين في بيافرا"، ممن كانوا قد تجمعوا لأداء
الصلاة في المدرسة الثانوية الوطنية في أبا بولاية
أبيا. وأظهرت صور فيديو الجنود وهم يطلقون النار

ل من "جماعة السكان على أعضاء سلميين وعزَّ
الأصليين في بيافرا"، حيث قُتل ما لا يقل عن 17

شخصاً، وأُصيب عشرات آخرون بجروح.
وفي 29 و 30 مايو/أيار، قُتل ما لا يقل عن 60

شخصاً في عملية أمنية مشتركة نفذها الجيش
والشرطة، وجهاز أمن الدولة، وقوات البحرية. وكان
الناشطون المؤيدون لاستقلال بيافرا قد تجمعوا

للاحتفال "بيوم ذكرى بيافرا" في أونيتشا. ولم يُفتح
أي تحقيق في عمليات القتل هذه، بحلول نهاية

العام.
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حوادث الاختفاء القسري
في 3 أبريل/نيسان، قُبض على تشيجيوك مبا واحتُجز

من قبل وحدة مكافحة الاختطاف في قوة الشرطة
في إينوغو بسبب الانتماء إلى جمعية غير مشروعة.

ولم تره عائلته ومحاميه، منذ مايو/أيار.
في 16 أغسطس/آب، اختُطف صنداي تشاكس

أوباسي من منزله في أموكو نيوي بولاية أنامبرا من
قبل خمسة رجال مسلحين، اشتُبه بأنهم من أفراد

الأمن النيجيري، ونُقل في مركبة تحمل لوحة تسجيل
حكومية. وقال شهود إنه أُصيب بجروح أثناء الحادثة.

ولا يزال مكان وجوده مجهولاً حتى الآن.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
استمرت قوات الشرطة والجيش في ارتكاب التعذيب

وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء استجواب
المشتبه بهم أو المعتقلين بهدف انتزاع معلومات
واعترافات منهم. وكثيراً ما ارتكبت "الفرقة الخاصة
بمكافحة السطو" التابعة للشرطة أفعال التعذيب

والمعاملة السيئة خلال عمليات الاستجواب.
ر المفتش العام للشرطة ففي سبتمبر/أيلول، حذَّ

أفراد "الفرقة الخاصة بمكافحة السطو" من مغبة
ارتكاب التعذيب، وحثهم على الالتزام بالعملية

القانونية الواجبة.
في 18 مايو/أيار، قضى تشيبويك إيدو نحبه في
حجز الشرطة إثر القبض عليه بتهمة السرقة، واحتجازه

لمدة أسبوعين لدى "الفرقة الخاصة بمكافحة
السطو" في إينوغو. وكانت السلطات الشرطية

تجري تحقيقاً في الحادثة، ولكن أحداً لم يخضع
للمساءلة على وفاته، بحلول نهاية العام.

ولم يقر "المجلس الوطني" مشروع قانون
مكافحة التعذيب، الذي يسعى إلى حظر التعذيب
وتجريمه على نحو أشد. وفي يونيو/حزيران، أقر

المجلس القراءة الأولى في مجلس الشيوخ. وكان
قد أُقر في وقت سابق من قبل "مجلس النواب"،
وتمت مراجعته من قبل "لجنة إصلاح القوانين في
نيجيريا". وكان من المقرر مناقشة النسخة المنقحة

في مجلس الشيوخ.

العنف المجتمعي
وقعت حوادث عنف بين مكونات المجتمع في أنحاء

عدة من البلاد. والعديد من تلك الحوادث مرتبطاً
بالصدامات المستمرة بين المجتمعات الرعوية

والزراعية.
ففي فبراير/شباط، قُتل ما لا يقل عن 45 شخصاً

في أغاتو بولاية بنيو، وذلك عقب وقوع هجمات من
قبل رعاة مشتبه بهم. وفي أبريل/نيسان، قُتل ما لا
يقل عن تسعة أشخاص على أيدي رعاة مشتبه بهم

في مجتمع نيمبو/أوكبابي بولاية إينوغو. وقال أفراد
هذا المجتمع إنهم كانوا قد حذروا السلطات من

الهجوم المرتقب، ولكن أجهزة الأمن لم تمنع وقوعه.
واحتُجز خمسة أشخاص لدى الشرطة على خلفية

موا إلى المحاكمة بعد. عمليات القتل، ولكنهم لم يقدَّ
وفي مايو/أيار، قُتل شخصان على الأقل في

مجتمع أوكي - أكو بولاية إكيتي على أيدي رعاة
مشتبه بهم. ورداً على ذلك سنت حكومة الولاية

قانوناً نصّ على حظر رعي الماشية في الأراضي غير
المخصصة لذلك في الولاية.

حرية تكوين الجمعيات
ظل إبراهيم الزكزكي، زعيم "الحركة الاسلامية في

نيجيريا" محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي بدون
محاكمة منذ القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول

2015. وفي الفترة بين 12 و 14 ديسمبر/كانون
الأول 2015، قتل الجنود ما يربو على 350 متظاهراً

ومؤيداً "للحركة الاسلامية في نيجيريا" في
موقعين في زاريا بولاية كادونا.

وقُبض على مئات من أعضاء "الحركة الإسلامية
في نيجيريا"، وظلوا محتجزين في مراكز اعتقال في

ولايات كادونا وبوشي وبلاتو وكانو.
في 11 أبريل/نيسان، اعترفت سلطات ولاية كادونا

أمام لجنة تحقيق قضائية بأنها دفنت سراً 347 جثة
في مقبرة جماعية، بعد مرور يومين على مجزرة

ديسمبر/كانون الأول 2015. وفي 15 يوليو/تموز،
قدمت اللجنة تقريراً إلى حكومة الولاية، اتهمت فيه

الجيش النيجيري بارتكاب عمليات قتل غير مشروع.
وفي ديسمبر/كانون الأول، نشرت حكومة ولاية

كادونا كتاباً أبيض حول التقرير، رفضت فيه معظم
توصيات اللجنة.

في 22 سبتمبر/أيلول، أصدرت "اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان" تقريراً اتهمت فيه "الحركة

الاسلامية في نيجيريا" وقوات الجيش بقتل أعضاء
في "الحركة الاسلامية في نيجيريا". وفي اليوم

نفسه منعت الشرطة متظاهرين من أعضاء "الحركة
الإسلامية في نيجيريا"، وأطلقت عليهم القنابل
المسيلة للدموع، أثناء مظاهرة قاموا به للمطالبة

بإطلاق سراح زعيمهم. وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول،
أعلن حاكم ولاية كادونا أن "الحركة الإسلامية في

ض نيجيريا" جمعية غير مشروعة. وعقب الإعلان تعرَّ
أعضاء الحركة لهجمات عنيفة في عدة ولايات في

شتى أنحاء البلاد، ومنها ولايات كادونا وكانو
وكاتسينا وبلاتو. كما قبض الجيش على عدد من

أعضاء "الحركة الإسلامية في نيجيريا" واحتجزهم.

حقوق السكن
تم إخلاء آلاف الأشخاص من منازلهم قسراً، مما

ألحق أضراراً بطائفة من حقوقهم في ولايتين على
الأقل، بالإضافة إلى منطقة العاصمة الاتحادية

أبوجا.
في فبراير/شباط، وجدت لجنة تحقيق خاصة،

أنشأتها حكومة ولاية لاغوس، أن الحكومة فشلت
في التشاور مع المجتمعات الزراعية التي تم إخلاؤها

قسراً من منازلها وأراضيها الزراعية، في الفترة من
عام 2006 إلى يناير/كانون الثاني 2016، كم فشلت

في دفع تعويضات لها، وتوفير إمكانيات إعادة
توطينها التي كانت قد وعدتها بها. وفي الفترة بين 2
و 5 يوليو/تموز، قامت حكومة ولاية ريفرز بإخلاء أكثر
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من 1,600 شخص من سكان "إيغل أيلاند" قسراً،
مدعيةً بأن ذلك الإجراء يهدف إلى مكافحة الجريمة.
في 9 أكتوبر/تشرين الأول، وفي أعقاب عمليات

الإخلاء القسري التي نُفذت في مارس/آذار
وسبتمبر/أيلول، أعلن حاكم ولاية لاغوس خططاً

بشأن البدء بهدم جميع المستوطنات المقامة على
الواجهات المائية للولاية. وكان المبرر هو الحاجة إلى

الرد على حوادث الاختطاف في الولاية. ولم تُعلن
أية خطط للتشاور مع المجتمعات قبل تنفيذ عمليات

الإخلاء. ففي 15 أكتوبر/تشرين الأول، نُفذت عمليات
إخلاء قسري لمئات الأشخاص من أفراد مجتمع

"إلوبرين" القاطنين على الواجهة المائية من
منازلهم. وفي الفترة بين 9 و10 نوفمبر/تشرين

الثاني، أُخلي قسراً ما يزيد على 30,000 شخص من
سكان أوتودو غبام، الذين يسكنون في الواجهة

المائية بولاية لاغوس، وذلك عندما أضرمت سلطات
الولاية النار في منازلهم وهدمتها بالجرافات. وفي

11 نوفمبر/تشرين الثاني، أُخلي قسراً مئات من
السكان من مجتمع آخر قريب، وهو إيبوتلكيت بولاية

لاغوس.

حقوق المرأة
في سبتمبر/أيلول، أقر مجلس الشيوخ، بالقراءة
الثانية، "مشروع قانون النوع الاجتماعي وتكافؤ

الفرص". وعلى الرغم من أن نيجيريا صدقت على
"اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة" في عام 1985، فإنها لم تجعل

الاتفاقية جزءاً من قانونها الوطني.

حقوق المثليين والمثليات والأشخاص ذوي
الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً

ومزدوجي النوع
ظل القانون الذي ينص على حظر الزواج بين أفراد من
الجنس نفسه نافذ المفعول. واستمرت الشرطة في

القبض على الأشخاص المثليين والمثليات وذوي
الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

ر أنهم مثليون ض الرجال الذين يُتصوَّ النوع، وتعرَّ
لاعتداءات على أيدي الرعاع، كما تعرضوا للابتزاز

وكانوا هدفاً للاستغلال.

حقوق الطفل
في مايو/أيار، أقرت ولاية بيلسا قانون حقوق

الطفل، مما رفع عدد الولايات التي سنت القانون
إلى 23 ولاية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد سن

المجلس التشريعي للولاية في إنوغو هذا القانون
في أغسطس/آب، ولكن حاكم الولاية لم يوافق عليه

بعد.

نيكاراغوا
جمهورية نيكاراغوا

رئيس الدولة والحكومة: دانييل أورتيغا سافيدرا

أطلقت النزاعات على الأراضي في "إقليم شمال
الأطلسي ذي الحكم الذاتي" شرارة هجمات عنيفة

ضد جماعات السكان الأصليين من شعب
"الميسكيتو". واستمرت التهديدات وأعمال الترهيب

ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم.
واستنكرت مجتمعات السكان الأصليين والمتحدرين

من أصول أفريقية الانتهاكات لحقوقها في التشاور
معها ونيل موافقتها الحرة والمسبقة والقائمة على

المعرفة الكافية في سياق تطوير مشروع "قناة
المحيطين العظمى". وأعربت المجتمعات المحلية
ومنظمات حقوق الإنسان عن بواعث قلقها بشأن

الآثار السلبية المحتملة للقناة على حياة هذه
المجتمعات. وظل الإجهاض يخضع للحظر القانوني

الشامل.

خلفية
في نوفمبر/تشرين الثاني، أعيد انتخاب دانييل
أورتيغا، زعيم "حزب الجبهة الساندينية للتحرير

الوطني" (الجبهة الساندينية)، رئيساً للبلاد لولاية
ثالثة على التوالي. وانتخبت زوجته، روزاريو موريللو،

نائبة للرئيس للمرة الأولى. وطبقاً لتقارير إعلامية،
زادت الجبهة الساندينية من تمثيلها في الكونغرس.

حقوق المرأة
استمر الإفلات من العقاب على أعمال العنف التي

ترتكب ضد النساء. وأورد مرصد محلي تديره
منظمات حقوق المرأة أن 44 جريمة قتل قد وقعت

ما بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول
وذهبت ضحيتها نساء على أساس نوعهن

الاجتماعي، بينها 30 لم تتم مقاضاة مرتكبيها.
وظلت النساء اللاتي يعانين من الفقر الضحايا

الرئيسيات لوفيات الأمهات، بينما ظلت نيكاراغوا بين
الدول ذات المعدلات الأعلى من حيث حمل

المراهقات في إقليم الأمريكيتين. واستمر حظر
الإجهاض في جميع الظروف، حتى في حالات

الضرورة لإنقاذ حياة المرأة.

قناة المحيطين العظمى
استمرت الخلافات الناجمة عن مقترح بناء "قناة

المحيطين العظمى"، حيث أبلغت منظمات المجتمع
المدني عن عدد من الانتهاكات المحتملة لحقوق
الإنسان ذات الصلة بالمشروع. فطبقاً لمنظمات

محلية، سيؤدي بناء القناة، إذا ما تم، إلى إخلاء
عشرات الآلاف من الأشخاص، وسيؤثر بصورة

سلبية مباشرة على سبل عيش مجتمعات الفلاحين
المزارعين، وعلى جماعات السكان الأصليين
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وسواهم.
ففي أبريل/نيسان، اقترح أعضاء "المجلس

الوطني للدفاع عن الأراضي والبحيرة والسيادة
الوطنية" مشروع قانون برعاية المواطنين يحمل ما

يقرب من 7,000 توقيع، على "الأمين الأول
للجمعية الوطنية"، ويدعو إلى إلغاء القانون المنظم

لمشروع القناة. وفي أبريل/نيسان، رُفض المقترح
استناداً إلى عدم الأهلية.1 وأحيلت المسألة إلى

"المحكمة الدستورية"، وكان القرار بشأنها لا يزال
قيد النظر في نهاية السنة.2

وفي فبراير/شباط، قام قادة مجتمعات راما-
كريول للسكان الأصليين والمتحدرين من أصول

أفريقية، المتضررين من المشروع، بعرض قضيتهم
أمام محكمة وطنية. وقالوا إن مسؤولين رسميين قد

مارسوا ضغوطاً على مجتمعاتهم كي توافق على
المشروع. وطبقاً لطعونهم، فإن 52% من مجرى
القناة سوف يلحق الضرر بمجتمعات راما- كريول

للسكان الأصليين والمتحدرين من أصول أفريقية. 3
وفي مايو/أيار، تقدمت سلطات مجتمع راما-

كريول المحلي بالتماس أمام "محكمة الاستئناف".
وادعت سلطات المجتمع المحلي في التماسها هذا

بأن التوقيع القائم على القبول المسبق والحر
والمستنير على الاتفاقية بشأن "قناة المحيطين

العظمى" قد تم من دون عملية تشاور فعال. وفي
يونيو/حزيران، أعلنت "محكمة الاستئناف" عدم قبول

الالتماس. وفي يوليو/تموز، قام قادة وسلطات
المجتمع المحلي بتقديم التماس آخر لدى "المحكمة
العليا"؛ وبنهاية العام، كان القرار بشأن الالتماس لا

يزال قيد النظر4.

حقوق السكان الأصليين
اندلع العنف في "إقليم شمال المحيط الهادئ ذي

الحكم الذاتي". وتعرضت مجتمعات "ميسكيتو"
للسكان الأصليين للتهديدات والهجمات، وواجهت
العنف الجنسي والقتل والتهجير القسري على يد

مستوطنين من غير السكان الأصليين.
وعلى هذه الخلفية من النزاعات على الأراضي،

وغياب التدابير الحمائية الفعالة من جانب الدولة،
أصدرت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" قراراً

يقضي بتوفير التدابير الحمائية لمجتمعات
"الميسكيتو" للسكان الأصليين. وفضلاً عن ذلك،

أمرت "محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان"
الدولة بأن تتبنى على الفور جميع التدابير اللازمة

لوضع حد للعنف الحالي، وكفالة الاحترام للحق في
الحياة وفي السلامة الشخصية، وسلامة الأراضي

والهوية الثقافية للسكان الأصليين.

المدافعون عن حقوق الإنسان
في يونيو/حزيران، تعرض ملجأ تشرف عليه

"المؤسسة المدنية لدعم النساء من ضحايا العنف"
لعملية اقتحام لمبناه. ولم تظهر إشارات على أن ثمة

محاولة جدية من جانب السلطات للتحقيق في
الحادثة.

وفي يونيو/حزيران، اعتقل ستة ناشطين بيئيين
أجانب وطردوا من البلاد. وفي السياق نفسه، اعتقل

عدة أعضاء في المجتمع المحلي لفترة وجيزة عقب
إعرابهم في العلن عن بواعث قلقهم بشأن الآثار
الضارة "لقناة المحيطين العظمى" على مصادر

عيشهم.
وفي أغسطس/آب، قررت "لجنة الدول الأمريكية

لحقوق الإنسان" منح تدابير وقائية لحماية المدافعين
عن حقوق الإنسان التابعين "لمركز العدالة وحقوق

الإنسان لساحل نيكاراغوا المطل على المحيط
الأطلسي". وطبقاً لما أوردته اللجنة، فقد أكد هؤلاء

المدافعون أنهم قد تلقوا تهديدات بالقتل بسبب
عملهم من أجل حقوق السكان المحليين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، عقدت "محكمة الدول
الأمريكية لحقوق الإنسان" جلسة استماع في قضية
أكوستا وآخرون ضد نيكاراغوا. وبحسب أقوال عائلته،

فقد استهدف فرانسيسكو غارثيا، الذي قتل في
2002، بسبب عمل زوجته من أجل حقوق الإنسان

كمديرة "لمركز المساعدة القانونية للسكان
الأصليين". ويزعم أقاربه أن الدولة قد تقاعست عن

التحقيق في الهجوم بالعناية الواجبة.
وفضلاً عن ذلك، أبلغت "منسقة المجلس

الوطني للدفاع عن الأراضي والبحيرة والسيادة
الوطنية" عن تعرضها وتعرض عائلتها للترهيب

والمضايقات. وكانت قد أعلنت استنكارها الشديد
للأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحقها "قناة

المحيطين العظمى" بمجتمعات الفلاحين المزارعين
في نيكاراغوا.

نيكاراغوا: يجب على الدولة ضمان أمن وسلامة المجتمعات التي تظهر بصورة .1

(AMR 43/3887/2016 :رقم الوثيقة) سلمية بواعث قلقها بشأن بناء القناة

نيكاراغوا: يجب على السلطات الإصغاء إلى من يعبرون عن بواعث قلقهم .2

(AMR 43/4744/2016 :رقم الوثيقة) بشأن قناة المحيطين العظمى

ش دور المجتمعات المحلية بشأن قناة تكلف عدة بلايين من نيكاراغوا تهمِّ .3

الدولارات (قصة إخبارية، 9 فبراير/شباط 2016)

نيكاراغوا: يجب على دولة نيكاراغوا أن لا تتجاهل مجتمعات السكان الأصليين .4

والكولومبيين من أصل أفريقي الذين يطالبون باحترام حقوقهم (رقم الوثيقة:

(AMR 43/4919/2016

نيوزيلندا
نيوزيلندا

رئيسة الدولة: الملكة إليزابيث الثانية، تمثلها باتريشيا لي ريدي
(خلفت جيري ماتيباراي في سبتمبر/أيلول)

رئيس الحكومة: بيل إنغليش (خلف جون كاي في ديسمبر/كانون
الأول)

وجهت كل من لجنة حقوق الإنسان ولجنة حقوق

https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/3887/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/4744/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/02/nicaragua-side-lines-local-communities-over-multi-billion-dollar-canal/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/4919/2016/es/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/amr43/4919/2016/es/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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الطفل التابعتين للأمم المتحدة النقد إلى نيوزيلندا
بسبب ارتفاع معدلات سجن السكان الأصليين من

قبائل الماوري وفقر الأطفال والعنف المنزلي. وتم
رفع حصة نيوزيلندا في مجال إعادة توطين اللاجئين

بهامش ضئيل.

نظام العدالة
ظلت نسبة تمثيل الماوري بين من يقفون أمام نظام

العدالة الجنائية مرتفعة بدرجة غير متناسبة. وقام
"أمين المظالم" بفتح تحقيق في الظروف التي أدت

إلى احتجاز رجل مصاب بإعاقة فكرية في منشأة
صحية لمدة خمس سنوات، غالباً ما كان فيها منعزلاً

عن الآخرين، في ظروف تصل إلى حد المعاملة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأعلنت الحكومة

أنها تنظر في إبرام معاهدة رسمية لتسليم
الاشخاص مع الصين، حيث قد يكون المشتبه فيهم

جنائياً معرضين لخطر انتهاك حقوق الإنسان.

اللاجئون وطالبو اللجوء
أعلنت الحكومة عن مخططات لزيادة الحصة السنوية
لإعادة توطين اللاجئين من 750 شخصاً إلى 1,000

شخص بحلول عام 2018. وفي مارس/آذار، احتجز
لاجئان في منشأتين للاحتجاز مع المحبوسين على

ذمة التحقيقات. وأعربت لجنة حقوق الإنسان عن
قلقها بشأن التفاوتات في مستوى جودة الخدمات
المقدمة إلى اللاجئين الذين يصلون إلى نيوزيلندا،

في إطار نظام حصص الإغاثة الإنسانية والفئات
الأخرى من اللاجئين. وفي يونيو/حزيران، أكدت

نيوزيلندا مجدداً على الملأ التزامها بالاتفاقية الخاصة
بإعادة توطين 150 لاجئاً سنوياً من ناورو ومانوس.
وكانت هذه الاتفاقية قد عقدت في عام 2013 مع
الحكومة الأسترالية، لكن أستراليا ترفض منذ ذلك

الوقت تنفيذها.

العنف ضد النساء والفتيات
ظل معدل العنف الجنسي، وغيره من صور العنف
الجسدي، ضد النساء والفتيات مرتفعاً، على الرغم
من الاعتراف بالمشكلة على نطاق واسع والجهود

المبذولة لمعالجتها. وأعربت لجنة حقوق الإنسان عن
قلقها من انخفاض معدلات الإبلاغ وملاحقة

المرتكبين. وتم الإعلان عن إصلاحات بالقوانين
المتعلقة بالعنف المنزلي. وبعد سنوات من عدم

كفاية التمويل، أعلنت الحكومة عن توفير 46 مليون
دولار نيوزيلندي (33 مليون دولار أمريكي) لدعم
الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الجنسي.

حقوق الطفل
كشف التقرير الفني، بخصوص فقر الأطفال لعام

2016، أن واحداً من بين كل ثلاثة أطفال تقريباً في
نيوزيلندا يعيش تحت خط الفقر. وقد أعربت لجنة
حقوق الإنسان عن قلقها بشأن العدد الكبير من

الأطفال الذين يعانون من الانتهاك والإهمال
الجسدي والنفسي. وأعلنت الحكومة عن إنشاء وزارة

تتولى شؤون الفئات الضعيفة من الأطفال، ومن
المزمع أن يتم إنشاؤها في عام 2017.

التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية
بحلول نهاية العام، لم تكن الحكومة قد استجابت بعد

بصورة رسمية لتوصيات اللجنة الاستشارية
الدستورية في 2013 بتعديل "قانون عام 1990

الخاص بشرعية الحقوق". وظلت الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية تفتقر إلى الحماية الكاملة في

ظل القوانين الوطنية، التي أوصت بها اللجنة
الاستشارية.

هايتي
جمهورية هايتي

رئيس الدولة: جوسليرم بريفير (حل محل الرئيس المؤقت،
ميشال جوزف مارتيلي، في فبراير /شباط)

رئيس الحكومة: إينكس جان-تشارلز (حل محل رئيس الوزراء
المؤقت، إيفانز بول، في فبراير /شباط)

تم تأجيل الانتخابات عدة مرات. وفي أكتوبر /تشرين
الأول، ضرب إعصار هايتي مما تسبب في أزمة

إنسانية كبرى، فقد عاد آلاف الأشخاص من
الجمهورية الدومنيكية أو تم ترحيلهم منها، بما في

ذلك الأشخاص عديمي الجنسية، الأمر الذي أثار
بواعث قلق إنسانية، ولم يُحرز أي تقدم يُذكر بشأن

حالة النازحين بسبب الزلزال الذي وقع في عام 2010.

خلفية
في يناير /كانون الثاني، قام المجلس الانتخابي
المؤقت بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية،

والتي كان من المقرر إجراؤها في 17 يناير /كانون
الثاني، ثم لاحقاً في 24 يناير /كانون الثاني، وذلك

إثر الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت هناك، حيث زُعِمَ
أن الشرطة قد استخدمت القوة، رداً على الادعاءات

بحدوث تزوير في الانتخابات العامة خلال الجولات
الأولى للانتخابات التي تم إجراؤها في عام 2015.

في 5 فبراير /شباط، تم التوصل إلى اتفاق وطني
لتشكيل حكومة انتقالية، بهدف إيجاد حل للأزمة

السياسية، بعد انتهاء ولاية الرئيس مارتيلي في
فبراير 7 /شباط، وتم انتخاب جوسليرم بريفير رئيساً

مؤقتاً للبلاد، كما تم تعيين إينكس جان-تشارلز رئيساً
مؤقتاً للحكومة. وتم تأجيل الانتخابات مرة أخرى،

والتي كان من المقرر إجراؤها في أبريل /نيسان، حيث
أكدت "لجنة التحقق الانتخابية المستقلة"، التي

شُكِلت في إبريل /نيسان، أن هناك عمليات تزوير
واسعة النطاق قد حدثت أثناء الاقتراع الذي أُجري
خلال أكتوبر /تشرين الأول 2015، وأوصت اللجنة
بإجراء انتخابات جديدة. وأصدر المجلس الانتخابي
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المؤقت جدولاً زمنياً انتخابياً جديداً لإجراء الانتخابات،
بحيث يتم إجراؤها في أكتوبر /تشرين الأول 2016،

ثم لاحقاً في يناير /كانون الثاني 2017.
في أكتوبر /تشرين الأول، تسبب "إعصار ماثيو"
في حدوث حالة للطوارئ الإنسانية هي الأكبر في

تاريخ البلاد منذ الزلزال الذي وقعَ في عام 2010، ولا
سيما في المقاطعات الجنوبية من البلاد، حيث لقي

أكثر من 500 شخص مصرعهم وأُصيِبَ عددُ مماثل
تقريباً بجروح، في حين تسببت فيضانات وانهيارات

طينية واسعة النطاق في إلحاق أضرار بالبنية التحتية
والمباني، كما تسببت في نقص الموارد المائية،

علاوة على تدمير سُبل العيش بشكلٍ كاملٍ تقريباً.
ومن ناحية أخرى، فإن هناك 1.4 مليون شخص بحاجة
إلى مُساعدة إنسانية عاجلة. كما تسبب ذلك الإعصار

في زيادة الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى
المدن المكتظة بالسكان، حيث الحصول على السكن

الملائم محدوداً أصلاً. وفي هذا السياق، فقد تأجلت
الانتخابات مرة أخرى، وأُجريت في 20 نوفمبر /تشرين
الثاني، حيث انتخب جوفينيل موجيسى رئيساً، وكان
مقرراً أن يؤدي اليمين الدستوري في 7 فبراير/شباط

.2017
وعلى الرغم من انتهاء فترة ولاية الرئيس بريفير

في 14 يونيو/حزيران، إلا أنه ظل رئيساً مؤقتاً للبلاد
في نهاية العام. وقد أثرت الأزمة السياسية بشدة
على قدرة البلاد على اعتماد التشريعات الأساسية

والسياسات الرامية إلى تحسين حماية وتعزيز حقوق
الإنسان.

وفي أكتوبر /تشرين الأول، تم تمديد ولاية بعثة
الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، لمدة

ستة أشهر.
وفي نوفمبر /تشرين الثاني، تم فحص سِجل

حقوق الإنسان الخاص بهايتي في إطار عملية
الاستعراض الدوري الشامل، الذي تقوم الأمم

المتحدة بإجرائه، والذي على إثره قبلت هايتي بعدة
توصيات مختلفة، بما في ذلك الانضمام إلى

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأشخاص
عديمي الجنسية، بهدف تعزيز النظام القانوني في

البلاد ضد العنف القائم على نوع الجنس، وتعزيز
الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد رفضت

هايتي توصيات أخرى بشأن حماية المثليين والمثليات
وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً

ومزدوجي النوع، أو الانضمام إلى المحكمة الجنائية
الدولية.1

النازحون داخلياً
بلغَ عدد الأشخاص المُتضررين في جميع أنحاء البلاد

بسبب "إعصار ماثيو" نحو 2.1 مليون شخص، بما
في ذلك قرابة 900 ألف طفل، وقد أصبح 175 ألف

شخص بلا مأوى. فتفاقم الوضع بسبب بقاء
55,1072 شخصاً بلا مأوى جراء الزلزال الذي وقع في
عام 2010. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني، ظل أولئك

الأشخاص يعيشون في 31 مخيماً، ولم يتناقص
ذلك العدد على الإطلاق منذ يونيو /حزيران 2015.

حقوق اللاجئين والمهاجرين
 استمر وصول الأشخاص المتحدرين من أصل

هايتي، بشكل تلقائي، إلى هايتي، قادمين من
جمهورية الدومينيكان، في حين تم ترحيل آخرين من
قِبَل السلطات الدومنيكية من بينهم حوالي 2,220
شخص استقروا في مُخيمات مؤقتة في المنطقة
الحدودية الجنوبية آنس-بيتري، حيث كانوا يعيشون

هناك في ظل ظروف مُزرية، حيث واجهوا تقييد
لإمكانية وصولهم إلى المياه ومرافق الصرف

الصحي، والرعاية الصحية والتعليم2. وعلى الرغم من
أن برنامج إعادة التوطين قد وضِعَ موضع التنفيذ

حتى يونيو /حزيران، إلا أن عشرات العائلات ظلت
قابعة في المُخيمات بحلول نهاية العام.

الحق في الصحة – وباء الكوليرا
ما بين يناير/كانون الثاني، ويوليو /تموز، بلغَ عدد
الحالات المسجلة المُشتبه في إصابتها بالكوليرا

21,661 حالة، وبلغَ عدد الوفيات ذات الصلة بوباء
الكوليرا 200 حالة وفاة، بالإضافة إلى ما يقرب من

9000 حالة تم الإعلان بعد وقوع "إعصار ماثيو".
وفي أغسطس /آب، اعترفت الأمم المتحدة، للمرة
الأولى، بدورها في التفشي الأولي للوباء، والذي

اعتذر عنه الأمين العام علناً في ديسمبر/كانون الأول.

كما أعلن أيضاً عن خطة جديدة للتعامل مع هذا الوباء.
وواصلت الأمم المتحدة منع جميع محاولات الضحايا

للاستفادة من إجراءات الانتصاف القانوني.

حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

النوع
في سبتمبر /أيلول، أُطلِقت تهديدات علنية، جاءت
أيضاً على لسان العديد من البرلمانيين، ضد أولئك

الأفراد والمنظمات غير الحكومية، الذين كانوا
يخططون لإقامة مهرجان لعرض الأفلام السينمائية

للمثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية
والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع. وفي سبتمبر

/أيلول، أصدر النائب العام في مقاطعة بور-أو-
برانس أمراً بإلغاء ذلك المهرجان لأسباب أمنية،

وأعقبَ ذلك في الأيام التالية زيادة ملحوظة في عدد
البلاغات المُقدمة بوقوع اعتداءات على مثليي

الجنس.

الإفلات من العقاب
لم يُحرز أي تقدم في التحقيق الذي أُجري بشأن
ادعاءات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على أيدي
الرئيس السابق جان-كلود دوفالييه ومعاونيه. 3

هايتي: استمرارالنزوح الداخلي، وعمليات الإخلاء القسري، وانعدام الجنسية- .1

.(AMR 36/4658/2016) وأعمال العنف المُمنهج

أين سنعيش؟ الهجرة، وانعدام الجنسية في جمهورية الدومينيكان، وجمهورية .2

(AMR 36/4105/2016) هايتي

(AMR 36/3478/2016) هايتي: المُضي قُدماً في قضية الدكتاتور السابق .3

https://www.amnesty.org/en/documents/amr36/4658/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
http://www.amnestyusa.org/research/reports/where-are-we-going-to-live-migration-and-statelessness-in-haiti-and-the-dominican-republic
https://www.amnesty.org/en/documents/amr36/3478/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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الهند
جمهورية الهند

رئيس الدولة: براناب موخرجي
رئيس الحكومة: ناريندرا مودي

استخدمت السلطات قوانين قمعية للحد من حرية
التعبير وإسكات المنتقدين. وظل المدافعون عن

حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان يتعرضون
للمضايقات والترهيب، وقامت لجان أهلية لحماية
الأبقار بتنفيذ العديد من الهجمات. واحتج الآلاف

على التمييز والعنف الذي تواجهه المجتمعات المحلية
المنتمية لطائفة "الداليت"، وعارضوا التعديلات
المدخلة على قوانين العمل. وظلت المجتمعات

المحلية المهمشة تتعرض كثيراً للتجاهل في إطار
جهود الحكومة لتسريع النمو الاقتصادي. واشتدت

التوترات بين الهند وباكستان إثر هجوم لمسلحين
على قاعدة للجيش في يوري، بجامو وكشمير.

وشهدت ولاية جامو وكشمير فرض حظر التجوال
لمدة أشهر إلى جانب طائفة من انتهاكات حقوق

الإنسان على أيدي السلطات. وكان من شأن الحظر
الذي فرضته الهند على تداول العملة، بقصد مكافحة

السوق السوداء في البلاد، أن أثر بشكل حاد على
أرزاق الملايين.

انتهاكات الجماعات المسلحة
ارتكبت الجماعات المسلحة في وسط الهند، وولايات

الشمال الشرقي وجامو وكشمير، طائفة من
انتهاكات حقوق الإنسان. واشتبه في قيام الجماعة

المسلحة المعروفة بالحزب الشيوعي (الماوي) بالهند
بعمليات ابتزاز واختطاف وقتل غير مشروع، طال

مسؤولين حكوميين محليين وآخرين اشتبه في أنهم
من "مخبري" الشرطة في بعض الولايات مثل

تشهاتيسغاره وجهارخند وأوديشا ومهاراشترا وبيهار
وأندرا براديش. وأفادت الأنباء بأن الجماعة استخدمت

نظام القرعة لتجنيد الأطفال في جهارخند. كما
استهدفت أبراج الاتصال بالهواتف المحمولة

والعربات المستخدمة في بناء الطرق والتعدين.
واتُهمت الجماعات المسلحة في الولايات

الشمالية الشرقية، مثل آسام ومانيبور وميجالايا،
بالقيام بأعمال الابتزاز والاختطاف والقتل غير

المشروع. ففي أغسطس/آب، قتل 14 شخصاً في
هجوم زُعم أن من قام به كان الجماعة المسلحة
المعروفة باسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية

لبودولاند (فصيل سونغبيجيت)" في كوكراجهار
بولاية آسام.

كما اشتُبه أيضاً في قيام الجماعات المسلحة بقتل
أناس في جامو وكشمير؛ ففي يناير/كانون الثاني

قام أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء بالجماعة
المسلحة باسم "جيش محمد" بمهاجمة قاعدة

للقوات الجوية في باثانكوت بولاية البنجاب، مما أدى

إلى مقتل أحد المدنيين وسبعة من قوات الأمن
بالقاعدة.

التمييز والعنف القائمان على أساس الطائفة
الاجتماعية

ظل أبناء طائفتي "الداليت" (المنبوذون)
و"الأديفاسي" (السكان الأصليون) يواجهون

انتهاكات على نطاق واسع. فطبقا للإحصاءات
الرسمية التي نشرت في أغسطس/آب، تم الإبلاغ

عن ارتكاب أكثر من 45,000 جريمة ضد أبناء الطوائف
المنبوذة ونحو 11,000 جريمة ضد القبائل المنبوذة
في عام 2015. وحُرم "الداليت" في ولايات عديدة

من دخول الأماكن العامة والاجتماعية، وتعرضوا
للتمييز في مجال الانتفاع بالخدمات العامة.

وفي يناير/كانون الثاني، أدى انتحار روهيث فيلوما
وهو طالب من "الداليت" إلى تظاهرات ومناظرات

على مستوى البلاد حول التمييز والعنف الذي يواجهه
أبناء "الداليت" في الجامعات. وفي مارس/آذار،

ألقت الشرطة القبض على عدد من الطلاب وأعضاء
هيئة التدريس الذين تظاهروا تظاهرة سلمية في

جامعة حيدرآباد التي كان روهيث فيلوما يدرس بها.
وفي يوليو/تموز، اندلعت تظاهرات واسعة النطاق

في أونا بولاية غوجارات عقب جلد أربعة من رجال
"الداليت" علناً على أيدي جماعة من اللجان الأهلية

لحماية الأبقار بسبب قيامهم بسلخ بقرة ميتة - وهو
العمل الذي يعد من المهن التقليدية التي يمتهنها

بعض أبناء "الداليت".
وفي أبريل/نيسان، أصدرت الحكومة المركزية

قواعد التعديلات الخاصة بقانون "الطوائف المنبوذة
والقبائل المنبوذة" (منع الأعمال العدائية)، التي

تنص على تحديد آليات الإغاثة المتاحة لضحايا العنف
القائم على الطائفة الاجتماعية.

حقوق الطفل
طبقا للإحصاءات المنشورة في أغسطس/آب، ارتفع

عدد البلاغات الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال
بنسبة 5% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق.
وفي ظل القوانين الجديدة التي بدأ سريانها في
يناير/كانون الثاني، أمرت سلطات قضاء الأحداث

بمعاملة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18
عاماً كبالغين في قضايا الجرائم الخطيرة. وفي

يونيو/حزيران، أمر أحد مجالس قضاء الأحداث بمحاكمة
شخص عمره 17 عاماً في دلهي كبالغ في قضية

زُعم فيها أنه لاذ بالفرار بعد أن صدم شخصاً بسيارة.
وفي أغسطس/آب، صدر أمر بمقاضاة شخص آخر

عمره 17 عاماً في دلهي كبالغ في قضية اغتصاب،
حسبما زعم.

وفي يوليو/تموز، أدخل البرلمان تعديلاً على
قانونا لعمالة الأطفال بحيث حظر تشغيل الأطفال

دون الرابعة عشرة، ولكنه استثنى الأطفال العاملين
في المشروعات العائلية. كما سمحت التعديلات
بعمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18

عاماً في المهن غير "الخطرة". فعارض العديد من
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نشطاء حقوق الطفل هذه التعديلات حيث رأوا أنها
تشجع عمالة الأطفال وتؤثر على الأطفال المنتمين

إلى الجماعات المهمشة وعلى الفتيات بمعدلات غير
متناسبة.

وفي أغسطس/آب، طرحت الحكومة المركزية
مشروعاً للسياسة التعليمية الوطنية دون أن يرد فيها

ذكر التوعية بحقوق الإنسان.

العنف الطائفي والعرقي
قامت بعض اللجان الأهلية المعنية بحماية الأبقار

بمضايقة ومهاجمة الناس في عدد من الولايات مثل
غوجارات وهاريانا وماديا براديش وكارناتاكا باسم دعم

القوانين التي تحظر قتل الأبقار.
وفي مارس/آذار، عُثر على جثتي اثنين من مربي

الأبقار المسلمين معلقتين في شجرة في جهارخند.
وفي يونيو/حزيران، أجبرت جماعة من جماعات حماية

الأبقار في هاريانا رجلين مسلمين، اشتبهت في
أنهما يعملان بنقل اللحم البقري، على أكل روث

الأبقار. وفي أغسطس/آب، قالت امرأة في هاريانا
إنها وإبنة عمها البالغة من العمر 14 عاما اغتصبتا

اغتصاباً جماعياً من جانب رجال اتهموهما بأكل اللحم
البقري.

وفي مايو/أيار، قضت محكمة بومباي العالية،
التي كانت تنظر قضية متعلقة بقانون يحظر اللحم

البقري، بأن منع الناس من استهلاك نوع معين من
الطعام قد يمثل انتهاكاً لحقهم في الخصوصية.

وتمكن فريق تم تشكيله لإعادة التحقيق في قضايا
سبق إغلاقها فيما يتعلق بمذبحة السيخ التي وقعت

عام 1984، تمكن من تحديد 77 حالة يجوز فتح
التحقيق فيها من جديد ودعا الناس إلى الإدلاء

بشهاداتهم حولها. إلا أن إجراءات عمل الفريق ظلت
تفتقر للشفافية.

وتعرض السود للمضايقات والتمييز والعنف
القائم على العنصرية في العديد من المدن. ففي

فبراير/شباط، تعرضت امرأة تنزانية لتجريدها من
ملابسها وللضرب على أيدي جماعة من الغوغاء في
بنغالورو بولاية كارنتاكا. وفي مايو/أيار، تعرض رجل

من جمهورية الكونغو الديمقراطية للضرب حتى
الموت على أيدي مجموعة من الرجال في نيودلهي.

مساءلة الشركات
في فبراير/شباط، وافقت وزارة البيئة على التوسع

في أحد مناجم الفحم المحلية في كوسموندا بولاية
تشهاتيسغاره، وهو منجم تديره شركة مناجم الفحم

الجنوبية الشرقية المملوكة للدولة، وذلك على الرغم
من عدم حصول السلطات على موافقة مسبقة من

المجتمعات المحلية المضارة من طائفة
"الأديفاسي" بمحض إرادتها، وبناء على دراية كاملة

بالتفاصيل. وظلت الحكومة المركزية تستحوذ على
الأراضي استناداً إلى "قانون المناطق الغنية
بالفحم" الذي يسمح بالاستيلاء على أراضي

"الأديفاسي" دون موافقتهم.
وفي أبريل/نيسان، قامت حكومة ولاية غوجارات

بتعديل قانون مركزي للاستيلاء على الأراضي
لتعفي مجموعة من المشروعات من استصدار
موافقة الأسر المضارة، ومن إجراء تقييم للآثار

الاجتماعية الناجمة عنها. وفي الشهر نفسه، ذكر
المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق التابع للأمم

المتحدة أن معظم حالات الطرد القسري وقعت في
الهند مع إفلات المسؤولين من العقاب. وفي

مايو/أيار، رفضت المحكمة العليا التماساً للطعن على
قرار 12 مجلساً من المجالس القروية صدر في 2013

برفض إعطاء ترخيص لمنجم بوكسيت تديره شركة
تابعة لشركة "فيدانتا للموارد"، وشركة أخرى مملوكة

للدولة.
وفي يوليو/تموز، تخلفت شركة "داو للكيماويات"
التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، و"مؤسسة

يونيون كاربايد" التابعة لها، عن حضور جلسة للمرة
الرابعة أمام إحدى محاكم بوبال التي كانت تنظر

قضية توجيه تهم جنائية للشركتين فيما يتعلق بكارثة
تسرب الغاز التي وقعت عام 1984. وفي جهارخند،

أطلقت الشرطة النار على ثلاثة رجال تظاهروا ضد
إحدى محطات الطاقة، في أغسطس/آب، فأردتهم

قتلى، كما قتلت الشرطة أربعة قرويين عقب تظاهرة
ضد منجم فحم مملوك للدولة، في أكتوبر/تشرين

الثاني.

حالات الإعدام خارج نطاق القضاء
في أبريل/نيسان، أخبر أحد رجال الشرطة السابقين

بولاية مانيبور الصحفيين أنه كان ضالعاً في أكثر من
100 حالة إعدام خارج نطاق القضاء في الولاية فيما

بين 2002 و2009. وفي يوليو/تموز، قضت المحكمة
العليا في القضية المتعلقة بأكثر من 1,500 حالة

إعدام خارج نطاق القضاء في مانيبور بضرورة عدم
تمتع رجال القوات المسلحة "بحصانة شاملة" من

المحاكمة أمام المحاكم المدنية، وبضرورة النظر في
الادعاءات المنسوبة إليهم.

وفي أبريل/نيسان، أدانت إحدى محاكم المكتب
المركزي للتحقيقات 47 من مسؤولي الشرطة في

قضية إعدام 10 رجال خارج نطاق القضاء في
بيليبهيت بولاية أوتار براديش عام 1991. واتُهمت
قوات الأمن بتنفيذ عدة عمليات إعدام خارج نطاق

القضاء في تشهاتسيغاره على مدار العام.
وفي فبراير/شباط، قُتل رجل من طائفة

"الأديفاسي" على أيدي شرطة تشهاتيسغاره في
باستار بولاية تشهاتيسغاره، فيما زُعم أنه حالة إعدام
خارج نطاق القضاء. وفي الشهر نفسه، قُتل رجل من
"الأديفاسي" فيما زُعم أنه إعدام خارج نطاق القضاء

في راياغادا بولاية أوديشا. وفي كلتا الحالتين، زعمت
الشرطة أن الضحيتين كانا من الماويين.

وفي يوليو/تموز، قُتل خمسة أشخاص رمياً
بالرصاص من بينهم رضيع، على أيدي قوات الأمن
في كندهامال بولاية أوديشا. وزعمت قوات الأمن

أن الوفيات وقعت خلال تبادل إطلاق النار في
مواجهة مع جماعات ماوية. وفي نوفمبر/تشرين
الثاني، قتل ثمانية معتقلين على ذمة المحاكمة
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برصاص شرطة ماديا براديش، قرب بوبال، بعد أن
هربوا من السجن.

حرية تكوين الجمعيات
واصلت السلطات المركزية استخدام "قانون (تنظيم)

المنح الأجنبية" – الذي يقيد حصول منظمات
المجتمع المدني على التمويل الأجنبي – لمضايقة
المنظمات غير الحكومية. وقامت السلطات بتعليق

التسجيل الممنوح بموجب هذا القانون "لجمعية
المحامين" في يونيو/حزيران، وألغته في

ديسمبر/كانون الأول.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، رفضت الحكومة تجديد
تصاريح الحصول على المنح الأجنبية لـ 25 منظمة غير

حكومية دون إبداء أسباب وجيهة. وفي
ديسمبر/كانون الأول، ألغت تصاريح سبع منظمات

غير حكومية أخرى، من بينها "غرين بيس إنديا"،
و"نفسارجان"، ومنظمتان غير حكوميتان أخريان

يديرهما مدافعان عن حقوق الإنسان: تيستا
سيتلفاد، وجفيد أناند. وأوردت وسائل الإعلام نقلاً

عن مصدر حكومي قوله: إن المنظمات غير الحكومية
تصرفت ضد "المصلحة الوطنية".

وفي أبريل/نيسان، قال المقرر الخاص المعني
بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

التابع للأمم المتحدة إن القيود التي يفرضها "قانون
(تنظيم) المنح الأجنبية" لا تتفق والقانون الدولي

والمبادئ والمعايير الدولية. وفي يونيو/حزيران، دعا
كل من المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق
الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير وحرية

تكوين الجمعيات التابعيْن للأمم المتحدة، الحكومة
الهندية إلى إلغاء "قانون (تنظيم) المنح الأجنبية".

حرية التعبير
ظلت القوانين الرجعية تستخدم لاضطهاد من

يمارسون حقهم في حرية التعبير ممارسة مشروعة.
ففي فبراير/شباط، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة
من طلاب جامعة جاواهارلال نهرو في دلهي بتهمة

إثارة الفتنة لقيامهم، حسبما زُعم، برفع شعارات
"معادية الوطن". وفي الشهر نفسه، ألقت شرطة
دلهي أيضاً القبض على أحد أساتذة الجامعة بتهمة

إثارة الفتنة لقيامه حسبما زُعم برفع شعارات "معادية
للهند" في فعالية مغلقة. كما استخدم قانون الفتنة
أيضاً للقبض على عدد من الأشخاص لقيامهم بكتابة
تدوينات "معادية الوطن" على موقع فيسبوك في

ولاية كيرالا، ونشرهم خريطة في ولاية ماديا
براديش لا تقع فيها جميع أراضي كشمير داخل

الحدود الهندية، ولتنظيمهم تظاهرة للمطالبة
بتحسين ظروف العمل لرجال الشرطة في كارناتاكا.

وفي أغسطس/آب، سجلت الشرطة في كارناتاكا
حالة إثارة فتنة ضد ممثلي فرع منظمة العفو الدولية

بالهند دون تسميتهم بسبب قيامهم حسبما زُعم
بتنظيم فعالية "معادية الوطن" عن انتهاكات حقوق

الإنسان في جامو وكشمير. وفي الشهر نفسه،
قُدمت شكوى لمحكمة كارناتاكا ضد إحدى الممثلات

تتهمها بإثارة الفتنة لقيامها بتفنيد تصريح لأحد وزراء
الحكومة المركزية قال فيه "إن زيارة باكستان كالذهاب

إلى الجحيم".
واستُخدم قانون تقانة المعلومات الهندي

لمقاضاة الأشخاص. ففي مارس/آذار، أُلقي القبض
على رجلين بولاية ماديا براديش لقيامهما، حسبما
زُعم، بتبادل صورة ساخرة لإحدى الجماعات الوطنية

الهندوسية.

المدافعون عن حقوق الإنسان
تعرض الصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق
الإنسان للمضايقة والاعتداء مع إفلات المرتكبين من

العقاب. ففي فبراير/شباط، أطلق قناص النار على
الصحفي كارون ميشرا في سلطانبور بولاية أوتار

براديش فأرداه قتيلاً، وقالت شرطة الولاية إنه
استهدف بسبب ما نشره من أخبار عن تعدين التربة

بطرق غير مشروعة. وفي مايو/أيار، قُتل راجديو
رانجان رمياً بالرصاص، وهو صحفي من سيوان
بولاية بيهار، كان قد تلقى تهديدات من بعض

الزعماء السياسيين بسبب كتاباته.
وفي فبراير/شباط، أُجبرت الصحفية ماليني

سوبرامانيام على مغادرة باستار بعدما هاجمت
الشرطة منزلها وضغطت على صاحب العقار. كما

أُلقي القبض على صحفي آخر يدعى برابهات سينغ
بسبب قيامه بالمشاركة برسالة عبر شبكة الإنترنت

تسخر من أحد كبار مسؤولي الشرطة في باستار. كما
واجهت بيلا بهاتيا، وهي باحثة وناشطة، الترهيب

والمضايقة من جانب بعض اللجان الأهلية في
باستار. وتعرضت سوني سوري، وهي ناشطة من

طائفة "الأديفاسي"، لإلقاء مادة كيماوية على
وجهها من جانب مهاجمين مجهولي الهوية. كذلك

أُجبرت مجموعة من المحامين والمحاميات المعنيين
بحقوق الإنسان والذين يقدمون المساعدة القانونية
مجانا للمعتقلين من رجال ونساء "الأديفاسي" قبل

المثول أمام المحكمة، أجبروا على مغادرة منزلهم
في جودغالبور بولاية تشهاتيسغاره عقب ضغط

الشرطة على صاحب العقار.
وظل الصحفي سانتوش ياداف الذي أُلقي

القبض عليه في 2015 بتهم وراءها دوافع سياسية،
ظل محتجزا في نهاية العام.

وفي يونيو/حزيران، ألقت الشرطة في ولاية
تاميل نادو القبض على المؤلف دوراي غونا الذي
ينتمي لطائفة "الداليت" وعلى الناشط بوباثي
كارثيكيان بتهمة الاعتداء على الآخرين وهي تهم
ملفقة. وفي يوليو/تموز، ألقت الشرطة القبض

على النشطاء البيئيين إيسان كارثيك، وموثو
سيلفان، وبيوش سيثيا، لتظاهرهم ضد إنشاء جسر

سكة حديدية.
وفي أغسطس/آب، أنهت إيروم شارميلا إضرابها

عن الطعام الذي دام 16 عاماً احتجاجاً على قانون
القوات المسلحة (الصلاحيات الخاصة). وتم إطلاق

سراحها، وقضت إحدى المحاكم المحلية برفض
الدعوى المقامة ضدها التي تتهمها بمحاولة الانتحار.
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وقد كانت إيروم شارميلا سجينة من سجناء الرأي.
وفي أكتوبر/تشرين الثاني، قام أفراد من قوات
الشرطة والأمن بإحراق دمى لمدافعين عن حقوق

الإنسان في تشهاتيسغاره، وذلك بعد أن اتهام
بعض الضباط بالهجوم وإحراق منازل طائفة

"الآديفاسي" في تادميتلا، تشهاتيسغارة، في عام
.2011

جامو وكشمير
أدى مقتل أحد قادة الجماعة المسلحة المعروفة بحزب

المجاهدين، في يوليو/تموز، إلى اندلاع احتجاجات
واسعة النطاق. فقُتل أكثر من 80 شخصاً، معظمهم

من المتظاهرين، في الصدامات بينما أصيب الآلاف.
وقد قُتل ما لا يقل عن 14 شخصاً وأصيب المئات

بالعمى جراء استخدام الشرطة بنادق الرش التي
تتسم بطبيعتها بعدم الدقة والعشوائية. واستخدمت

قوات الأمن القوة التعسفية أو المفرطة ضد
المتظاهرين في العديد من المناسبات. وفي
أغسطس/آب، تعرض شابير أحمد مونغا، وهو

محاضر، للضرب حتى الموت على أيدي عدد من جنود
الجيش.

وفرضت حكومة جامو وكشمير حظر التجوال لمدة
استمرت أكثر من شهرين. وقامت الشركات الخاصة

التي تقدم خدمات الاتصال عبر الهواتف الأرضية
والمحمولة والإنترنت بقطع الخدمة لعدة أسابيع بناء

على أوامر من سلطات الولاية؛ فأدى قطع
الاتصالات إلى إهدار مجموعة من حقوق الإنسان
حيث تحدث السكان عن عدم قدرتهم على الوصول

للمساعدة الطبية في حالات الطوارئ.
وفي يوليو/تموز، منعت حكومة الولاية نشر

الصحف المحلية في كشمير مدة ثلاثة أيام. وفي
سبتمبر/أيلول، ألقي القبض على خورام برفيز، وهو

مدافع كشميري عن حقوق الإنسان واحتُجز لمدة
شهرين ، لأسباب كيدية؛ وذلك بعد يوم من منعه

من السفر إلى جنيف بسويسرا لحضور جلسة مجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي

أكتوبر/تشرين الأول، أمرت الحكومة بوقف طبع
ونشر صحيفة تصدر من سريناغار لأسباب غير

واضحة. وتم وضع المئات، ومن بينهم أطفال، في
الحجز الإداري. وأضرمت النيران في عشرات المدارس

على أيدي أشخاص مجهولين.

حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

النوع
في فبراير/شباط، أحالت المحكمة العليا إلى دائرة

قضائية موسعة التماساً يتضمن الطعن على المادة
377 من قانون العقوبات الهندي التي تجرم

العلاقات القائمة على التراضي بين أفراد الجنس
الواحد. وفي يونيو/حزيران، رفع خمسة ممن يصفون
أنفسهم بأنهم ينتمون لمجتمع "المثليين والمثليات

وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً
ومزدوجي النوع" التماساً آخر للمحكمة العليا يطلبون

فيه حذف المادة 377 من القانون.
وفي يوليو/تموز، وافق مجلس الوزراء على

مشروع قانون معيب بشأن حقوق المتحولين جنسياً.
حيث انتقد النشطاء هذا المشروع بسبب تعريفه
الإشكالي للمتحولين جنسياً وما به من نصوص

متعلقة بعدم التمييز لا تتوافق مع حكم المحكمة
العليا الصادر عام 2014.

العنف ضد النساء والفتيات
استمرت البلاغات المتعلقة بالجرائم ضد النساء

والفتيات في التزايد. فطبقا للإحصاءات التي نشرت
في أغسطس/آب، تم تسجيل أكثر من 327,000

جريمة ضد النساء في 2015. وظلت النساء اللاتي
ينتمين إلى المجتمعات المهمشة يواجهن التمييز

المنهجي مما يصعب عليهن الإبلاغ عن العنف
الجنسي أو غيره من صور العنف.

وفي يناير/كانون الثاني، أبلغت مجموعتان من
نساء "الآديفاسي" عن تعرضهن للاغتصاب

والاعتداء الجنسي من جانب مسؤولين بقوات الأمن
خلال عمليات التفتيش التي تمت بقراهن الواقعة
في ولاية تشهاتيسغاره. ولم يتم إحراز تقدم في
التحقيقين إلا لماماً. وفي أبريل/نيسان، تعرضت

العاملات في صناعة ملابس النساء اللاتي تظاهرن
في بنغالورو بولاية كارناتاكا لإجراءات تعسفية وأخرى

تنطوي على انتهاكات من جانب الشرطة. وفي
مايو/أيار، عُثر على طالبة حقوق من طائفة "الداليت"

مقتولة في منزلها بعد اغتصابها. ولم تكن الشرطة
قد حققت من قبل في الشكاوى التي سبق أن

رفعتها أسرتها بشأن تعرضها للتمييز القائم على
أساس الطائفة الاجتماعية.

وفي يوليو/تموز، أصدرت الحكومة مشروع قانون
معيب بشأن الاتجار في البشر دون إجراء مشاورات

كافية حوله. وظل القانون الهندي يجرم طلب الجنس
في الأماكن العامة مما يجعل العاملات في مجال

الجنس معرضات لطائفة من انتهاكات حقوق
الإنسان.

هندوراس
جمهورية هندوراس

رئيس الدولة والحكومة: خوان أورلندو إيرنانديث ألفارادو

أجبر المناخ العام من العنف المتفشي في هندوراس
آلاف المواطنين إلى الفرار من البلاد. واستُهدف

بهذا العنف على وجه الخصوص النساء والمهاجرون
والنازحون داخلياً والمدافعون عن حقوق الإنسان-ولا

سيما المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية
الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع، وكذلك

الناشطين البيئيين والمنخرطين في الدفاع عن
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الأراضي.

خلفية
كلفت الحكومة وحدات تتألف من ضباط الجيش

بالقيام بعدة مهام تتعلق بالأمن العام للتدريب، في
محاولة منها للتصدي للعنف والفساد والجريمة
المنظمة. وأعربت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق

الإنسان" عن بواعث قلق بشأن قيام الجيش
بعمليات من اختصاص قوات الأمن العام، بما في

ذلك استخدامه القوة المفرطة. وأسهم وجود وحدات
عسكرية في مناطق السكان الأصليين في اندلاع

اضطرابات اجتماعية. وفصل ما يزيد على 100 من
كبار ضباط الشرطة في خطوة ترمي إلى تطهير
قوات الأمن، عقب اتهامات باختراقها من قبل

الجريمة المنظمة.

حقوق اللاجئين والمهاجرين
أجبر انتشار العنف، على نطاق واسع في البلاد،
العديد من الأشخاص على الفرار من البلاد-وكان

معظم هؤلاء من النساء والأطفال والشبان
والمثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية

والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع. وتعرض
الأشخاص الذين رأت العصابات الإجرامية أنهم لا

ينصاعون لسلطتها، أو كانوا شهوداً على جرائمها،
للمضايقات والهجمات والابتزاز بصورة روتينية؛ وأُجبر
الشبان بصورة خاصة على الانضمام إلى العصابات

الإجرامية.
وظل المبعدون الذين أعيدوا قسراً من المكسيك

والولايات المتحدة الأمريكية يواجهون الأوضاع
نفسها التي كانت تهدد حياتهم عندما غادروا البلاد.

وفي يوليو/تموز، قُتل طالب لجوء أعيد قسراً من
المكسيك عقب رفض طلب لجوئه، بعد أقل من ثلاثة

أسابيع على عودته.1

المدافعون عن حقوق الإنسان
ظلت هندوراس أحد أكثر البلدان خطورة على

المدافعين عن حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية،
وبخاصة على الناشطين البيئيين والمنخرطين في

الدفاع عن الأراضي. وطبقاً للمنظمة غير الحكومية
"الشاهد العالمي"، شهدت هندوراس أعلى معدل

بالنسبة لعدد السكان من أعمال القتل للناشطين
بشأن القضايا البيئية، والنزاعات على الأراضي في
العالم.2 ففي 2 مارس/آذار، قتلت بيرتا كاسيريس،

رئيسة "المجلس المدني للمنظمات الشعبية
والسكان المدنيين في هندوراس" (المجلس

المدني) والعضو المؤسس للمجلس، في منزلها.
وكانت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" قد

أمرت باتخاذ تدابير حمائية لضمان سلامتها منذ
2009، بيد أن السلطات لم تتخذ أية تدابير فعالة

لحمايتها. وعانت، إلى جانب أعضاء آخرين في
المجلس المدني ممن شاركوا في احتجاجات ضد

إنشاء "سد أغوا زاركا" في أراضي مجتمع ريو
بلانكو، من المضايقات والتهديدات والهجمات

المستمرة، على أيدي جهات حكومية وغير حكومية،
قبل مقتلها. وطبقاً للمنظمة غير الحكومية "أسي-
بارتيسيبا" (رابطة المواطنة التشاركية)، فقد أفلت

مرتكبو ما يربو على 90% من أعمال القتل
والانتهاكات التي استهدف بها مدافعون عن حقوق

الإنسان من العقاب حتى الآن.
في 18 أكتوبر/تشرين الأول، قتل بالرصاص كل

من خوسيه أنخيل فلوريس وسيملير ديونيسيو جورج
من أعضاء "حركة الفلاحين الموحدة لأغوان".

وكلاهما من المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك
بعد حضور اجتماع مع عدد من كامبيسينو (الفلاحين

المزارعين) في منطقة باجو أغوان، بشمال شرق
هندوراس. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضت

بيرها أوليفا، وهو منسق "لجنة ذوي المختفين في
هندوراس"، لحملة تشويه السمعة، تهدف إلى

ربطها بعصابات المخدرات، وتشويه سمعة عملها
في مجال حقوق الإنسان. وجدير بالذكر، فإن لدى

"لجنة ذوي المختفين في هندوراس" تاريخ حافل في
تعزيز الحقوق الإنسانية للفلاحين المزارعين في

منطقة باجو أغوان.
واستُهدف المدافعون عن الحقوق الإنسانية

للمثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية
والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع بالتهديدات

والاعتداءات بصورة خاصة أيضاً. فعثر على رينيه
مارتينيز، رئيس "مجتمع سامبيدرانا للمثليين" في

مدينة سان بيدرو سولا، مقتولاً، في 3
يونيو/حزيران، وعلى جسده علامات ناجمة عن
التعذيب. وذكرت "حركة حقوق الإنسان للعالم

بأسره" أن أعضاء منظمة حقوق المثليات والمثليين
"أسوسياسيون أركويريس" (جمعية قوس قزح) كانوا

ضحايا لحوادث أمنية وصل عددها إلى 36 حادثة ما
بين يوليو/تموز 2015 ويناير/كانون الثاني 2016، بما

في ذلك القتل والتهديد والمراقبة والمضايقات.
واتهمت قوات الجيش باختراق الحركات الاجتماعية

ومهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان.
ولم يجر تنفيذ "قانون حماية المدافعين عن حقوق
الإنسان والصحفيين وناشطي التواصل الاجتماعي

والعاملين في القضاء" بالصورة الكافية.

حقوق السكان الأصليين
استمرت بواعث القلق من افتقار المؤسسات

المسؤولة عن دعم السكان الأصليين للموارد. وادعى
العديد من السكان الأصليين بأن حقوقها في أن تتم

مشاورتها والحصول على موافقتها المسبقة القائمة
على المعرفة قد انتهكت في سياق مشاريع التنقيب
عن الموارد الطبيعية واستغلالها في أراضيهم. وظل

غياب فرص التماس العدالة من جانب السكان
الأصليين في قضايا الاعتداءات على أبنائهم، بما

في ذلك أعمال القتل، تحدياً يستوجب الرد. وفضلاً
عن مقتل بيرتا كاسيريس، قتل أحد قادة قبائل

"التولوبان" للسكان الأصليين في 21 فبراير/شباط؛
وكانت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" قد

أمرت، في ديسمبر/كانون الأول 2015، بتوفير تدابير
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الحماية له. ولم يقدم الجناة بعد إلى ساحة العدالة.

حقوق المرأة
تعرضت النساء للعنف بصورة روتينية. فما بين

يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، قتلت 227 امرأة.
ل 1,498 هجوماً و1,375 وخلال الفترة نفسها، سجِّ

حادثة عنف جنسي ضد النساء في البلاد. وظل عدم
الإبلاغ عن تعرض النساء للاعتداءات متفشياً على

نطاق واسع. واستمر غياب الآليات الخاصة بجمع
البيانات المتعلقة بحوادث قتل النساء وتصنيفها.
وظل الإجهاض جريمة في جميع الحالات، بما في

ذلك عندما تكون حياة المرأة وصحتها معرضتين
للخطر، أو عندما يكون الحمل ناتجاً عن اعتداء جنسي.

واستمر المنع المفروض على وسائل منع الحمل في
حالات الطوارئ.

نظام العدالة
في فبراير/شباط، انتخب "الكونغرس الوطني" 15
عضواً جديداً في "محكمة العدل العليا" للسنوات
السبع المقبلة. وأثارت عدة منظمات في المجتمع

المدني بواعث قلق بشأن عملية الاختيار، التي قالوا
إنها لم تراعِ المعايير الدولية للحيْدة والاستقلالية

والشفافية.
ولم تمتثل هندوراس بعد للقرار الذي اتخذته

"محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان"، في
أكتوبر/تشرين الأول 2015، ووجدت فيه أن حقوق

أربعة قضاة تم عزلهم لمعارضتهم انقلاباً عسكرياً،
في 2009، قد انتهكت. ولم يُعد القضاة بعد إلى

مناصبهم، بينما لا تزال تدابير إنصافهم الأخرى تنتظر
التنفيذ.

ما أحلى العودة إلى الوطن؟ دور هندوراس وغواتيمالا والسلفادور في تعميق .1

(AMR 01/4865/2016) أزمة اللاجئين

نحن ندافع عن الأرض بدمائنا: المدافعون عن أرض الأجداد والأقاليم والبيئة .2

(AMR 01/4562/2016) في هندوراس وغواتيمالا

هولندا
مملكة هولندا

رئيس الدولة: الملك وليام أليكسندر
رئيس الحكومة: مارك روتي

استمر حرمان المهاجرين غير الشرعيين من حريتهم
بصورة روتينية، وواصلت الحكومة عدم النظر على

نحو كاف في بدائل للاحتجاز. كما استمر الاستهداف
النمطي للأشخاص على أسس عرقية من جانب

الشرطة، وبصورة تبعث على القلق البالغ.

حقوق اللاجئين والمهاجرين
أودع عدة مهاجرين الحبس الانفرادي، في 25

مايو/أيار، كتدبير عقابي ضدهم، عقب اندلاع حريق
في أحد مراكز الاحتجاز في روتردام بدعوى "الإخلال

بالنظام العام" أثناء عملية الإخلاء.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، عرضت أمام البرلمان

م شؤون احتجاز المهاجرين. مشروع قانون ينظِّ
وتضمن مشروع القانون تحسينات طفيفة، ولكن

ظلت بواعث القلق الرئيسية بشأن إمكان تجريد
المهاجرين غير الشرعيين من حريتهم، استناداً إلى

طيف واسع من الذرائع، على حالها. كما أبقى
القانون على الطبيعة العقابية لنظام الاحتجاز.

وفضلاً عن ذلك، اشتمل مشروع القانون على
سلطات يمكن احتجاز المهاجرين في زنزانة بموجبها

لما لا يقل عن 16 ساعة في اليوم.

الحق في مستوى معيشي ملائم
لم تبد السلطات استعداداً لتنفيذ توصية "اللجنة

الأوروبية للحقوق الاجتماعية" بإتاحة الفرصة على
نحو غير مشروط لجميع الأشخاص، بمن فيهم

المهاجرون غير الشرعيين، للحصول على المأوى
وتلبية حاجاتهم الأساسية الأخرى.

التمييز

الاستهداف النمطي العرقي من جانب الشرطة
ظل استهداف الأشخاص النمطي على أسس عرقية

من جانب الشرطة أمراً يبعث على القلق بصورة
خطيرة. فبينما اعترفت السلطات بما يلحقه

الاستهداف العرقي من أذى بالأشخاص، إلا أنها لم
تقم بصياغة خطة شاملة للاستخدام النزيه والفعال
لسلطة إيقاف الأشخاص وتفتيشهم. كما واصلت
الشرطة رفض المراقبة المنهجية لعمليات الإيقاف

والتفتيش وتسجيلها، ما جعل من الصعب تقييم ما
إذا كانت تدابير مكافحة الاستهداف العرقي،

والتدريب على إدارة التنوع والحوار مع المجتمعات،
قد نجحت فعلياً في الحد من التمييز.

الحظر الجزئي لارتداء النقاب
في نوفمبر/تشرين الثاني، أجاز البرلمان مقترحاً

تقدمت به الحكومة لفرض حظر على ارتداء النقاب
في أماكن محددة، كالمواصلات العامة والمؤسسات

التعليمية والصحية العامة، ولكنه كان في انتظار أن
يبت مجلس الشيوخ في أمره. وسيؤدي الحظر، إذا ما
أقر، إلى تقييد الحق في الحرية الدينية وحرية التعبير،

ولا سيما بالنسبة للنساء المسلمات.

الأمن ومكافحة الإرهاب
أجاز البرلمان الهولندي مشروعي قانونين مثيرين

للجدل بشأن إدارة مكافحة الإرهاب، ومن المرجح أن
يتم مناقشتهما من بل مجلس الشيوخ في أوائل
2017.. وإذا ما أُقرا، فإن القانونين سوف يمكنان
"وزير الأمن والشؤون العدلية" من فرض تدابير

https://www.amnesty.org/en/documents/amr01/4865/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/amr01/4562/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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للرقابة الإدارية على الأفراد، بما في ذلك اتخاذ
قرارات بحظر السفر، استناداً إلى مؤشرات توحي بأن
هؤلاء يمكن أن يشكلوا خطراً إرهابياً مستقبلياً. وخلت
إجراءات الطعن في فرض هذه التدابير من الضمانات

الفعالة.
م إلى البرلمان وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُدِّ

مشروع قانون يتعلق بالأجهزة الاستخبارية والأمنية.
وإذا ما جرى تطبيق القانون، فسيضفي الشرعية

على تمتع أجهزة الاستخبارات والأمن بسلطات رقابة
كاسحة، ما يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات للحق في
الخصوصية والحق في حرية التعبير وحق الشخص
في عدم التمييز ضده. ولا ينص مشروع القانون

على ضمانات كافية في وجه إساءة استعمال
السلطات من جانب الأجهزة الاستخبارية والأمنية،

وثمة بواعث قلق خطيرة من إمكان أن يسهَل تبادل
البيانات الخاصة بالاتصالات مع دول أخرى يمكن أن

تستخدمها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

المدافعون عن حقوق الإنسان
منذ فبراير/شباط، تخضع ندا كيسوان، وهي محامية

لحقوق الإنسان وتقيم في لاهاي، وتمثّل منظمة
"الحق" الفلسطينية غير الحكومية - تخضع لتهديدات

مستمرة بجريرة عملها في "المحكمة الجنائية
الدولية". فقد تلقت عدة تهديدات بالقتل، وجرى

اعتراض اتصالاتها، كما تعرضت للترهيب والمضايقة
والتشهير. ومع ذلك، فلم تتخذ السلطات الهولندية
تدابير محددة لحمايتها ومباشرة تحقيق في الأمر إلا

في أبريل/نيسان.

الولايات المتحدة
الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس الدولة والحكومة: باراك أوباما

مضى عامان على تقرير لجنة مجلس الشيوخ عن
الانتهاكات في برنامج الاعتقال السري الذي تديره

وكالة المخابرات المركزية، ولم توجد أي مساءلة حتى
الآن عن الجرائم المنصوص عليها في القانون

الدولي، والتي ارتكبت في ذلك البرنامج. وبينما تم
نقل المزيد من المعتقلين من مركز الاعتقال

الأمريكي في خليج غوانتنامو في كوبا، فقد بقي
هناك آخرون رهن الاعتقال إلى أجل غير مسمى، في

حين واصلت اللجنة العسكرية لما قبل المحاكمة
إجراءاتها في عدد قليل من الحالات. واستمر القلق

بشأن معاملة اللاجئين والمهاجرين، واستخدام العزل
في سجون الولايات، والسجون الاتحادية، واستخدام
القوة في أعمال الشرطة. وتم تنفيذ 20 عملية إعدام

خلال العام. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انتخب
دونالد ترامب رئيساً للدولة. ومن المقرر تنصيبه في

20 يناير/ كانون الثاني 2017.

الفحص الدولي
في أغسطس/ آب، أعربت لجنة حقوق الإنسان في

الأمم المتحدة عن قلقها من أنه لم يحدث تحقيق في
حالات التعذيب في سياق مكافحة الإرهاب، على
الرغم من أن الولايات المتحدة ملزمة قانوناً بإجراء

هذا التحقيق. وأشارت اللجنة إلى أن الولايات
المتحدة الأمريكية لم تقدم أي معلومات إضافية على

ما ورد في تقرير لجنة المخابرات الخاصة بمجلس
الشيوخ (اللجنة الخاصة) حول برنامج الاعتقال السري
الذي تديره وكالة المخابرات المركزية بعد هجمات 11

سبتمبر/ أيلول 2001. وظل التقرير بأكمله -ويقع في
6963 صفحة -سرياً للغاية وبحلول نهاية العام لم

تكن اللجنة الخاصة قد سمحت بنشره بعدُ.
وفي 16 أغسطس/ آب، لاحظت اللجنة أن

الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي معلومات
إضافية عن التقارير التي تفيد بحرمان معتقلي

غوانتنامو من الوصول إلى الإنصاف القضائي من
التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي
وقعت عليهم أثناء احتجاز الولايات المتحدة لهم.

الإفلات من العقاب
لم يتخذ أي إجراء لإنهاء الإفلات من العقاب على

الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك
التعذيب والاختفاء القسري اللذين ارتكبا في برنامج

الاعتقال السري لوكالة المخابرات المركزية بعد 11/9.
وفي مايو/ أيار، أصدرت محكمة الاستئناف

الأميركية في مقاطعة كولومبيا حكماً بأن تقرير اللجنة
الخاصة حول برنامج الاعتقال السري وكالة المخابرات
المركزية بقي ضمن " سجل الكونغرس"، ولم يتم

إعلانه بموجب قانون حرية المعلومات. وفي
نوفمبر/تشرين الثاني، قُدمت عريضة إلى المحكمة
العليا الأمريكية لمراجعة الحكم. وفي حالة منفصلة،

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، أمر قاضي
مقاطعة كولومبيا الإدارةَ بالاحتفاظ بتقرير "لجنة

المخابرات الخاصة بمجلس الشيوخ"، وعلى أن تودع
نسخة إلكترونية أو ورقية مع المحكمة لتخزين آمن.

في نهاية العام، لم يعرف ما إذا كانت الحكومة
سوف تطعن في الحكم.

في 12 أغسطس/ آب، رفضت محكمة الدائرة
العاصمة الاستئناف دعوى قضائية بالتعويض عن

الأضرار الناجمة باسم المواطن الأفغاني محمد جواد
الذي كان محبوساً في الحجز العسكري الأمريكي في

الفترة من 2002 إلى 2009. وخلال ذلك الوقت،
تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة

اللاإنسانية أو المهينة. وعندما احتجزته الولايات
المتحدة في أفغانستان ثم نقلته إلى معتقل

غوانتنامو،1 كان عمره أقل من 18 عاماً. وأيدت محكمة
الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى
على أساس أن المحاكم الاتحادية غير مختصة بموجب
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المادة 7 من قانون الأحكام العسكرية لسنة 20062
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، ألغت محكمة

الاستئناف الأميركية للدائرة الرابعة قرار محكمة أقل
درجة في برفض دعوى قضائية رفعها مواطنون

عراقيون الذين ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل
المحققين الذين تستخدمهم شركة سي إيه سي آي

برميير تكنولوجي، في سجن أبو غريب في العراق
في عامي 2003 و2004. ورأت المحكمة أن السلوك
المتعمد من قبل المحققين المتعاقد معهم، والذي
كان غير قانوني في وقت حدوثه، لا يمكن أن يكون

محمياً من المراجعة القضائية.

الأمن ومكافحة الإرهاب
بعد ما يقرب من ثماني سنوات أعلن الرئيس أوباما
التزامه بإغلاق معتقل غوانتنامو بحلول يناير/ كانون
الثاني 2010، ولكن مازال 59 رجلاً معتقلين هناك،
والغالبية العظمى منهم من دون تهمة أو محاكمة.

وفي غضون 2016، تم نقل 48 من المعتقلين إلى
السلطات الحكومية في البوسنة والهرسك، والرأس

الأخضر، وغانا، وإيطاليا، والكويت، وموريتانيا، والجبل
الأسود، وعمان، والمملكة العربية السعودية،

والسنغال، وصربيا، والإمارات العربية المتحدة.
وفي أغسطس/ آب، قالت لجنة الأمم المتحدة

لمناهضة التعذيب إن توصيتها بإنهاء الاعتقال لأجل
غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، والتي بلغت في

حد ذاتها انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة
التعذيب، لم تنفذ.

وتواصلت إجراءات الأحكام العسكرية لما قبل
المحاكمة ضد خمسة من المعتقلين المتهمين

بالضلوع في هجمات 11/9، وفي 2012 وجهت
إليهم اتهامات في محاكمة مفضية للإعدام بموجب

قانون الأحكام العسكرية لعام 2009. والخمسة
المتهمون هم - خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش

ورمزي بن الشيبة، وعمار البلوشي ومصطفى
الهوساوي – وقد اعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي

في معتقل أمريكي سري لمدة تصل إلى أربع
سنوات قبل نقلهم إلى غوانتنامو في 2006.

وبحلول نهاية 2016، لم تكن محاكمتهم قد بدأت
بعدُ.

كما استمرت كذلك إجراءات الأحكام العسكرية
السابقة للمحاكمة ضد عبد الرحيم الناشري. وقد

استدعي للمثول أمام محكمة الجنايات في 2011
بتهم تتعلق بمحاولة تفجير المدمرة سوليفان في
2000، وتفجير المدمرة الأميركية كول في 2000

وناقلة النفط الفرنسية العملاقة ليمبورغ في 2002،
وكلها حدثت في اليمن. وكان عبد الرحيم قد أودع

رهن الاحتجاز السري لوكالة المخابرات المركزية لمدة
تقرب من أربع سنوات قبل نقله إلى غوانتنامو في

2006. وفي أغسطس/ آب 2016، حكمت محكمة
الاستئناف بمقاطعة كولومبيا بأن القرار بشأن دعواه،

بأن الجرائم التي اتهم بها لم تكن لتحاكم بمقتضى
الأحكام العسكرية لأنها لم ترتكب في سياق الأعمال
العدائية أو في سياق مرتبط بها، وعليه انتظار البت

في الاستئناف النهائي في القضية، والذي من
المرجح أن يتم بعد عشر سنوات.

أما عمر خضر الذي أقر بأنه مذنب، في 2010، في
اتهامات بموجب قانون الأحكام العسكرية تتعلق بما

قام به في أفغانستان في 2002 عندما كان عمره 15
عاما، ثم تم نقله إلى وطنه كندا في 2012، فقد

تقدم بطلب تنحية أحد قضاة محكمة مراجعة الأحكام
العسكرية على أساس عدم حياده. ولكن دائرة

الاستئناف بمحكمة مقاطعة كولومبيا رفضت طلبه،
ومرة أخرى قررت المحكمة أن الادعاء سوف يضطر

إلى انتظار البت في استئنافه النهائي.
وفي أثناء العام، استأنف عمر خضر أمام محكمة
مراجعة الأحكام العسكرية ضد الحكم بإدانته، وذلك

على أساس إقراره بأنه مذنب في جرائم ليست من
جرائم الحرب التي تحاكم بموجب أحكام عسكرية، وظل

البت في استئنافه معلقاً في انتظار قرار محكمة
الاستئناف بشأن قضية المعتقل في غوانتنامو علي

حمزة سليمان البهلول الذي يقضي الحكم بسجنه
مدى الحياة الصادر في 2008 بموجب قانون الأحكام

العسكرية لعام 2006. وفي 2015، ألغت لجنة من
ثلاثة قضاة الحكم بإدانة علي حمزة سليمان البهلول

بالتآمر لارتكاب جرائم حرب بناءً على عدم التعرف على
التهمة بموجب القانون الدولي، ولأنه لا يمكن أن

يحاكم عليها أمام محكمة عسكرية. ونجح مسعى
الحكومة لإعادة النظر من قبل المحكمة بكامل هيئتها،

التي أيدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إدانة
المؤامرة في تصويت منقسم شمل خمسة آراء

منفصلة، ولم يسفر عن قرار بشأن القضية
الجوهرية. وعارض القرار ثلاثة من القضاة التسعة،

بحجة أن الكونغرس ليست لديه السلطة ليجعل التآمر
جريمة تحاكم أمام لجنة عسكرية، وأكدوا على أن " أي
دفاع يدين به القضاء للفروع السياسية في مسائل
الأمن والدفاع الوطني، ليس مطلقاً ". وكتب اثنان

من القضاة، كل على حدة، يقولان إنه من غير
المناسب البت في القضية في نهاية المطاف

لأسباب إجرائية تنفرد بها قضية علي حمزة سليمان
البهلول.

استخدام القوة المفرطة
واصلت السلطات تقاعسها في تتبع العدد الدقيق

للأشخاص الذين قتلوا على أيدي الموظفين
المكلفين بتنفيذ القانون خلال العام – وجعلت وثائق
وسائل الإعلام عدد هؤلاء القتلى نحو ألف شخص.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية خططاً لإنشاء نظام
لتتبع هذه الوفيات بموجب قانون الإبلاغ عن الوفيات

في الحجز، الذي سيتم العمل به في 2017. ومع
ذلك، فإن البرنامج ليس ملزماً لهيئات تنفيذ القانون
والبيانات المتجمعة قد لا تعكس الأرقام الإجمالية.

ووفقا للبيانات المحدودة المتاحة، فإن عدد الرجال
السود المقتولين على أيدي الشرطة غير متناسب.

وقتل مالا يقل عن 21 شخصاً في 17 ولاية بعد
أن استخدمت الشرطة أسلحة تحدث صدمات

كهربائية، ليصل العدد الإجمالي لهذه الوفيات منذ
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2001 إلى 700 شخص. على الأقل. وكان معظم
الضحايا غير مسلحين، ولم يبد أنهم شكلوا تهديدا

بالموت أو بالإصابة الجسيمة عندما استخدمت
أسلحة الصدمات الكهربائية ضدهم.

حرية التجمع
في يوليو/ تموز، أثارت وفاة فيلاندرو كاستايل في
فالكون هايتس، بولاية مينيسوتا، وألتون استرلينغ

في باتون روج، بولاية لويزيانا، احتجاجات ضد
الشرطة في جميع أنحاء البلاد. ووقعت احتجاجات

مماثلة ضد استخدام الشرطة للقوة في مدن أخرى
مثل تولسا في أوكلاهوما وشارلوت في كارولاينا

الشمالية. وأدى استخدام أسلحة مكافحة الشغب
الثقيلة وأسلحة القتال والمعدات لمراقبة هذه

المظاهرات إلى إثارة العديد من المخاوف حول حق
المتظاهرين في التجمع السلمي.

وقعت احتجاجات في ستاندينغ روك وما حولها،
بولاية نورث داكوتا، ضد خط أنابيب داكوتا لنقل

النفط الخام، وعلى الرغم من سلمية الاحتجاجات إلى
حد كبير، كان التعامل الأمني معها شديداً من قبل

سلطات تنفيذ القانون المحلية وعلى مستوى
الولاية. ووضعت أجهزة تنفيذ القانون المحلية حواجز

الشرطة على الطرق المؤدية إلى مواقع الاحتجاج.
واستخدم ضباط الشرطة المرتدين ملابس مكافحة

الشغب أسلحة هجومية، كما استخدموا رذاذ الفلفل
والرصاص المطاطي وأسلحة الصدمات الكهربائية

ضد المتظاهرين. وبعد أغسطس/ آب كان، هناك أكثر
من 400 قد ألقي القبض عليهم، وذلك في

الأساس لقيامهم بأعمال التعدي على ممتلكات الغير
والمقاومة غير العنيفة. واستهدفت السلطات

الصحفيين والناشطين في جرائم منخفضة المستوى
مثل التعدي على ممتلكات الغير.

العنف المسلح
فشلت محاولات الكونغرس الأمريكي لتمرير

تشريعات تمنع بيع اسلحة هجومية أو القيام بتحريات
شاملة عن خلفية المشترين للسلاح. وواصل

الكونغرس منع تمويل " مركز السيطرة على الأمراض
والوقاية منها" لإجراء أو رعاية البحوث في أسباب

العنف المسلح وطرق الوقاية منه.
حقوق اللاجئين والمهاجرين

ألقي القبض على أكثر من 42 ألف طفل غير
مصحوبين، و56 ألف فرد ممن يشكلون وحدات

أسرية عند عبورهم الحدود الجنوبية بطرق غير قانونية
خلال العام. واحتجزت عائلات لعدة أشهر، وبعضها

لأكثر من عام، بينما تواصل السعي للبقاء في
الولايات المتحدة الأمريكية. وقد احتجز كثير منهم في

مرافق لا يتاح فيها الحصول على الرعاية الطبية
والمشورة القانونية. ووصف المفوض السامي

لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة الوضع في
المثلث الشمالي بالأزمة الإنسانية وأزمة في

الحماية.
قامت السلطات بإعادة توطين أكثر من 12 ألف

لاجئ سوري بحلول نهاية السنة، وقالت إنها سوف
تزيد عدد المقبولين من 70 ألف لاجئ سنويا ليصبح
85 ألف في السنة المالية 2016، ثم 100 ألف في

2017. وقدم أعضاء في المجالس التشريعية
مشاريع قوانين محاولين بها منع اللاجئين المقبولين

بطريقة شرعية من العيش في ولاياتهم. وفي
سبتمبر/ أيلول، أعلنت ولاية تكساس انسحابها من

البرنامج الاتحادي لإعادة توطين اللاجئين على أساس
من المخاوف الأمنية المزعومة، على الرغم من أن

اللاجئين يخضعون لعملية فحص شاملة قبل الدخول
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كما انسحبت ولايتا

كنساس ونيو جيرسي من البرنامج.

حقوق المرأة
ظلت النساء من السكان الأصليين لأمريكا وألاسكا
أكثر عرضة للاغتصاب أو للاعتداء الجنسي بما يزيد
عن مرتين ونصف من غير نساء السكان الأصليين.

وظل التفاوت الفادح في حصول نساء السكان
الأصليين على الرعاية بعد الاغتصاب، بما في ذلك

الحصول على الاختبارات، وأطقم الاغتصاب – وهي
مجموعة من الأدوات المستخدمة من قبل الموظفين

الطبيين لجمع الأدلة الجنائية – وغير ذلك من خدمات
الرعاية الصحية الأساسية.

واستمر التفاوت في توصل النساء إلى الرعاية
الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك رعاية
الأمومة. وارتفعت نسبة وفيات الأمهات خلال

السنوات الستة الماضية. وظلت المرأة الأفريقية
الأمريكية ما يقرب من أربع مرات أكثر عرضة للوفاة

نتيجة مضاعفات الحمل من النساء البيض.
استمر التهديد بالعقوبات الجنائية على تعاطي
المخدرات خلال فترة الحمل لمنع المرأة من الفئات

المهمشة من الحصول على الرعاية الصحية، بما في
ذلك الرعاية قبل الولادة. ومع ذلك، فإن التعديل

الضار لقانون تينيسي "الاعتداء على الجنين" الذي
انتهى العمل به، في يوليو/ تموز، بعد الدعوة

الناجحة لضمان أن ألا يصبح هذا القانون قانوناً دائماً.
3

حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية المثلية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

النوع
استمر على مستوى الولايات، والمستوى

الفيدرالي، التمييز القانوني ضد المثليات والمثليين
وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً

ومزدوجي النوع. فلا توجد الحماية الفيدرالية التي
تحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية

الجنسية في مكان العمل والإسكان والرعاية الصحية.
وفي حين أن بعض الولايات والمدن الفردية سنت

قوانين عدم التمييز التي تضمن الحماية على أساس
الميل الجنسي والهوية الجنسية، فإن الغالبية

العظمى من الولايات لم توفر الحماية القانونية
للأشخاص المثليين. بقي العلاج التحويلي، قانونياً

في معظم الولايات والأقاليم رغم الانتقادات
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الموجهة له من لجنة الأمم المتحدة لمناهضة
التعذيب باعتباره شكلاً من أشكال التعذيب. وظل
المتحولون جنسياً مهمشين بشكل خاص. وكانت

معدلات قتل النساء المتحولات جنسياً مرتفعة، أما
القوانين التمييزية في الولايات، مثل " قانون

الحمامات"، في ولاية نورث كارولينا فقد قوض
حقوق المتحولين إذ يحظر القانون على المدن السماح

للأفراد المتحولين جنسياً باستخدام الحمامات العامة
وفقاً لهويتهم الجنسية.

أوضاع السجون
هناك ما يربو على 80 ألف سجين، في أي وقت من
الأوقات، محبوسون في أوضاع من الحرمان المادي

والاجتماعي في السجون الفيدرالية وسجون
الولايات في جميع أنحاء البلاد. وفي يناير/ الثاني،
أصدرت وزارة العدل مبادئ إرشادية وتوصيات من

شأنها أن تحد من استخدام الحبس الانفرادي أو
السجن ذي الإسكان أو الإسكان المقيد بما لديها من

قواعد مختلفة عما يتبع مع نزلاء السجون العامة -
في السجون الاتحادية. وأكدت التوصيات على

إسكان السجناء في أقل البيئات تقييداً قدر الإمكان،
وتحويل الأشخاص المصابين بمرض عقلي للخروج
من العزلة، والحد بشكل كبير من استخدام الحبس

الانفرادي للأحداث.

عقوبة الإعدام
أعدم 20 رجلا في 5 ولايات، وبذلك بلغ العدد

الإجمالي لعمليات الإعدام، منذ أن وافقت المحكمة
العليا في الولايات المتحدةعلى قوانين الإعدام

الجديدة في 1976، 1442. وهذا هو أدنى معدل
سنوي منذ 1991. وصدر حوالي 30 حكماً جديداً

بالإعدام. وبقي نحو 2900 شخص محكوم عليهم
بالإعدام في نهاية العام.

نفذت ولاية تكساس أقل من 10 إعدامات لأول
مرة منذ 1996. أما ولاية أوكلاهوما فلم تنفذ أي

عمليات إعدام لأول مرة منذ 1994. وكانت تكساس
وأوكلاهوما معاً تشكلان 45٪ من عمليات الإعدام

في الولايات المتحدة بين 1976 و2016.
في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، صوت

الناخبون في أوكلاوهوما على تعديل دستور الولاية
لحظر محاكم ولايت أوكلاهما من إعلانها وصف

عقوبة الإعدام بأنها "قاسية أو غير عادية". وفي
ولاية كاليفورنيا، وهي الولاية ذات أكبر عدد من

المحكوم عليهم بالإعدام، اختار الناخبون عدم إلغاء
عقوبة الإعدام؛ وفي ولاية نبراسكا صوت الناخبين

برفض تشريع عام 2015 بإلغاء عقوبة الإعدام.
شهدت ولاية فلوريدا، حيث تزايدت عمليات

الإعدام في السنوات الأخيرة، تعليق تنفيذها على
مدار العام بعد أن قررت المحكمة العليا في الولايات

المتحدة في قضية هيرست ضد فلوريدا في يناير/
كانون الثاني أن قانون عقوبة الإعدام في ولاية

فلوريدا غير دستوري لإعطائه المحلفين دوراً
استشارياً فقط فيمن يحكم عليه بالإعدام. وأقر

المجلس التشريعي لفلوريدا قانوناً جديداً، ولكن في
أكتوبر/ تشرين الأول قررت المحكمة العليا في

فلوريدا أنه غير دستوري لأنه لا يتطلب إجماع أعضاء
هيئة المحلفين على الحكم بالإعدام. وفي

ديسمبر/كانون، قضت المحكمة العليا في فلوريدا أن
الحكم الخاص بقضية هيرست ينسحب على هؤلاء

الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام – ثمة ما يزيد عن
200 من 400 شخص تقريباً – من الذين لم تكن تمت

عملية الطعن الإلزامي في أحكامهم، بحلول عام
2002. ويمكن أن يكون لهم الحق في جلسات

استماع جديدة للنطق بالحكم، نتيجة لذلك.
وفي أغسطس/ آب، رفضت المحكمة العليا في

ديلاوير قانون عقوبة الإعدام لولاية ديلاوير في
أعقاب قضية هيرست ضد فلوريدا، لأنه أعطى
القضاة السلطة المطلقة في تقرير ما إذا كانت

النيابة العامة قد أثبتت كل الوقائع اللازمة لفرض
عقوبة الإعدام. وأعلن المدعي العام في ولاية

ديلاوير انه لن يطعن في الحكم.
وواصلت الولايات مواجهة صعوبات مع

بروتوكولات الحقنة القاتلة وحيازة المخدرات. ولم
تنفذ لويزيانا أي عمليات إعدام طوال 2016 بسبب

التقاضي في محكمة اتحادية على البروتوكول
الملحق به الحقنة المميتة. واستمرت ولاية أوهايو

تواجه مشاكل تتعلق بمصادر حقن المخدرات الفتاكة،
ولم تكن هناك عمليات إعدام في ولاية أوهايو

للسنة الثانية على التوالي. وفي مارس/ آذار، قررت
محكمة أوهايو العليا 4-3 أن الدولة قد تحاول للمرة

الثانية تنفيذ إعدام رومل بروم. وكان التخلي عن
المحاولة الأولى في 2009 بعد فشل فريق إعطاء

الحقنة المميتة في إنشاء خط في الوريد خلال
ساعتين من محاولة. ولم يتحدد موعد التنفيذ لرومل

بروم عند نهاية العام.
تدخلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في

عدد من قضايا الإعدام. ففي مارس/ آذار، منحت
لويزيانا محاكمة جديدة للسجين المحكوم عليه

بالإعدام مايكل ويري، وذلك بعد مرور 14 عاماً على
إدانته. ووجدت المحكمة أن سوء تصرف النيابة، بما

في ذلك حجب أدلة البراءة، قد انتهك حق مايكل ويري
في محاكمة عادلة. وفي مايو/ أيار، منحت جورجيا

محاكمة جديدة للسجين تيموثي فوستر المحكوم عليه
بالإعدام بسبب التمييز العنصري في اختيار هيئة

المحلفين. وكانت هيئة محلفين جميع أعضائها من
البيض قد حكمت بإعدام تيموثي فوستر، وهو من

أصل إفريقي بعد أن استبعدت النيابة العامة بشكل
قاطع كل محلف أسود محتمل من تجمع هيئة

المحلفين.
وفي شهر أغسطس/ آب، وافق التجمع الوطني

لمشرعي الولاية الأسبان " بأغلبية ساحقة" على
قرار يدعو لإلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء

الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار القرار إلى التمييز
العنصري، وعدم الفاعلية، والتكلفة، واحتمال الخطأ.
وفي أبريل/ نيسان، أطلق سراح غاري تايلر بعد أن

أمضى 42 عاماً في السجن بولاية لويزيانا. وغاري
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تايلر من أصل إفريقي، وكان قد حكم عليه بالإعدام
بتهمة إطلاق النار على صبي أبيض عمره 13 عاماً

في 1974 خلال أعمال شغب حول تكامل المدرسة.
وكان عمر غاري تايلر 16 عاماً وقت إطلاق النار، وأدين

وحكمت عليه هيئة محلفين جميع أعضائها بيض
بالإعدام. وقد ألغي حكم الإعدام الصادر بحقه بعد أن

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بعدم
دستورية قانون عقوبة الإعدام في لويزيانا في

1976، وألغي الحكم بالإعدام بعد أن منعت المحكمة
في 2012 أحكام الإعدام غير المشروطة عن الجرائم

التي ارتكبها من تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ووافقت
النيابة على إلغاء الإدانة بالقتل، وسمحت له بأن يقر

بأنه مذنب بالقتل غير المتعمد، وتلقى عقوبة
قصوى بالسجن 21 عاماً، أقل من نصف الوقت الذي

كان قد أمضاه في السجن بالفعل. 4

الولايات المتحدة الأمريكية: من سوء المعاملة إلى المحاكمة الجائرة – حالة .1

(AMR 51/091/2008) ،محمد جواد، " العدو المحارب" الطفل

(AMR 51/003/2013) الولايات المتحدة الأمريكية: التنبأ بوقائع الحصانة .2

الولايات المتحدة الأمريكية: قانون تنيسي " العدوان على الجنين" – تهديد .3

(AMR 51/3623/2016) لصحة المرأة وحقوقها الإنسانية

الولايات المتحدة الأمريكية: حالة غاري تايلر، لويزيانا (AMR 51/089/1994) و .4

AMR) الولايات المتحدة الأمريكية: لويزيانا: محاكمة جائرة: غاري تايلر

(51/182/2007

اليابان
اليابان

رئيس الحكومة: شينزو آبي

اكتسب التحرك نحو عملية مراجعة الدستور من جانب
الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم زخماً عندما حصل

الحزب وأعضاء ائتلافه على أغلبية الثلثين في
البرلمان بغرفتيه عقب انتخابات الغرفة العليا. وثارت

بعض المخاوف من أن المراجعة قد تسفر عن
تقليص ضمانات حقوق الإنسان. واتخذت العديد من

البلديات والشركات الكبيرة تدابير من أجل الاعتراف
باقتران الأفراد من نفس الجنس في سياق التمييز

المنتشر ضد المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع.

واستمرت عمليات إعدام السجناء المدرجين على
قائمة الإعدام.

حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

النوع
تبنت أعداد متزايدة من البلديات اليابانية صكوكاً

مكتوبة تعترف بزواج الأفراد من نفس الجنس. كما

قامت أعداد متزايدة من الشركات، ومعظمها من
الشركات متعددة الجنسيات، بتعديل لوائحها الداخلية

لمنح المزايا للعاملين المتزوجين بآخرين من نفس
الجنس. وتعهدت الأحزاب السياسية الرئيسية

بمناصرة حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع

قبيل انعقاد انتخابات الغرفة البرلمانية العليا في
يوليو/تموز.

واستمر التمييز ضد المثليين والمثليات وذوي
الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

النوع، خاصة في المناطق الريفية. ورفعت امرأة
متحولة جنسياً دعوى قضائية ضد الدولة بعد أن

مُنعت من أخذ حقن هرمونات بينما كانت في
السجن. كما رفع والدا طالب مثلي بجامعة

هيتوتسوباشي في العاصمة طوكيو دعوى قضائية
ضد الجامعة، وضد طالب آخر مطالبيْن بالمساءلة
والتعويض، حيث كان ابنهما قد انتحر بعد أن "تم

إقصاؤه" وتعرض لعملية تنمر.

التمييز – الأقليات العرقية
في مايو/أيار، سن البرلمان أول قانون وطني يدين

الدعوة للكراهية ("خطاب الكراهية") ضد السكان
المنحدرين من أصول أجنبية وذريتهم. وجاء هذا

القانون بعد ارتفاع عدد التظاهرات الداعية للتمييز.
وقد طرح المحامون ومنظمات المجتمع المدي

علامات الاستفهام حول فعالية القانون بسبب ضيق
بؤرة تركيزه، ولأنه لا يحظر قانوناً ("خطاب الكراهية")،

ولا ينص على عقوبات. وفي وقت لاحق من ذلك
الشهر، أصدرت إحدى المحاكم في منطقة كاناغاوا

أول أمر قضائي على الإطلاق يحظر على ناشط
مناهض لكوريا تنظيم أي مؤتمر شعبي في دائرة

نصف قطرها 500 متر من مقر منظمة داعمة
للمنحدرين من أصول كورية.

وفي مايو/أيار أيضاً، رفضت المحكمة العليا قضية
مرفوعة ضد قيام الشرطة بممارسة الرقابة الشاملة

على الجالية المسلمة باليابان، بما في ذلك من
يُعتقد أنهم مسلمون. وكان عام 2010 قد شهد

تسريب 114 وثيقة من الوثائق الداخلية الخاصة بإدارة
شرطة العاصمة طوكيو على شبكة الإنترنت،

تضمنت معلومات شخصية ومالية عن مسلمين
وصفوا بأنهم مشتبه في كونهم "إرهابيين" في

اليابان. وأكدت المحكمة في هذا الصدد على وقوع
خرق للحق في الخصوصية، لكنها لم تطعن على هذا

الشكل من أشكال جمع المعلومات.

العنف ضد النساء والفتيات
في أعقاب إبرام الاتفاقية الثنائية مع جمهورية كوريا

(كوريا الجنوبية) في أواخر عام 2015 بشأن نظام
العبودية الجنسية العسكرية الذي كان قائماً قبل

الحرب العالمية الثانية وفي أثنائها، أطلقت حكومة
كوريا الجنوبية في يوليو/تموز "مؤسسة المصالحة
وتضميد الجراح" الممولة من الحكومة اليابانية. وقد

أكدت الحكومة اليابانية على أن هذا التمويل ليس

https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/091/2008/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/003/2013/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/3623/2016/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/AMR51/089/1994/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/AMR51/182/2007/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/en/documents/AMR51/182/2007/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2017&utm_term=arabic
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موجهاً للتعويضات، اتفاقاً مع موقفها بأن كل هذه
المطالبات تمت تسويتها في مفاوضات ما بعد

الحرب. وظل المجتمع المدني في كوريا الجنوبية
يدعو لإلغاء اتفاقية 2015 باعتبارها غير دستورية

وباطلة، لأن الضحايا لم يتم تمثيلهن في مفاوضات
الاتفاقية. وإذا كان الجيش الإمبراطوري قد أرغم

النساء من مختلف أنحاء منطقة آسيا-المحيط الهادئ
على نظام العبودية الجنسية، فلم تكن اليابان بحلول
نهاية العام قد بدأت بعد في التفاوض مع أي دولة

من تلك الدول الأخرى.

اللاجئون وطالبو اللجوء
ظلت السلطات ترفض معظم طلبات اللجوء المقدمة

إليها. حيث أفادت الحكومة بأنها لم تمنح اللجوء في
عام 2015 سوى لعدد 27 شخصاً فقط، من إجمالي

الطلبات المقدمة وعددها 7,586 (أي بزيادة قدرها
52% عن العام الماضي). وفي أغسطس/آب، كان

أحد طالبي اللجوء من سري لنكا قد بدأ يعد لرفع
قضية ضد الدولة، بدعوى أنه حرم من حقه في طلب

اللجوء لأنه تم ترحيله في اليوم التالي لرفض طلبه
من جانب وزارة العدل.

نظام العدالة
قام البرلمان بتعديل سلسلة من القوانين المتعلقة

بالقضاء الجنائي. فلأول مرة صار التسجيل
الإلكتروني شرطاً لإجراء تحقيقات الشرطة والادعاء،
ولكن في عدد محدود من القضايا. وتم التوسع في

قانون مراقبة الاتصالات الساري حالياً، وأدخل عليه
نظام للمقايضة على الإقرار بالجرم. وجدير بالذكر أن

التوسع في استخدام مراقبة الاتصالات ينطوي على
خطر انتهاك حرية التعبير.

وفي يونيو/حزيران، أجازت محكمة منطقة
كوماموتو إعادة محاكمة كوكي مياتا بناء على شكوك

في مصداقية "اعترافاته"، وكان كوكي مياتا قد
قضى 13 عاماً في السجن بتهمة القتل العمد عقب

إدانته في عام 1985.

حرية التجمع
اندلعت التظاهرات من جديد في أوكيناوا عقب

استئناف بناء القاعدة العسكرية الأمريكية في تاكاي،
واتسمت التظاهرات بوقوع بعض المشاحنات بين
شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين. وقد أصيب
بعض المتظاهرين خلال عملية تفريق التظاهرات.

 
 
 
 
 

اليمن
الجمهورية اليمنية

رئيس الدولة: عبد ربه منصور هادي
رئيس الحكومة: أحمد عبيد بن دغر (حل محل خالد بحاح في

أبريل/نيسان)

ارتكبت جميع أطراف النزاع المستمر جرائم حرب
وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي دونما عقاب.

فقصف التحالف الذي تقوده المملكة العربية
السعودية، ويدعم الحكومة اليمنية المعترف بها

دولياً، المستشفيات وغيرها من منشآت البنية
التحتية المدنية، وشن هجمات عشوائية قُتل وأصيب

خلالها مدنيون. وقصفت جماعة "الحوثيين"
المسلحة والقوات الحليفة لها مناطق سكنية مدنية

بصورة عشوائية في مدينة تعز، وقامت بهجمات
عشوائية بالمدفعية عبر الحدود مع المملكة العربية

السعودية، فقتلت وجرحت مدنيين. وفرض
"الحوثيون" والقوات الحليفة لهم قيوداً خانقة على

الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين
الجمعيات والانضمام إليها في المناطق الخاضعة

لسيطرتهم، وقبضوا تعسفاً على منتقديهم
وخصومهم، بمن فيهم صحفيون ومدافعون عن

حقوق الإنسان، وأجبروا منظمات غير حكومية على
إغلاق أبوابها. وأخضعوا بعض المعتقلين للاختفاء

القسري وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة
السيئة. وظلت النساء والفتيات تواجه أشكالاً متجذرة
من التمييز وغيره من الانتهاكات، بما في ذلك الزواج

القسري والعنف المنزلي. وظلت عقوبة الإعدام
نافذة؛ ولم تتوافر معلومات في العلن عن صدور

أحكام بالإعدام أو عن تنفيذ أي أحكام.

خلفية
استمرت، على مدار السنة، أهوال النزاع المسلح بين
حكومة الرئيس هادي، المعترف بها دولياً والمدعومة

من تحالف دولي تقوده السعودية، وبين جماعة
"الحوثيين" المسلحة والقوات الحليفة لها، التي
ضمت وحدات من الجيش موالية للرئيس السابق

علي عبد الله صالح. واستمرت سيطرة "الحوثيين"
والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله

صالح، على العاصمة، صنعاء، وعلى مناطق أخرى.
بينما سيطرت حكومة الرئيس هادي على الأجزاء

الجنوبية من اليمن، بما فيها محافظتا لحج وعدن.
وواصلت الجماعة المسلحة "القاعدة في شبة

الجزيرة العربية" ("القاعدة") سيطرتها على أجزاء من
جنوب اليمن وقامت بعمليات تفجير في عدن، وفي

مدينة المكلا الساحلية، التي استعادتها القوات
الحكومية من "القاعدة" في أبريل/نيسان. كما

واصلت قوات الولايات المتحدة استهداف قوات
"القاعدة" بضربات صاروخية. وقام تنظيم "الدولة

الإسلامية" بتفجيرات أيضاً في عدن والمكلا،
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مستهدفاً مسؤولين حكوميين وقوات حكومية، في
أغلب الأحيان.

وطبقاً لتقارير "المفوضية السامية للأمم المتحدة
لحقوق الإنسان"، قتل 4,125 مدنياً، بينهم ما يزيد
عن 1,200 طفل؛ وجرح أكثر من 7,000 مدني، منذ

اندلاع الحرب في مارس/آذار 2015. وذكر "مكتب
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" أن ما

روا قسراً يزيد على 3.27 مليون شخص قد هجِّ
بسبب النزاع بحلول أكتوبر/تشرين الأول، بينما اعتمد

ما يقارب 21.2 مليون شخص، أي 80% من السكان،
على المساعدات الإنسانية.

وفي أبريل/نيسان، بدأت في الكويت مفاوضات
للسلام بين أطراف النزاع رافقها هدوء في الأعمال
القتالية لفترة وجيزة. وعاد القتال واشتد عقب انهيار

المفاوضات في 6 أغسطس/آب. وفي 25
أغسطس/آب، أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة،
جون كيري، عن "مقاربة جديدة للمفاوضات"؛ ولم

تكن قد ترتب على ذلك أي نتائج واضحة بحلول نهاية
السنة.

وعيّن "الحوثيون" والقوات الحليفة "مجلساً
سياسياً أعلى" من 10 أعضاء لحكم اليمن، وقام

المجلس، بدوره، بتعيين محافظ عدن السابق، عبد
العزيز بن حبتور، لقيادة حكومة "للإنقاذ الوطني".

وأمر الرئيس هادي البنك المركزي بالانتقال من
صنعاء إلى عدن، معمقاً بذلك الأزمة المالية، التي

تسبب بها تآكل الاحتياطي المالي، والأزمة
الإنسانية، كما زاد من الصعوبات في قدرة الإدارة

الحوثية على إدارة الأمر الواقع في صنعاء، واستيراد
السلع الغذائية الأساسية، والمحروقات، والمواد

الطبية.

النزاع المسلح

انتهاكات الجماعات المسلحة
ارتكبت قوات "الحوثيين" والقوات الحليفة، بما فيها

الوحدات العسكرية الموالية للرئيس علي عبد الله
صالح، انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني،
ولا سيما هجمات عشوائية وغير متناسبة. وعرّضت

هذه القوات المدنيين للتهديد في المناطق التي
تسيطر عليها بشن هجمات من محيط المدارس

ض السكان للهجمات والمستشفيات والمنازل، ما عرَّ
من قبل القوات الموالية للحكومة، بما في ذلك

للقصف الجوي من جانب التحالف الذي تقوده
السعودية. وأطلقت هذه القوات بصورة عشوائية

كذلك ذخائر متفجرة تنتشر على مساحات واسعة، بما
في ذلك قذائف الهاون وقذائف المدفعية،

واستهدفت بها مناطق سكنية تسيطر عليها قوات
الطرف الآخر أو يدور فيها القتال، وبخاصة في مدينة

تعز، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين. وبحلول
نوفمبر/تشرين الأول، كانت قوات "الحوثيين"

والقوات الحليفة لها قد شنت ما لا يقل عن 45
هجوماً غير مشروع في تعز، حسبما ذُكر، فقتلت

وجرحت عشرات المدنيين. وأدت إحدى هذه الهجمات،

في 4 أكتوبر/تشرين الأول، إلى قتل 10 مدنيين،
بينهم ستة أطفال، وإلى إصابة 17 شخصاً آخر في

شارع بالقرب من سوق بير باشا، طبقاً لللأمم
المتحدة. كما واصل "الحوثيون" وحلفاؤهم زرع

الألغام المضادة للأفراد المحرمة دولياً، ما أدى إلى
إصابات بين المدنيين، وتجنيد الأطفال وزجهم في

الأعمال القتالية. وفي يونيو/حزيران، ذكر الأمين
العام للأمم المتحدة أن "الحوثيين" كانوا مسؤولين

عن 72% من حالات تجنيد الأطفال من 762 حالة جرى
التحقق منها إبان النزاع. صيبأ

وفي صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطروا
عليها، قبض "الحوثيون" وحلفاؤهم على منتقديهم

ومعارضيهم، وكذلك على صحفيين ومدافعين عن
حقوق الإنسان وأشخاص منتمين إلى الديانة

"البهائية"، واعتقلوهم تعسفاً، وأخضعوا العشرات
للاختفاء القسري. وقام رجال مسلحون ينتمون إلى

"أنصار الله"، الجناح السياسي للحوثيين، باعتقال
عديدين من منازلهم وأماكن عملهم، وعلى حواجز
التفتيش أو من أماكن عامة، كالمساجد. ولم تتم

عمليات القبض هذه بناء على أوامر قضائية أو تعلن
أسبابها، كما لم يُكشف عن المكان الذي كان من

يقبض عليهم يُقتادون إليه، أو عن مكان احتجازهم.
واحتجز العديد من المعتقلين في أماكن غير رسمية

كالمنازل الخاصة، ودون أن يبلغوا بسبب سجنهم أو
يتاح لهم أي سبيل للطعن في قانونية احتجازهم، بما
في ذلك السماح لهم بالاتصال بالمحامين وبالمحاكم.

وأخضع بعضهم للاختفاء القسري، واحتجزوا في
أماكن سرية؛ حيث رفضت سلطات "الحوثيين"

الاعتراف باحتجازهم، أو الكشف عن أي معلومات
تتعلق بهم، أو السماح لهم بالاتصال بمحامين أو
بعائلاتهم. وأخضع بعض المعتقلين للتعذيب أو

لغيره من ضروب المعاملة السيئة. وفي
فبراير/شباط، ذكرت إحدى العائلات أنها قد شاهدت

حراساً يضربون قريباً لها في مرفق الاحتجاز التابع
"لمكتب الأمن السياسي" في صنعاء.

شنت القوات المعارضة للحوثيين وحلفاؤها حملة
من المضايقات والترهيب ضد العاملين في

المستشفيات وتعريض المدنيين للخطر عن طريق
تمركز المقاتلين والمواقع العسكرية القريبة من

المرافق الطبية؛ ولا سيما خلال المعارك في جنوب
مدينة تعز. وأغلقت ثلاثة مستشفيات، على الأقل،

أبوابها بسبب التهديدات ضد موظفيها.
كما فرض "الحوثيون" وحلفاؤهم قيوداً مشددة

على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها في
المناطق الخاضعة لإدارة الأمر الواقع التابعة لهم.

انتهاكات التحالف الذي تقوده السعودية
واصل التحالف الدولي الذي يدعم حكومة الرئيس

هادي ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق
الإنسان وللقانون الدولي الإنساني دونما خشية من

العقاب. وقلّص الحصار البحري والجوي الجزئي الذي
فرضه التحالف بقدر أكبر من فرص استيراد الغذاء

وغيره من المواد الضرورية، فعمق الأزمة الإنسانية
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التي تسبب بها النزاع، ومنع الرحلات الجوية التجارية
من الهبوط في مطار صنعاء.

وشنت طائرات التحالف هجمات جوية بالقنابل على
المناطق التي تسيطر عليها قوات "الحوثيين"

وحلفائهم، أو التي يدور فيها قتال بين الجانبين،
وبخاصة في محافظات صنعاء وحجة والحديدة

وصعدة، فقتلت وأصابت آلاف المدنيين. وكان
العديد من هجمات التحالف موجه نحو أهداف

عسكرية، غير أن هجمات أخرى اتسمت بالعشوائية أو
كانت غير متناسبة وموجهة ضد المدنيين والأعيان

المدنية، بما في ذلك مجالس العزاء والمستشفيات
والمدارس والأسواق والمصانع. واستهدفت بعض
هجمات التحالف منشآت أساسية للبنية التحتية، بما
في ذلك الجسور وشبكات المياه وأبراج الاتصالات

الهاتفية. وأدت إحدى هذه الهجمات، في
أغسطس/آب، إلى تدمير الجسر الرئيسي على
الطريق الذي يربط بين صنعاء والحديدة. وترقى

بعض هجمات التحالف هذه إلى مرتبة جرائم الحرب.
وفي أغسطس/آب، قالت المنظمة الإنسانية غير

الحكومية "أطباء بلا حدود" إنها قد فقدت "الثقة
في قدرة التحالف على تلافي مثل هذه الهجمات

المميتة". وسحبت "أطباء بلا حدود" موظفيها من
ستة مستشفيات في شمال اليمن، عقب قصف
إحدى طائرات التحالف مستشفى تدعمه المنظمة

للمرة الرابعة خلال سنة واحدة، فقتلت 19 شخصاً،
وجرحت 24. وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، خلص

"الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، الذي شكله
التحالف بقيادة السعودية، للتحقيق في الانتهاكات
المزعومة التي ارتكبتها قواته – خلص إلى الهجوم

كان "خطأً غير مقصود". وجاء البيان العلني "للفريق
المشترك لتقييم الحوادث" متناقضاً مع التحقيقات

التي أجرتها منظمة "أطباء بلا حدود، والتي وجدت أن
الحادث لم يكن نتيجة الخطأ، ولكن نتيجة الأعمال

العدائية التي وقعت " دون اعتبار للطبيعة المحمية
للمستشفيات والمنشآت المدنية".

وفي 21 سبتمبر/أيلول، ووفقاً للأمم المتحدة،
قتلت غارة جوية لقوات التحالف، على منطقة سكنية

في إحدى المناطق بمدينة الحديدة، 26 مدنياً، من
بينهم سبعة أطفال، وأصابت 24 آخرين. وفي 8

أكتوبر/تشرين الأول، قتلت غارة جوية لقوات التحالف
ما يزيد عن 100 شخص يحضرون موكب عزاء في

صنعاء، وأصابت ما يزيد عن 500 آخرين. وقد نفت
قوات التحالف في البداية مسؤوليتها عن هجوم 8
أكتوبر/تشرين الأول، ولكن اعترفت بالمسؤولية عنه

بعد الإدانة الدولية للحادث، وقالت ان الهجوم تم
على أساس "معلومات غير صحيحة" وأن

المسؤولين سوف تتم معاقبتهم.
واستخدمت قوات التحالف في بعض الهجمات
كذلك ذخائر تفتقر إلى الدقة، بما في ذلك قنابل

كبيرة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية
والمملكة المتحدة وتغطي شظاياها مساحة واسعة،

وتتسبب بإصابات ودمار يتجاوز الموقع المباشر
للضربة. وواصلت قوات التحالف كذلك استعمال

الذخائر العنقودية المصنوعة في الولايات المتحدة
الأمريكية والمملكة المتحدة في هجمات على

محافظتي صعدة وحجة، رغم أن مثل هذه الذخائر
ممنوعة دولياً على نطاق واسع، بسبب طبيعتها غير

المميزة والعشوائية. ونجم عن استعمال هذه
القذائف انتشار قنابل صغيرة تنشطر عنها وتغطي
مساحة واسعة، وتظل تشكل خطراً داهماً مستمراً

بسبب عدم انفجار بعضها لدى ارتطامها بالأرض.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعترف التحالف بأن قواته

قد استخدمت، في عام 2015، الذخائر العنقودية
المصنعة في المملكة المتحدة، وأنه لن يقوم

باستخدامها في المستقبل.

الإفلات من العقاب
ارتكب جميع أطراف النزاع المسلح انتهاكات خطيرة

للقانون الدولي دون عقاب. ولم يتخذ "الحوثيون"
وحلفاؤهم أية خطوات للتحقيق في الانتهاكات

الخطيرة من جانب قواتهم، وتقديم المسؤولين عنها
للمحاسبة.

وجرى تمديد فترة صلاحيات "اللجنة الوطنية
لتقصي الحقائق"، التي أنشأها الرئيس هادي في

سبتمبر/أيلول 2015، لسنة ثانية في أغسطس/آب.
وقامت اللجنة ببعض التحقيقات، ولكنها كانت تفتقر

إلى الاستقلالية والحيْدة؛ ولم تتمكن من الوصول
إلى أجزاء كبيرة من البلاد، فركزت جهودها بصورة
شبه تامة على الانتهاكات من جانب "الحوثيين"

وحلفائهم.
واتسم "الفريق المشترك لتقييم الحوادث في

اليمن"، المُشكّل من قبل التحالف الذي تقوده
السعودية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة

المنسوبة إلى قوات التحالف، بعيوب خطيرة كذلك.
فلم يُكشف عن تفاصيل صلاحياته أو منهج عمله أو
سلطاته، بما في ذلك عن الطريقة التي سيقرر بها

انتقاء الحوادث التي سيحقق فيها، أو عن المنهج
الذي سيتبعه في تحقيقاته، أو كيف سيتحقق من

صحة المعلومات؛ كما لم يعلن عن مدى الثقل الذي
سيعطى لتوصياته، سواء من جانب القادة

العسكريين للتحالف أو من قبل الدول المشاركة.

عدم وصول المساعدات الإنسانية
فاقم سلوك جميع أطراف النزاع من معاناة المدنيين،

حيث فرضت قيوداً عرقلت عمليات إيصال
المساعدات الإنسانية إليها. فواصلت قوات

"الحوثيين" وحلفاؤها التضييق على دخول المواد
التموينية والطبية الحيوية إلى تعز، المدينة الثالثة من
حيث عدد السكان في اليمن، على مدار السنة، ما زاد

من معاناة آلاف المدنيين. وفي مناطق أخرى، اتهم
العاملون في مجال المساعدات الإنسانية مسؤولين

أمنيين حوثيين بفرض قيود تعسفية ومفرطة على
نقل السلع وحركة تنقل الموظفين، بغرض التأثير
على استقلالية عمليات تقديم المعونات، وإنهاء

بعض برامج المساعدات الإنسانية بالقوة.
واتهم العاملون في المساعدات الإنسانية
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التحالف الذي تقوده السعودية بعرقلة تسليم
المعونات الإنسانية بفرض إجراءات تثقل كاهلهم

على نحو مفرط، وتقتضي منهم إبلاغ التحالف بما
يخططون له من عمليات بصورة مسبقة، بدعوى

تجنب الهجمات المحتملة عليهم.

النازحون داخلياً
تسبب النزاع المسلح بنزوح جماعي هائل للمدنيين،
ولا سيما في محافظات تعز وحجة وصنعاء. ففي
أكتوبر/تشرين الأول، تحدث "مكتب الأمم المتحدة

لتنسيق الشؤون الإنسانية" عن نزوح نحو 3.27
شخص داخل اليمن، نصفهم من الأطفال، أي بزيادة

قدرها 650,000 شخص عما كان عليه الوضع في
ديسمبر/كانون الأول 2015.

الأمن الدولي
أصدر "فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن"
تقريره النهائي في 26 يناير/كانون الثاني. وخلص

فريق الخبراء إلى أن جميع أطراف النزاع قد هاجمت
المدنيين والأعيان المدنية على نحو متكرر، حيث جرى

توثيق "119 طلعة جوية للتحالف نجمت عنها
انتهاكات للقانون الدولي الإنساني"، بما فيها

طلعات عديدة "انطوت على ضربات جوية متعددة
على أعيان مدنية متعددة". واتهم تقرير لفريق خبراء

جديد قُدم فيما بعد إلى مجلس الأمن الدولي،
ب في أغسطس/آب، جميع أطراف النزاع وسُرِّ

بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني.

وفي يونيو/حزيران، شطب الأمين العام للأمم
المتحدة اسم التحالف الذي تقوده السعودية من

القائمة السنوية للدول والجماعات المسلحة التي
تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك
عقب تهديد الحكومة السعودية بوقف تمويل برامج

مهمة للأمم المتحدة.
وفي أغسطس/آب، دعا "مفوض الأمم المتحدة
السامي لحقوق الإنسان" إلى إنشاء "هيئة دولية

مستقلة للقيام بتحقيقات شاملة في اليمن". بيد أن
"مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة قرر،
في سبتمبر/أيلول، أن يواصل المفوض السامي

تقديم الدعم الفني إلى اللجنة الوطنية التي أنشئت
في 2015، وتعيين خبراء دوليين إضافيين في مكتب

اللجنة باليمن.

حقوق المرأة
ظلت النساء والفتيات تواجه التمييز في القانون

والواقع العملي، ولم يتمتعن بالحماية الكافية من
العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، بما في

ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان)
والزواج القسري، وغير ذلك من الانتهاكات.

عقوبة الإعدام
استمر تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة للعديد من

الجرائم؛ ولم تُتح معلومات عن إصدار أي أحكام جديدة

بالإعدام أو تنفيذ ما صدر من أحكام فيما سبق.

اليونان
جمهورية اليونان

رئيس الدولة: بروكوبيس بافلوبولوس
رئيس الحكومة: أليكسيس تسيبراس

واجهت اليونان تحديات كبيرة في توفير ظروف
الاستقبال الملائمة وسبل الاستفادة من إجراءات

اللجوء للاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين بعد
إعلان الاتفاق الخاص بالهجرة بين الاتحاد الأوروبي
وتركيا. وثمة دلائل تشير إلى إن ثمانية على الأقل

من اللاجئين السوريين أُعِيدُوا قسراً إلى تركيا. وأدى
إغلاق طريق البلقان إلى تقطع السبل بآلاف

اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين في ظروف
متدنية في الأراضي اليونانية الرئيسية. واستمر
ورود مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

السيئة على أيدي أفراد قوات الأمن خلال القبض أو
الاحتجاز أو كليهما. وفي ديسمبر/كانون الأول، أنشأ

تشريع جديد آلية وطنية للشكاوى المتعلقة بالشرطة.

خلفية
أقر البرلمان مزيداً من إجراءات التقشف، من بينها

زيادات في الضرائب، وتخفيضات لمعاشات التقاعد،
ونقل أصول مملوكة للدولة إلى صندوق للخصخصة.

وفي فبراير/شباط، خلص خبير الأمم المتحدة
المستقل بشأن تأثير الديون الخارجية إلى أن إجراءات

التقشف المطبقة منذ عام 2010 ساهمت إلى حد
بعيد في الإضعاف الواسع النطاق للحقوق

الاجتماعية والاقتصادية، وتفشي الفقر في اليونان.

حقوق اللاجئين والمهاجرين
بحلول نهاية العام، بلغ عدد اللاجئين، وطالبي اللجوء،
والمهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان عن طريق البحر
173450 شخصاً. وتوفي ما يزيد على 434 شخصاً،
أو اعتُبِرُوا في عداد المفقودين أثناء محاولة عبور بحر

إيجة. وكان يوجد حوالي 47400 لاجئ وطالب لجوء
ومهاجر في أراضي اليونان الرئيسية و15384 وفي

الجُزر.

الاتفاق الخاص بالهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
في 18 مارس/آذار 2016، توصل الاتحاد الأوروبي

وتركيا إلى اتفاق بعيد الأثر للحد من الهجرة، وافقت
تركيا بموجبه على قبول عودة جميع "المهاجرين غير

النظاميين" الذين يصلون إلى الجزر اليونانية بعد 20
مارس/آذار، مقابل مساعدة مستهدفة قيمتها 6

مليارات دولار. ويُكفَل للأفراد رسمياً الاستفادة من
إجراءات منح صفة اللاجئ، لكن الاتفاق يسمح بإعادة
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من يصلون إلى الجزر اليونانية عن طريق تركيا إلى
تركيا دون فحص موضوعي لطلباتهم. ويستند ذلك

إلى افتراض أن تركيا "دولة ثالثة آمنة". وبينت
البحوث التي أُجرِيَت خلال العام أن تركيا ليست دولة

آمنة لطالبي اللجوء واللاجئين. وانخفضت أعداد
الوافدين بحدة بعد 20 مارس/آذار، لكن بحلول نهاية

العام كان معدل 50 شخصاً يصلون يومياً.
وفي الفترة بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، أكد البت
في الطعون رفض عشرات من طلبات اللجوء التي

قدمها لاجئون من سوريا وسبق رفضها استناداً إلى
افتراض "الدولة الثالثة الآمنة". وفي يونيو/حزيران،

رَ تركيب "لجان الطعون اعتمد البرلمان تعديلاً غَيَّ
الخاصة بطلبات اللجوء" (لجان الطعون) لتضم
قاضيين وشخصاً ترشحه "المفوضية السامية

لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة أو
"المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان".

وخلال الشهر نفسه، أصبح لاجئان سوريان، كانا قد
وصلا إلى اليونان عن طريق تركيا، أول لاجئين يحدق

بهما خطر الإعادة القسرية الوشيكة إلى تركيا، بعد أن
رفضت لجان الطعون طعنيهما استناداً إلى افتراض
"الدولة الثالثة الآمنة". وفي أكتوبر/تشرين الأول،

بات لاجئ سوري ثالث مهدداً بالإعادة القسرية إلى
تركيا بعد احتجازه عندما رفضت إحدى لجان الطعون

طلب اللجوء الذي قدمه للأسباب نفسها. وفي
نوفمبر/تشرين الثاني، نظر "مجلس الدولة" التماساً
يطعن في قرار لجنة الطعون الذي يستند إلى صفة

الدولة الثالثة الآمنة، وفي دستورية تشكيل "لجان
الطعون الخاصة بطلبات اللجوء". ولم يكن مجلس

الدولة قد بت في القضية بحلول نهاية العام.
وتوفرت دلائل تشير إلى أن ثمانية على الأقل من
اللاجئين السوريين أُعِيدُوا قسراً إلى تركيا. وكانوا قد

سجلوا اعتزامهم طلب اللجوء، لكنهم أُعِيدُوا من
خوس في 20 أكتوبر/تشرين الأول قبل أن يتمكنوا

من تقديم طلباتهم.
وكانت ظروف استقبال اللاجئين، وطالبي اللجوء،

والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في الجزر
تتسم بالاكتظاظ، وتدني مستوى النظافة الصحية،

ولم توفر الأمن الكافي. وكان الأفراد نهباً لعدم
اليقين بشأن مستقبلهم. وأدى هذا إلى زيادة التوتر

الذي تفجر أحياناً في صورة عنف، بما في ذلك أعمال
شغب، في نقاط تجمع الوافدين في جزر ليسفوس

وخيوس وليروس.

احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين
في إبريل/نيسان، تعرض آلاف الأشخاص الذين

وصلوا إلى الجزر بعد تطبيق الاتفاق الخاص بالهجرة
بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للاحتجاز بطريقة تعسفية.
وبرغم الإفراج سريعاً عن أكثر الفئات ضعفاً، والسماح

تدريجياً للغالبية العظمى من طالبي اللجوء بالخروج
من نقاط تجمع الوافدين والدخول إليها بحرية، فلم

يُسمَح لعدد كبير من الأشخاص بمغادرة جزيرة
الوصول إلى حين الانتهاء من فحص طلبات لجوئهم.

إغلاق طريق البلقان
في مارس/آذار، أدى إغلاق الحدود اليونانية مع

مقدونيا إلى تقطع السبل بآلاف اللاجئين، وطالبي
اللجوء، والمهاجرين في الأراضي اليونانية الرئيسية.

(انظر باب مقدونيا) ومكث آلاف في المخيمات
الكبيرة غير الرسمية في إيدومني وبيريه في ظروف

قاسية. ووجد آخرون المأوى في مخيمات اللاجئين
الرسمية التي كانت تُقَام في شتى أنحاء البلاد.

وفي الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز، أخلت
السلطات اليونانية مخيمات موانئ بوليكاسترو،

وإيدومني، وبيريه.
وكانت الظروف في أغلب معسكرات اللاجئين

الرسمية في أنحاء الأراضي اليونانية الرئيسية غير
ملائمة لاستضافة الأفراد حتى ولو لبضعة أيام.
فالمعسكرات التي كانت تستضيف زهاء 20000

شخص في نهاية العام كانت إما مخيمات وإما مقامة
في مخازن مهجورة وكان بعضها في مناطق نائية

بعيدة عن المستشفيات وغيرها من الخدمات. بحلول
نهاية العام، تم توفير لـ 23047 من طالبي النقل إلى

أماكن أخرى، وخصوصاً من طالبي اللجوء
المستضعفين، والأطفال الذين لا يرافقهم بالغون،
من خلال مشروع تديره "المفوضية السامية لشؤون

اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة.
وبحلول نهاية العام، لم يكن سوى 7286 من

طالبي اللجوء قد نُقِلُوا من اليونان إلى دول أوروبية
أخرى؛ بينما كان العدد الإجمالي لأماكن إعادة التوطين

التي تعهدت بها الدول 66400 مكان.

الاستفادة من إجراءات اللجوء
قابل الساعون للاستفادة من إجراءات اللجوء عقبات

خطيرة من بينها عدم قدرتهم على تقديم طلبات
اللجوء من خلال خدمة سكايب، أو عدم قدرتهم على

تقديمها إلا بعد محاولات متكررة. وفي يونيو/حزيران،
نفذت "هيئة اللجوء" اليونانية برنامجاً واسع النطاق

في الأراضي اليونانية الرئيسية لحصر طلبات الحماية
الدولية قبل التسجيل. وفي يوليو/تموز، أعلنت

السلطات أنها حصرت 27592 شخصاً قبل التسجيل،
من بينهم 3481 ينتمون إلى الفئات الضعيفة.

الحق في التعليم
في أغسطس/آب، اعتمد البرلمان بنداً تشريعياً
يسمح بإنشاء فصول خاصة للأطفال في سن

المدرسة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأ زهاء 580
لاجئاً، وطالب لجوء، ومهاجراً في سن المدرسة

الدراسية في العاصمة أثينا وسالونيكي. ووردت أنباء
تفيد بوقوع بعض حوادث كراهية الأجانب، من بينها

رفض الآباء قبول الأطفال في المدراس في
أوريكاسترو وليسفوس.

المعترضون على الخدمة العسكرية بدافع
الضمير

في سبتمبر/أيلول، صدر حكم يقضي بأن اليونان
خالفت المادة 9 من "الاتفاقية الأوروبية لحقوق
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الإنسان" (في قضية بابافاسيلاكيس ضد اليونان)؛
لعدم ضمانها أن تلبي مقابلات المعترضين على

الخدمة العسكرية بدافع الضمير مع "المجلس
الخاص" معايير الكفاءة الإجرائية والتمثيل المتساوي.

وينظر المجلس الخاص في طلبات أداء خدمة مدنية
بديلة.

وفي الشهر نفسه، رفضت الحكومة اليونانية
توصية "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم

المتحدة بأن توجد بديلاً للخدمة العسكرية لا يتسم
بطابع عقابي أو بالتمييز، وضمان ألا يتعرض

المعترضون على الخدمة العسكرية بدافع الضمير
للمضايقات أو الاضطهاد.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
استمر ورود مزاعم تعرض أفراد، من بينهم لاجئون،

وطالبو لجوء، ومهاجرون للتعذيب أو غيره من ضروب
المعاملة السيئة خلال القبض، أو في الحجز التابع

للهجرة.
وفي 27 سبتمبر/أيلول، استوقفت الشرطة

خمسة فتية سوريين تتراوح أعمارهم بين 12 و16
سنة في وسط أثينا وهم يحملون بنادق لعبة

كعصي يتكئون عليها في طريقهم للمشاركة في
عرض مسرحي. وقال الأطفال إنهم تعرضوا للضرب،

وأُرغِمُوا على التجرد من ثيابهم خلال احتجازهم في
مركز شرطة أومونويا. وصدر أمر بإجراء تحقيق جنائي

وتأديبي في الحادث.
أفادت المنظمات غير الحكومية الوطنية، ومرصد
هلسنكي اليونان، بأن ثلاثة رجال من طائفة الروما
تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة خلال القبض

عليهم، واحتُجزوا في مركز للشرطة في غرب أثينا،
في أكتوبر/تشرين الأول. وأُصِيبَ أحد الرجال بأزمة

قلبية، وعولج في المستشفى من إصابات خطيرة.
وعلى الرغم من طلب الضحايا، ومرصد هلسنكي،

إجراء فحص طبي شرعي، إلا أنه قد رفُض.
وفي الشهر نفسه، أدانت محكمة في سالونيكي

12 من حراس السجون بتعذيب إيليا كاريلي، وهو
مواطن ألباني عُثِرَ عليه ميتاً في زنزانته في سجن

نيغريتا في مارس/آذار 2014، وإلحاق أذى بدني
جسيم به. وحُكِمَ عليهم بالسجن مدداً تتراوح بين

خمس وسبع سنوات.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان قانوناً

يعتبر محقق الشكاوى ضد الدولة آلية وطنية
للشكاوى المتعلقة بالشرطة. وللآلية صلاحية إجراء

تحقيقاتها الخاصة لكن توصياتها المقدمة إلى
الهيئات التأديبية لأجهزة تنفيذ القانون غير ملزمة.

أوضاع السجون
ظلت الظروف في السجون مبعثاً للقلق البالغ. وفي

يونيو/حزيران. ووجدت اليونان قد انتهكت الاتفاقية
الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب سوء الأوضاع في

السجون و/أو غياب سبل فعالة للطعن في مثل هذه
الأوضاع في تسع قضايا تتعلق بالسجناء في لاريسا

وسالونيك، تريكالا وكوموتيني.

التمييز

طائفة الروما
في أغسطس/آب، عبرت "لجنة القضاء على التمييز

العنصري" التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن
وضع أبناء طائفة الروما في اليونان، بما في ذلك

العقبات التي تعترض سبيل حصولهم على الخدمات
الأساسية مثل التعليم والإسكان؛ وتعرضهم

لفحوص الهوية المتواترة والمضايقات على أيدي
الشرطة.

العنصرية
استمر توثيق الهجمات التي تُرتَكَبُ بدافع الكراهية

ضد أشخاص ينتمون إلى الفئات المستضعفة مثل
اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين.

في يوليو/تموز، استُهدِفَ بناء يأوي إليه لاجئون
في أثينا بالحرق العمد على أيدي أعضاء جماعة يمينية

د مرتكبو الهجوم بحلول نهاية متطرفة. ولم يُحَدَّ
العام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، هاجم أشخاص،
يُشتَبَهُ بأنهم يمينيون متطرفون، اللاجئين في

معسكر سودا بجزيرة خيوس وجرحوا اثنين منهم،
على الأقل. وتعرض نشطان حاولا مساعدة اللاجئين
للهجوم كذلك، وعُولِجَا في المستشفى. وبدأ إجراء

تحقيق جنائي في هذه الحوادث.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت محكمة
في بيريه عند نظر الاستئناف قرار محكمة أول درجة

الذي أدان أربعة رجال باختطاف وسرقة العامل المهاجر
المصري وليد طالب وإصابته بأذى جسدي جسيم في

عام 2012.
وبحلول نهاية العام، استمرت محاكمة زعماء

وأعضاء حزب "الفجر الذهبي" السياسي اليميني
هِمُوا بقتل بافلوس فيساس، في المتطرف الذين اتُّ

عام 2013، وتأسيس منظمة إجرامية.

حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول
الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي

النوع
في مايو/أيار، أنشأت وزارة العدل لجنة تحضيرية

لوضع مشروع قانون يجيز الاعتراف القانوني بالهوية
المتعلقة بالنوع للمتحولين جنسياً من خلال عملية
إدارية، دون اقتضاء إجراء عملية جراحية لتغيير نوع

الجنس. وفي يونيو/حزيران، سمحت محكمة الصلح
في أثينا لرجل متحول جنسياً بتغيير نوع جنسه في
وثائق تحقيق الشخصية دون إجراء جراحة لتغيير نوع

الجنس.



 


